تتديم وإشراف 
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وزبور؛ لاوضاف ومسو ورای یلیه 


الاج یمان بن‌إبراهی م کابرپزالواریلا 2 داود بز مر بابز زالوا رج لای 


E‏ 47 الشركات 47 السلف والرهن 
7 الكفالة والحوالة 27 البيوع والربا 


اَي الحاديوالعِشْرُونَ 


قوق الط حمْوَطَلِة 
او زر لوقاف و ؤي رین 
ل 


لا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل من الأشكال 
أو بآية وسيلة من الوسائل ‏ سواء التصويرية أو الالكترونية؛ بما في ذلك النسخ 
الفوتوغرافي أو سواه وحفظ المعلومات واسترجاعها - إلا بإذن خطي من الناشر. 


لوزي ای ررم ره راش روي 


(دت: القرتن 1ھ /؟١م)‏ 


تتدیمواشراف 


LSE 


ودرا لوقاف ولشوونالَينيَةٍ 


ا جاج سَلِيمَان بن إبراهيمابزبزا لواركملانبي داود بز ع مربابزیزالوارج لاني 


كي الشركات والتجارة وأحكامهما 
بك السلف والرهن وأحكامهما 
ك الكفالة والحوالة وأحكامهما 
بل البيوع والربا وأحكامهما 


الجر الحاديوَالعِشرُونَ 


'"' /ه/ بسم الله الرحمن الرحيم 


أخذنا تسميّة عنوان هذا الجزء من قول الناسخ بعد ذكره لثلاثة وثلاثين بابًا 
في مقدّمة الكتاب: «تَمّت الأبواب من الجزء الحادي والعشرون [كذا] من 
كتاب الضياء في البيوع والحمد لله ربٌ العالمين. تَمّ»» وبعد تصنيفها وجدنا 
بها ستة وثلاثين بابًا؛ لإغفال الناسخ ترقيم بعض الأبواب في قائمة هذه 
المحتويات. كما وافق هذا المجلّد تقسيمنا وعَدّنا لأجزاء الضياء» رغم أننا 
نرجح ضياع بعض الأجزاء من خلال سقوط بعض الأبواب التي أشار إليها 
المؤلف نفسه» والله أعلم واک 

هذا المجلد أثبتناه من نسخة واحدة يتيمة» أصلها في مكتبة الشيخ صالح 
لَعلِي من بني يزقن بميزاب (ج۲۱» رقمها (41/7/م١1)»‏ نسخها: زهران بن 
خلفان بن سرور بن سليمان بن مهنا بن سيف بن سلطان بن مرشد اليعربي. 
بتاريخ ۳۲۸/۱۲١ه).‏ وقد اجتهدنا في ضبط نصوصها وتقويمها من كل 
ما لدينا من كتب التراث كبيان الشرع ومصنّف الكنديء وجامع ابن بركة 
خاصّة حيث اعتمد عليه العوتبي كثيرّاء وبالمقارنة بينهما نجد اختلاقًا كثيرًا 
بين النصّين فحاولنا تصويب نص الضياء والإشارة إلى ما كان فيه من سهو أو 
خطا او نقصء وأمًا الأخطاء والتصحيفات التي وجدناها في جامع ابن بركة 
المطبوع فمحتاجة إلى ضبط من هذا الكتاب؛ لمن أراد تحقيقه» والله الموفق 


للصواب» وهو أعلم وأحكم. 


0 باب‎ 
NOT 


المضاربة جائزة» ولا تجوز إلا بالدراهم والدنائير؛ وذلك: أن يدفع رجل 
إلى رجل دراهم مضاربة بينهما عَلّى ما رزق الله تعالى من ربح فهو بينهما 
أو على ججوء يعفقان عليه عند ذلك فذلك جاتر 

وللمضارب ما جعل له وهو أمين فيما في يده إن تلف لم يضمنء وله 
آنا يبيع بما رأى من القمن مما هو ربح له وتفع له ولضاحبة» يخط وبق 
ويحسن ويعطيء وكيف رأى البيع فجائز له. ولیس له أن يهب ولا يتصدّق 
بمال غيره. وله أن يخرج حيث شاء بتجارته إلا أن يحجر عليه رب المال؛ 
فليس له أن يتعذّى نهيه» ولا يخالف شرطه فِي ذلك. 

رف العضارب على شس ا آ6 يكر جل لد رت الال من :ذلك 
شيئًا معلومًا؛ فذلك له» وإن لم يجعل له شيئًا لم يأخذ شيئاء وإن جعل له 

ولا ربح للمضارب إلا بعد أن يودي رأس المال» فإن أخذ ونقص رأس 
المال؛ رد ذلك لربٌ المال» فإن لم يربح ولم يأخذ؛ فلا شيء عليه ولا له 
إلا أن يكون جعل له نفقة في ذلك؛ فلا رد عليه فِي النفقة. وإن ضاع المال 
وسرق لم يضمن» وإن ضيّع متعمّدًا ضمن. 


4 الجزء الحادي والعشرون 


شيئًا لنفسه ولا لغيره» ولا يعمل لغير المضاربء ولا يأخذ بضاعة؛ لأنَّه 
أجير فِي نفقة المضارب يعمل له فِي ماله بالنفقة. وإن لم يكن له 
نفقة جا أن يعمل لغيه ولنفية: لذ أن وط عله اذا اجار لهات 
جاز» والله أعلم. 

وليس له أن يبيع عَلى ربٌ المال ولا يشتري من رب المال بالدراهم 
التي للمضاربة؛ لأنَّ ذلك ماله بماله لا يجوز ذلك. فإذا دفع إلى ربٌ المال 
دراهم من المضاربة وأخذ متاعًا أو طعامًا كان ذلك لربٌ المال وصارت 
المضاربة متاعًا أو طعامًاء ولا يجوز به المضاربة وتنتقض. وكذلك إذا 
اشترى هو من نفسه فإنما يشتري له شيئًا له فيه حصّة وحصّة الشريك 
مجهولة ولا يعلم كم هي؛ فلا يجوز البيع من هذه الجهات. 

وإن رد رأس المال كان الربح بينهما على ما كان تقاطعا عليه من 
ذلك. 


وزكاة رأس المال عَلى ربّه مع ماله»ء وليس عَلَى المضارب زكاة في 
ربحه ولا رأس ماله إلا أن يأمره بذلك» حتَّى يصير للمضارب من الربح 
مائتا درهم ويحول عليها حول مذ صارت له. ثم عليه الزكاة في ذلك من 


3 


حصته. 

فإن كانت المضاربة بعروفن أو ها ا ر أو انيد فنا لربّه 
وللمضارب عناؤه؛ لأنّه لو تلف لم يضمن» وهو فيه أمين» والأمين لا ضمان 
عليه. 


ومن لزمه الضمان لم يكن له إلا العناء في ذلك. وإن أتلف التجارة 
وضمنها؛ فعليه ما أتلف ولا ربح عليه» وهو ضامن لرأس المالء يرذه إلى 


أربابه إن بقى أو تلف؛ فقد ضمنه وانتقضت المضاربة. 


باب :]١[‏ في المضاربة وأحكامها ١‏ 


وإن دفع إليه ألف درهم مضاربة عَلَى أن لربٌ المال نصف/۷/ 
هذه المئكة بعينها وهذا النصف بعينه فقد قيل: إِنَّها مضاربة فامسدة 
وللمضارب أجر مثله. 


وإن شرط المضارب الربح كلّه؛ فهو للمال ضامن وهذا دين. فإن شرط 


الربح كله ربُ المال؛ فهذه بضاعة لربٌ المال» ولا ضمان عَلى المضارب. 


مسألة: [في أكل المضارب وكسوته» وفيمن ربح مما لا يملكه] 
ومن أخل مالا مضارية وآذن له رت المال أن يأكل ننه وبليس فلياكل 


بمعروف» فإذا رد المال فلينظر ما بقي من كسوته فليرده إلى ربٌ المال إلا 
أن قطبب بذلك به 


ومن بعث مع رجل دراهم يشتري له بها شيئًا من مكة أو غيرهاء فعرض 
أن يكون قال الذي بعث معه الدراهم: إن عرض لي بيع أرجو فيه الربح؛ 
فإني أشتري بها والربح لي. 


ومن كان له عَلََى رجل قرض أو بيع باعه فصارت عَلََى دراهم» فقال: 
كيس فِي البيت» فجعلها هذه مضاربة؛ فلا يجوز. ولو جاء بها في كفه. 
فأراه إِيّاها؛ِ فلا يجوز مضاربة حتّى يبرأ إليه منهاء حتّى يكون إن هلكت 
كانت من مال الذي قبضها قبضًا ثُمّ يدفعها إليه» فإن جعلها مضاربة من 
قبل أن يقبضها فالآخر ضامن لهاء وما كان من ربح فهو للعامل بها الذي 
كانت عليه. 
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مسألة: [في حكم المضاربة ] 

أجاز البق كله المضاربة» وائقق الداس غلى إجازة /8/ شركة المضاربة 
وجواز ذلك بالشة. ولولا الاتّمَاق عَلَى جوازها لم تجز؛ لآنها أجرة غير 
ل وهى عندي ضرب من الإجارة.» وحكمه حكم الأمين. 

[ مسألك: في أحكام المضارب. والمضاربة في غير التجارة] 
يتعدٌ فيه» وإن شرط عليه رب المال الضمان فالشرط باطل. وقال بعض 
اا فا شنط ربك الما قن المعا ب هان الماك أن ان د 
أن المضاربة باطلة» وتكون قرضًا له عَلَى المضارب والربح له. وقال 


بعضهم: إن تلف المال لزم المضارب المال بالشرط» وإن سلم فالربح بينهما 
على ها فارطا 


غلى [أذ] النظر يوي [عندئ] ما قلا إن الفسرط باطل والمضارية 
صحيحة؛ لأنّ رب المال لم يقصد إلى إقراضه إِيّاه فيكون ديئًا له عليه عَلَى 
ما" ذهب إليه أصحاب القول الأوّل. ولم يتعدّ فيه المضارب فيلزمه 
الضمانء عَلَى ما" ذهب إليه أصحاب القول الثانيء والله أعلم. وبهذا يقول 
بو حنيفة» وأمّا الشافعي فأبطل المضاربة عند هذا الشرط. 


اخعلف. أصحابنا فى فة المضارب وكسوقة إذا اشعرطها غلى رث 
المال مِمّا فِي يده؛ فقال كثير منهم: إن الشرط ثابت» وله من ذلك الوسط 


2959/7 في الأصل: «عليه والذي»؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة»‎ )١( 
والله أعلم.‎ 


اا في الأصل: ع «يذهب». 


باب :]١[‏ في المضاربة وأحكامها ۱۳ 


من الك والتققة: .وقال آخرون: الط ياطل إلذ أن يتسترط شيا 
مَعَلُومًا لكسوته ونفقته. وأجمع مخالفوهم أنَّ المضاربة تفسد بهذا 
الشرطء والنظر يوجب ذلك؛ لأنَّ ما اشترط المضارب لا يكون إلا في 
الربحء ولا يعلم المضارب يربح أو يخسر؛ لأنَّ الأخذ” من الأصل 
يوحي اش 


واختلف أصحابنا في الخروج بالمضاربة /4/ إلى بلدان يقطع فيها 
البحر عن مصره؛ فأجاز له بعضهم ذلك ما لم يكن عليه شرط يمنعه. وقال 
آخرون: ليس [له] الخروج إلى البحر إلا بأمر صاحب المال. 

والقار برجب غتدق. أن المضارب والمشارية المقضودة يذلك الماك 
يراعى الحال فيهما؛ فإن كان المضارب معروفًا بالمضاربات إلى أماكن 
معروفة وجرت العادة منه في التجارة في بحر أو بَرْ فهو عَلََى عادته» وكذلك 
إذا أراد بذلك المال تجارة لا تعرف بالمصر الذي هو فيه كان له الخروج 
إلى حيث تكون تلك التجارة بذلك المال ما لم يمنعه شرط. 

وليس للمضارب أن يستعمل بالمال الزراعة» ولا غرس الأشجار والنخل 
وشراء العقارات؛ لأن ذلك كلّه لا يعرف في متاجر الناس ولا يسمُون بها 
تُجَارًاا"». وقد أجاز بعض أصحابنا ذلك» ولم يروه متعدّيا إذا رأى الصلاح 
في ذَلِكَ لنفسه ولرب المال. 


.۳٦۹/۲ في الأصل: «أن الأجل»؛ ولعلَ الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة»‎ )١( 
في الأصل: تاجرًا؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة» 2755/7 والله أعلم.‎ )0( 
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[مسألة: في اختلاف المضارب ورب المال في الربح] 

وإذا اختلف المضارب ورب المال في الربح كان للمضارب مثل 
ما يأخذ مثله فِي مثل تلك التجارة فِي ذلك البلد والموضع الذي اتّجر فيه. 
وقال [بعض] أصحابنا: له أجرة مثله بقدر عنائه في ذلك المال وذلك البلد. 

وإن اختلفا في الربح» وكان بينهما شرط واتَمَقا عليه» واختلفا في 
دار قال يكن أضحابعا ب [و] أظلفه شعن ين مجحب چ إن على وت 
المال البعيق بها يلعيه المضارت من الزسادة على هايقة لهيه» وغل 
المضارب البيَّة بالزيادة والشرط الذي ادّعاه. 

وقال موسى بن عليّ: إذا اختلفا في المقدار وقد كان بينهما /٠١/‏ شرط 
اختلفا فيه رددتهما إلى أجرة مثله بعد أن يتحالفا. والذي ذكرناه في صدر 
هذا الفصل من وجوب ربح المثل أو إلى" شرط كان بينهما واختلفا فيه أو 
غير شرط» وبالله توفيقنا. 
مسألة: [في أن الربح بين الشريكين يكون على قدر دراهمهما] 

وإذا اشترك رجلان فكان لأحدهما مئة درهم وللآخر ألفا درهم؛ فالربح 
على قدر الدراهم. 

[مسألة: في تضمين المضارب إذا اتجر بعد موت شريكه] 

وإذا [سائفر] زجل يعجازة فى مضارية لرجل أو شركة كم مات المقيم 


منهماء فائّجر المسافر بعد موت الشريك ولم يعلم بموته فأتلف المال؛ فَإِنَّه 


)١(‏ كذا في الأصل» وفي جامع ابن بركة (۷1/۲): «أولاً؛ ومع ذلك فإنَّ العبارة لا تزال غير 


واضحة, والله أعلم. 
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ضام لما تك من يذه ا مته الورقة فى حال إتلاقه» وعليه رد مالة 


[مسألة: في خروج دين المضاربة من رأس المال] 
فإذا تَحمّل الشريكان فِي المضاربة ديئًا فهو من رأس المال» ولو اختلف 
رأس مالهماء فإذا فضل الدين عن رأس المال كان ما بقي من الدين في 


[مسألة: في اختلاف نيّة رب المال والمضارب 
على إرادة المضارية] 


ومن دفع إلى رجل دنانير وأمره أن يشتري بها براء ففعل ذلك 
المأمور وخرج بها في تجارة ثُمّ اختلفاء فقال رب المال: سلمته إليك 
لتنفعني فيه ولا ربح» غير آي لم أظهر لك ذلك بقولء وهكذا كان 
قصدي ونيتي. وقال المسافر: لم آخذها إلا عَلَى نيّة أنّي أنّجر فيهاء ولي 
فيها عناء مثلي؛ فللمسافر عناء المثل إذا كان ممن يخرج بالتجارات»› 
ويأخذ فِي ذلك عناءه وربحه. 


[مسألة: في الربح بين الشريكين يكون عَلى قدر رأس المال] 

وإذا اشترك رجلان في تجارة صحيحة عَلَى أن يتّجر أحدهما أو كلاهما؛ 
فالربح بينهما عَلّى قدر رأس المالء إلا أن يكون بينهما شرط. وقال بعض: 
يكون عَلّى شركة الأبدان» والربح بنصفين. وإن كانت الشركة غير صحيحة 
كان للخارج أجرة المثل. وقال بعض: يكون الربح له بما ضمن من المال إذا 
كان معا 
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[مسألة: في تضمين المضارب والوكيل إذا تعدّيا] 


وكلٌُ من خرج عمًا رُم له في تجارة أو وكالة أو غير /١١/‏ ذلك كان 
ضامئًا لما تلف بسبب ذلك؛ لأئه متعذه وكل متعذ ضامن. 


مسألة: [في المضارية بالمتاع] 

ومن دفع إلى رجل متاعا يضارب له فيه؛ فلا تجوز هذه المضاربة. فإن باع 
المدفوع إليه المتاع بالمضاربة واشترى فيه؛ فجائز الشراء منه لمن اشترى. 

مسألة: [فيمن دفع إلى رجل مالا مضاربة بمرابحة النصف] 

وإذا دفع إلى رجل مالا مضاربة بمرابحة النصف على أن يجعل الخارج 
مخ عدده مكل ذلك أو أقسلّ أو أكثره فخرج ولم يجعل من عنده شيئًا كما 
للمسافر؛ لان عليه الان لأَنهُ تعنّى إِذْ خرج ولم يجعل من عنده شيئًا 
كما وقع بينهما من الشرط. فإن تلف المال؛ قال بعض: يكون ضامئًا. وقال 
آخرون: لا ضمان عليه؛ لأنَّ أصل ما عقدا عليه أنه مضاربة. 


مسألة: [في الشريكين إذا لم يخلطا دراهمهما] 


وإذا اتَمَىَا'؛ رجلان على شركة في تجارة» فأحضر كل واحد منهما دراهم 
ولم يخلطاهاء فانّجرا بإحدى الدراهم فربحا وضاعت دراهم الآخر قبل أن 
يخلطاها ويتجر فيها؛ فالربح لصاحب الدراهم» ولا شيء للآخر فيها؛ أنه 
ليس شريكه فيهاء والشركة لا تكون إلا مختلطة» وأظن للآخر أجر مثله. 


)١(‏ في الأصل: التفق؛ ولعلٌّ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. 
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مسألة: [في المضارب إذا لم يشترط شيئًا في الربح] 
ومن أخذ من إنسان رأس مال لينّجر به ولم يشترط شيئًا في الربح» فأراد 
أحدهما وهو المتَّجر أخذ الكراء والربح وأعطى صاحب المال الأقلّ؛ فإذا لم 
يكن للمضارب شيء مَعلُوم من الربح بعد رأس المال ومن الجملة فالمضاربة 
منتقضة» وللمضارب عناؤه.» وما بقي من الربح لربّه مع رأس المال. 


مسألة: [في إعطاء المنافق المال للمضاربة به وشركة الدْمْيٌّ] 

واختلفوا فيمن يعطي منافمًا رأس مال يتجر به؛ فلم يجزه قوم مَخافة أن 
يطعمه الربا. ومن أجاز ذلك قال: حتّى يعلم ذلك منه» ولو كان ذلك 
لا يجوز لم /١١/‏ تجز معاملة الفاسق والخائن لما يعلم منه من إدخاله في 
ماله ومعاملته من الحرام والاستحلال. وكذلك الذي يستحل الرباء فلمًا جاز 
المعاملة لهم حتى يعلم حرامًا بعينه؛ جاز مشاركة الفاسق وإعطاؤه المضاربة 
حتى يعلم أنه يعمل بالرباء فإن علم ذلك فلا يعطه بعد هذا العلم. 


مسألة: [فيمن كان في يده مال ليهوديٰ مضاربة فمات اليهودي] 
ومن كان في يده مال ليهوديٌ مضاربة» فمات اليهوديٌ وخلف يتيمًا 
وأوصى ليهوديٌ مثله» فسلم المسلم مال اليهوديّ إلى وصيه اليهوديّ؛ فَإِنَه 
يبرأ إذا حكم له الحاكم بذلكء وكان عدلا فِي دينه؛ لأنَّ شهادة اليهوديّ 
لليهوديٌ جائزة له وعليه؛ فأمًا عَلّى المسلم فلا. وإن سلّمه بغير حكم فلا يبرأ. 
فإن حبس مال اليهوديّ اليتيم في يده ثُمّ تلف؛ فَإِنَّه أمانة في يده 
ولا ضمان عليه إذا لم يضيّعه. 
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فإن كان خلطها في أموال الناس فدفع إلى الناس أموالهم وأخرج له 
مقدار ماله ثُمّ تلف؛ ففيه اختلاف. وقال قوم: لا يضمن إذا أخرج له حصّته 
فإن تلفت الحصّة ضمن بقدر ما سلم إلى القوم من حصّة اليهوديّ؛ لان 
القسم غير صحيح. 

وله سك واعل البهودق ماله يرق 3 أن بكرن زاك ال ام أن 
يخلط ماله بمال غيره وتقاسم» ففعل ثُمّ مات اليهوديُ؛ فلا ضمان عَلَى 
صاحب الأمانة. 

فإن كان هذا التجر بأموال الناس معروفًا برسم تجارته أنَّ أموال الناس 
يكون فيها خلط لاختلاطها في البيوع» وكلٌ من سلَّم إليه شيئًا فقد عرف 
الرسم ولم يحضر عليه أن يفرد ماله من مال غيره فيعزل قسط مال اليتيم 
من أموال الناس مُّمٌ تلف؛ فَإِنّه ضامن إذا تلف» وإن صار إليه حقّه /١١/‏ 
لم من الضمان. 

فإن مات اليهوديٌ عَلَى غير وصيء أخرج لليتيم حصّته [و] جعلها له إلى 
بلوغه ویکسوه وينفق عليه رجل» فإذا استفرغها اليتيم برئ» ويقام عليه وکيل 
عدل من المسلمين. فإن لم يستطع ذلك أعطى نفقته ثقة من المسلمين يطعمه 
رجلا كان أو امرأة» وإن لم يقدر عَلََى ذلك أنفق هو عليه بنفسه يطعمه 
بحضرته» فإذا شبع رفع ما بقي له ويكسوه كسوة مثله. وإن كان له والدة فرض 
له المسلمون فريضة عَلَى ما يستحق برأي العدول» وأمرت أن تطعمه ويسلم 
إليها ذلك» وعلى غير هذا لا يبرأ. ويسلم إلى والدته شهرًا بشهر وأسبوعًا 
بأسبوع أو أقلّ من ذلك عَلََى ما يرى العدول مخافة الحدث فقد أخذت المال. 

فإن دفعت امرأة اليهوديٌ عَلَى اليهوديٌ إلى الحاكم بحقها وأصحّت 
بشاهدين من عدول اليهود عَلَى اليهوديٌء فأقام الحاكم لليتيم وكيلا ينظر 


باب :]١[‏ في المضاربة وأحكامها ۱۹ 


احق وأمر من عنده المال بدفعه الْحَقّ؛ِ جاز لمن فى يده هذا المال لليهوديٌ 
أن يدفعه في الحكم الذي صح عَلَى اليهوديّء والله أعلم. 


مسألة: [في ضمان المضارب إذا باع بدين] 

ومن حمل مالا للتجارة يبيعه لهم بالعشرء فباعه عَلَى رجل فلم يدفع 
إليه شيًا؛ فلا غرم عليه لأهل المالء إلا أن يكون اشترطوا عليه آلا يبيع 
بدين» وس قط الضمان عنه؛ لأنه يعمل به امتا جائزة» وهو ناظر 
له ولصاحبه. 

والبيع بيعان: بيع بنقد» وبيع بنسيئة؛ فإن لم يحجر عليه باع كما يرى. 
فإن وافق كسادًا فأقام بالمال إلى قابل فتلف المال بحرق أو سلب؛ فلا 
ضمان عليه. فإن ردّه ولم يكن شرط عَلَى أربابه أن يردّهء فتلف في الرجوع؛ 
فلا ضمان عليه. فإن سلم فلا يضرب له فيه حتّى /١5/‏ يبيع كما كان بينهم. 


مسألة: [في دفع المضارب مال المضاربة للسلطان 
ومن كان في يده مال لغيره مضاربة» فأخذ[ه] السلطان وقال له: إن لم 
تدفع هذا المال قتلتك؛ فليس له أن يدفعه إليه. فإن كان في سفينة أو في 
يده هذا المال» فججاء الْحْبُ'" الذي يخاف منه الهلاك؛ فله أن يطرح هذا 
المال رجاء السلامة. الفرق بينهما أن [في] الأول سلامة نفسه وحده» وهذه 
لسلامته وسلامة غيره؛ فلذلك جاز. 


)١(‏ الْحْبُ: هو اضطراب البحر وهيجانه والتواء الرياح في وقت معلوم. انظر: العين» (خب). 
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مسألة: [في دفع المضارب ديونه من أموال المضاربة] 
ومن أخذ أموال الناس مضاربةء ثم خرج إلى بلاد الهند, ثُمّ بعث بديون 
ما أخذ من أموال القوم» فوقع قوم عَلَى الرجل الذي بعث بالمال به في دين 
يطلبونه ليأخذوا ديونهم من ذلك المال الذي بعث به. وقال أصحاب 
المضاربة: المال مالنا حتّى نستوفي رؤوس هذا المال من رؤوس أموال 
القوم؛ لم يكن لأهل الدين فيه كلام إلا أن يُقطّع للمضارب رب فيعطى 
آهل الدين حصّتهم. 


مسألة: [في اقتراض المضارب من مال المضاربة] 
ومن أخذ من عند رجل دراهم لينّجر بها مرابحة؛ فليس له أن يقترض 
منها شيئًا. فان استآأذته أن يقترضن منها فأذن له أن يقترض جاز ذلك. فإن 
انَجر بها وأراد ردّها في رأس المال وإدخالها في التجارة فلا يجوزء وليردّها 
إلى صاحب الدراهم. فإن أمره أن يدخلها فِي التجارة؛ صح [و] جاز له 
حينئذ. فإن أراد الذي له رأس المال أن يأخذ من المضاربة شيئًا مِمّا يبيع من 
تلك التجارة؛ فلا يجوز. 


قال: وكذلك قال أبو عبد الله مُحمّد بن محبوب عن الفضل بن الحواري: 
آنه لا يجور» لآنه بتري ماله بماله فإن آزاة المضارب أن يشترى من عند 
صاحب المال شيكًا؛ِ فليس له ذلك؛ لأنّه إذا باع له فقد باع له شيئًا قد تعلق 
للمضارب فيه شيء لا يعلم ماهو وهو مجهول. وإذا كان البيع يدخل فيه 
شيء من المجهول فهو فاسد. /٠١/‏ 


باب :]١[‏ في المضاربة وأحكامها ۲۱ 


[مسألة: في شراء العبد ذي المحرم من شريك أو صاحب مال] 

وإذا كان شريكان فِي مال بيتهماء فاشتريا عبدًا وهو [ذو] مَحرم''' من 
أحدهما؛ فاه يعتق ويستسعيه المشتري بحصّته منه. فان كان علم آنه ذو 
محرم من صاحبه إلا أنه لم يعلم أنه يعتق عليه بذلك فالجواب كذلك فلا 
يعتق من نصيب المشتري. 

ومن أعطى رجلا ماله مضاربة» فاشترى عبدًا هو ذو محرم من صاحب 
المال؛ فَإِنَّه يعتق من مال صاحب المال خاصة»ء وليس للمضارب في العبد 


سىء يستسعي4. 


[مسألة: في اقتسام الفائدة بين الشريكين إذا اختلط مالهما] 

ومن أخذ من رجل ألف درهم بُرّا رأس مالء ثُمّ وضع في ذلك البْرَ مئة 
درهم برا وخلط بعضه ببعض» وخرج الرجلء فلمًا بلغ البلد أخرج من البْرّ 
قيمة ما كان وضع فيه واشترى جارية ووطئها؛ فإِنَّ الجارية بينهما لأنّه قوم 
عَلَى نفسه من غير رأي شريكه. وكذلك إذا خلطا دراهم اشتركا فيهاء 
فاشترى منها جارية فالجارية بينهماء وإن تلفت فهي من مال المشتري 
ويضمنهاء وما أصاب منها من ولد؛ فهو له ویرد عَلَى شريكه نصف قيمته. 
ولا يلزمه حدٌ بوطته إيّاهاء وعليه التوبة والاستغفار, والله أعلم. 


مسألة: [في ألفاظ انعقاد المضارية ] 
والمضازية لآ عه [5]بالألفاظ: وألناظيا أن شر لدل هذا الما 
ا ومام ار مارفا و رها على كذ وكا والم امون 
فجسعون على صككة المضارية بهذ الألناظ, 


)١(‏ ذو مَحرم: أي من مَحارمه. 
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[مسألة: فيها أحكام متغرّقة في المضاربة] 

واجتمعوا أن الخسران على المضارب» وأن المال إذا تل ف قلف من مال 
الدافع؛ لأنَّه ملكه ثابت عليه» ولا شيء عَلى العامل. 

ارا ل يي ل ور سم 
وكذلك إذا اشترط أحدهما أن له ثلث الربح أو ربعه ولم ب اشن فلن اد 
الوجهين. وكذلك إذا اشترط النصف وعشرة دراهم. وكذلك اجتمعوا عَلَى 
فادها ]ذا اقرط .رثك الماك 7137 ارف على العامل أو يخا وكذلك 
إذا قال رب المال: أعطيك من الربح ما ترضاه. وإذا قال: خذ هذا الآلف 
درهم مضاربة فلم يزد عَلى ذلك لم تجز المضاربة. وإذا قال: خذ هذه 
الدراهم فاعمل بها عَلَى ما رزق الله تعالى فيها من الربح فالنصف لي» ولم 
يقل ما للعامل؛ كانت فاسدة. 

وجائز أن يضارب رجلان رجلا بمال بينهما نصفين عَلَى الوجه الصحيح. 
وإذا قال للعامل: لك ثلث» والربح مِمّا يخلص فلان دون فلان كانت فاسدة. 
وكذلك إذا اشعرط على رت المال أن بعتم 


واجتمعوا أنه غير جائز أن يجعل رب المال عَلَى المضارب ما دفع إليه 


وجائز لربٌ المال أن يشترط عَلَى العامل ألا ينجر إلا في نوع يُعيّنه 

وإقا سيل رجلاة إلى رجل مالا مقار قخلط مالهما مه بض 
ك اختلاف. وإن جعل للعامل مدَّة يعمل 
په غليياء 5 ثم لا يعمل بعدها كان جائرًا. 


باب :]١[‏ في المضاربة وأحكامها A1‏ 


فإن قال ربٌ المال: ما رزق الله من شيء منه فلك ثلثه» وما يبقى بيننا 
نصفين» أو لي ثلثه» وما بقي بيننا نصفين جاز ذلك؛ لأنَّ كل واحد قد وقف 
عَلى ماله من الربح. 

وإذا اختلف رب المال والعامل؛ فقال العامل: دفعت إليّ لف درهم. 
وقال الدافع: ألفين؛ كان القول قول العامل؛ لأنَّه يدعي عليه. ولا تنازع بين 
أهل العلم في ذلك. 

وإذا قال العامل: وافقتني عَلّى النصف. وقال الدافع: لاء بل عَلى الثلث؛ 
كان القول قول رب المال؛ لأنه مُذّعَ عليه. 

وإذا أمر رث المال اا ينا کے غل الام [أن] يفعله فخالفه 
جاز له ذلك؛ لأنَّ الأمّة مة /١۷/‏ اجتمعت أن ليس للرجل أن يرمي مال غيره 
في البحر وإن أمره به؛ لأنَّ الله تعالى أوجب عَلََى كلّ واحد حفظ الأموالء 
سواء كان المال له أو“ لأخيه. وأمًا إذا خالفه فيما يجوز له خلافه ضمن» 
ولا ٠‏ اختلاف". 

جمع المسلمون أن للعامل في المضاربة الفاسدة أجر المثل» والربح 

لسرب المال: واحمغوا ألا خسران عَلّى العامل إذا خسرء كانت المضاربة 
ا فالمضاربة لا تصحٌ حتَّى يُخْلَّى بين المال وبين العامل» 
فإن اشترى وباع والمال في يد المالك لم تصك المضاربة» ولا أعلم في 
ذلك اختلاقًا. 

وجائز للمسلم أن يُعيل في القراض الذمي» ولا تنازع في ذلك. 

ولا يجوز للمسلم أن يقارض ذميًا؛ لتنازع الأمّة في ذلك. 


)١(‏ فى الأصل: و؛ ولع الصواب ما أثبتناه. 
(۲) في الأصل: «ولا علم في ذَلِكَ خلافان»؛ ولعل الصواب ما أثبتناه. 


24 الجزء الحادي والعشرون 


اة فما مستشيده المكخاوب هق لنظة أو هبة] 


وإذا أعطى رجل رجلا رأس مال خرج به إلى البحر أو غيره» وكان عَلََى 
امعط ال الك اف ا و کی من ال أن ذهب 
له مال؛ فكل ما استفاد فی غيبته فهو له. 


[مسألة: في تحويل مال المضاربة إلى قرض أو وديعة والعكس»› 
وفي المضاربة بالمتاع» وفي زراعة المضارب] 

دمع عط a‏ له ارخ ]كان ترما فيد له ماري 
أو كان وديعة؛ فهو عَلَى الأول حتّى يصير إليه ويقبضه» ثُمّ يدفعه إليه 
غل ما اراد 

ومن أعطى متاعًا مضاربة فلا يصح ذلك إلا أن يقول له: بعه» ويكون 
ثمنه مضاربة. فإن باع هذا المدفوع إليه المتاع مضاربة فاشترى؛ فالشراء 
منه جائز. 

ومن أعطى رجلا مضاربة ولم يحدٌ له شيئًاء فزرع المضارب وعطبت 


[ فصل: في معنى المضاربة ] 
والمضاربة في لغة الحجاز: القراض؛ لأنَّ ربٌ المال قد قطع للعامل 
قطعة من ماله. والقرض من هذا المال. وقرض الشعر والمقراض؛ لأنَّه 
يقطع. وأمّا المضاربة فلأنَهُما يتضاربان فِي الربح. 
وقيل: كان أصلها أن العامل /۱۸/ كان يضرب بها مسافرًا في الأرض. 
وقيل: إِنّها لا تصحٌ إلا بأن تضرب الآراء بعضها ببعض. 


باب :]١[‏ قي المضاربة وأحكامها Yo‏ 


[مسألة: في المضاربة بالعروض وبالنقد المجهول 
وعلى الربح المجهول] 
وأجمعوا أَنّهّا تصح عَلَّى العروض» ولا تصحٌ بالسبائك والتقًار"؛ لأنّها 
تجري مَجرى الأمتعة. 
والمضاربة بدنانير ودراهم مَجهولة فاسدة؛ فإذا قال: خذ المال ولم يزد عَلَى 
ذلك لم يَجز. فإن قال: مضاربة عَلَى أن الربح بيننا ولم يزد عَلّى ذلك فجائز 
والربح بينهما نصفان. فإن قال: عَلّى أَنَّ [بيننا] جزءًا مَعلُومًا ولم يبيّنه ففاسدة. 


[مسألة: في شراء زوج المرأة العبد من مال المضاربة] 
وإذا ذفعت امرأة إلى رجل مالا مضاربة» فاشترى زوجها العبد؛ فقية 
للشافعي قولان: أحدهما: يرى الشراء فاسدًا؛ لما عليهما من الضرر في فسخ 
النكاح» فكل ذلك لم يدخل فين مضاربتهماء فإذا اشتراه بمال المضاربة بطل. 


والقول الثاني: الشراء جائز؛ لأنه يستحيل أن يملك المرأة زوجها وتربح 
فيه؛ فخالف ما تقدّم. 


[مسألة: في المضاربة عَلى مبلغ محدّد؛ ودفع المضارب المال إلى آخر] 

وإن دفع إليه مالا مضاربة عَلَى ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء من 
ثمنه مئة درهم؛ فقد قيل: إِنَّها مضاربة فاسدة؛ فإن ربح أو خسر فللمضارب 
أجر مثله. ولا ربح له» ولا ضمان عليه إن ضاع المال؛ لأئه أفيرة: 


)١(‏ في الأصل: النقاد؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتنا؛ فَالئّقَارَ جمع نُقْرَة» وهي القطعة المذابة من 
والقاموس المحيط» ولسان العرب؛ (نقر)» والله أعلم. 


لد الجزء الحادي والعشرون 


فإن دفع الم ارب المال إلى آخر؛ فإن كان ربح فللمضاربين ولرب 


[مسألة: في حدود ما يجوز للمضارب من التصرّف في المال] 
فخ ران المال؛ لأنّه ناظر له ولصاحبه. 
فالربح بينهما إذا أخذ المال» وإن خسر فالوضيعة عَلَى المضارب. وإن أمره 
أن يأخذ عَلَى ماله فالوضيعة /١9/‏ عَلَى المال والربح بينهماء وإن لم يأمره 
فالربح بينهما والوضيعة عَلَى المضارب. 

ولا يجوز أن يُحوّل القرض مضاربة» ولاا لمضارية قرفا وها على 
الأمر الأوّل. 

وقيل: لا ربح للمضارب إلا بعد رأس المال. 

وقيل: نفقة المضارب وكسوته عَلَى نفسه. وأمًا ما يعني المال من الكراء 
والأجر وجميع ذلك فمن رأس المال. وإن شرط للمضارب عَلَى صاحب 
الال أن هه ميب فلك له رلك نا يرط من ك وغيرهاء ونا 
إن كان شيا ععلرقا كه والمخيوال ل بتت: 

ولا يأخذ المضارب كراء يده. وأمًا كراء الدابّة إذا كانت تعمل بالكراء وكراء 
الدكان إذا كان يؤاجر؛ ف[له] أخذ كراء ذلك وما كان لغيره. وإذا أخذ أجرًا من 
البضاعة ورد عوضًا قدخل ها من مال أو غرزض؛ فأعاف أن ينشضن. 


I‏ في الأصل: كتب تحت «منه» كلمة: «منها». 


باب :]١[‏ في المضاربة وأحكامها ۲۷ 


وإن شرط ضاحب المال على المضارب العامل انتقضت المضاربة. 

وإذا انتقضت المضاربة كان المال وربحه لربه. وللمضارب عناؤه من 
فيه ذلك» [و]هو أمين» وله أجر مثله والمال لربّه. 

وإذا ضاع بعض'١)‏ المال ولم يُخبره حتَّى جر بالباقي فربح»» فليس له 
ربح حتی يكمل راس المال؛ فإن أخبره أنه ضاع فأجاز له أن يضارب بما 
بقي في يده وهو شيء معلوم؛ فله حصّته من الربح» ولا ضمان عليه فيما 
ضاع. وإن ضاع كله فلا ضمان عَلّى المضارب. ولا يلحق ربٌ المال بعد 
ذهاب رأس ماله شيء. 

وإن أمره أن يأخذ نسيئة /۲١/‏ وما كان من دين؛ فعليه ما أمره به. وإن 
قال: علي وعليك فيما شرط فهو ثابت. وإن قسما من الربح وضاع رأس 
راس المال كذا وكذاء وقد ربحنا كذا وكذا؛ فيقسمان الربح» ويدع معه رأس 
المال ليضارب به فضاع؛ فلا رد عَلَى هذه الصفة. 

وإن أعطاه مضاربة ولم يحدّ له شيئًاء فزرع وعطبت الزراعة لم يضمن. 
وكذلك لو خرج بها من المصر فضاعت لم يلزمه ضمان. وإن حجر عليه ألا 


)١(‏ في الأصل: + رب. 


۲۸ 7 الجزء الحادي والعشرون 


وإن أخذه السلطان أو سرق فلا ضمان عَلّى المضارب ولا ربح له. وما 
ذهب فيسو مع المال و إن آراة أن يفاصلا قا ما عض وما كان على 
الناس يقسمانه إذا حضر بعد رأس المال. 

0 SS 
فهناك لا يكون له شيء.‎ ads 

ر اتو المضازب يدين أو کم بكراء فلت المال» فالكراء على 
المكتري. 


وإذا قال ربٌ المال: لم آمرك أن تأخذ بدين؛ لم يلزمه حتَّى يأمره أن 


8 
ث امو 


يستري. 


وإذا حجر على المضارب الخروج إلى موضع فخرج؛ فهو ضامن 
للمال. وإن سلم المال والربح؛ فالربح بينهما عَلى ما تشارطا عليه. وقال 

وإذا لم يشترط المضارب الكسوة» وأهل البلد يعطون للمضاربين 
كسوة؛ فله ذلك» وتكون كسوة وَسطة» كسوة أهل البلد الذي خرج 
/۱/ منه. 

وليس للمضارب أن يشتري من عند صاحب المال» ولكن إن دفع 
فاشترى؛ ؛ فهو جائز. 


)01 في الأصل: بياض قدر كلمة؛ ولعلٌ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. 


باب :]١[‏ في المضاربة وأحكامها ۳۹ 


وللمضارب اشيوكل حن بيع اهاعري دين ما المال الذي في بيده 
بلا إذن ربٌ المال. وإن تخلف فِي القرية شيء من المال؛ فله أن يوگل من 
يقبضه) ويخرح هو. 

إذا شرط المضارب أنَّ نصف الربح له وَأَنّهُ إن احتاج لنفسه إلى درهم 
أن يأخذ من الربح حصّته» فأذن له صاحب الدراهم» ثُمْ إِنّهُ ربح ألف درهم 
فأخذ نصيبه منها خمسمئة درهم» وقضي أن الدراهم كلها ذهبت» رأس 
المال والربح؛ قال أبو الحسن: لا يلزمه رذه إذا أذن له صاحب المال أن 
يأخذ حصّته من الربح. وقال غيره: ليس له مِما أخذ من الربح شيء» ويرذه 
على ضاغي المال: 


155" في التجارة والشركة فيهاء وأحكامهاء 
١|١11‏ وأحكام ما جاء فيها 


قال أبو عبيد”©: فى حديث النبيع يل أنه قال: «تسكة أَعْشِرَاء الرزق فى 
التجارّة والرزق الباقي في السَّابِيَاكِ»'". قال هشيم”: يعني بالسّابيَاء: النتاج. 


غيره: بلغنا عن علي بن أبي طالب أنه قال: «التاجِرٌ فَاجِرٌ إلا من أعطى 
الحو وا ا 


عرد سليماة آنه قال لض آصحابة «أوصيك قر الله وآن كنت 
حاجًا أو معتمرًا 1 غازيًاء ا معتكناء ولا تموت تاجرًا خاتنًا). 


وعن النبئ كي أنه قال: «من كَذْبَ فى مَتجَرّته خَيْث مَكسَيه). 
وعنه کل /77/ أنه قال: «التاجر الصدوق الأمينُ معَ النبيّين والصّدّيقينَ 
1 ِ 
والشهداء والصالحينَ وحَشن آولئك رفيقا»". 


(۱) انظر: غریب الحديث لابن سلام» ۲۹۹/۱. 

(۲) في الأصل: «تسعة عشر الرزق في التجارة والجزء الثاني السايباء»؛ والتصويب من الغريب. 

(۳) في الأصل: هاشم؛ والتصويب من الغريب. 

(:) رواه ابن الخلال في السُئَّةَه عن أبي سعيد عن علي موقوفًا بلفظه» رلالا8. 

(8) لعل أبو عثمان سليهان ين عثمان النزوي (ك بعد ١١۹١ع‏ وقد سيقت تر مةه 

(5) لم نقف على من أخرجه بهذا اللفظ. 

(۷) رواه الترمذي» عن أبي سعيد بلفظ قريب» باب ما جاء في التجار» ر۹٠۲٠.‏ والحاكم في 
المستدرك عن ابن عمر» ر537١7.‏ 


باب [۲]: في التجارة والشركة فيهاء وأحكامهاء وأحكام ما جاء فيها ۳١‏ 


وعن إبراهيم أنه قال: كانوا يقولون: الذي يعمل بيده أفضل من التاجرء 
والتاجر أفضل من الخائن. 
وعن النبئ كك قال: «ملكت الثلاثة!» قالوا: يا رسوود الله من زنا اومن 


سرق؟! قال: دلا ن هلك کل تاجر حلاف وکل مُعاهِدٍ نگاشي وك من 
ی سل پالگذ ت 


ENE 5‏ 2ع 6 ٤ E a a‏ 0 0# عه ع ا انيم 
وقال كا : «التحار يُحشرّون م القَيَامَةِ فحارا إلا من اتقى وبر وَصَدق2!" 
وفي خبر أنه قال: رالا إن التحار هم 0 فيل : قيل: ألم يحل الله البيع والشراء؟ 

0 7 2 2 و 
فقال: «نعم» إنهم يَكذبون وتونن" 


مسألة: [في البيع قبل طلوع الشمس] 
«تهى النَبِيُ ل أهلَ الأسواق أن يَتبَايعُوا قبل طّلوع الشمس» وهذا 
عدف وا أعلوت ته عن اديب الفرك» [و] التكير من المشسلعين غائ 
من باع فِي ذلك الوقت بيعًاء والحكم يفسخه ورد ثمنه. واحتمل هذا النهي 
دن ان يكوه توضيا لوه في الالععال باكر للقي ذلك الراك من أقرار: 
المشكري: وقلة معرفته بما يشغرية: والظلمة الباقية من الليل. 


مسألة: [في التنزه عن التجارة» والافلال من الحلف فيها] 


والتّجَارة إن كانت مباحة فالتئره عنها أحوط من الاستكثار منها؛ لما 


)١(‏ لم نقف على من أخرجه بهذا اللفظ. 

(۲) رواه الطبراني في الكبير» عن رفاعة بن رافع بلفظه» ر١١45.‏ والبيهقي» بلفظ قريب» 577/0. 
والحاکم» نحوه» ر۲۱۰۳. 

(۳) رواه أحمد» عن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري بمعناه» ر١١٠١٠.‏ والطبراني في الكبير» 
نحوه» ر۳1۷ .۱٦۰‏ 


۲ 7 الجزء الحادي والعشرون 


يعارضهاء كالربا المعترض فيهاء والمناهي الواردة من الرسول 5كة. من 
ضرب تباعات فيها. وقد روي عن النبئ إل : أن جبريل لإ قال: إِنَّ الله 
- جل وعلا ‏ مُخبرك أنَّ «خيرٌ البقاع المساجد. وشرّ البقاع الأسواق. 

لسرا يح جه للع مر السام رار عن اموا لت : 

عن النبئ كَل أنه قال: «يّا مَعْشَرٌ التّجَار إِنَّ الْبَيِعَ يَحْضُرُْهُ اللْفْوْ وَالْحَلْفْ 
ر بالصدَقة»”. /YT/‏ 

ولعله أمر بالصدةة على وجه الكثارة الأيماقه ( أن الل عن الصدفة 
توبة للأيمان الكاذبة» أمرهم بالصدقة ترغيبًا لهم فيما يؤدّي إلى البركة لهم 
في تجارتهم» واكتفى لهم بما عرّفهم من وجه الكفّارة لليمين المحنوث 
فيهاء ولِما روي عن النبن بي أنه قال: «هلك الثلاثة»» قيل: يا رسول الله 
من الفا هذه؟ فال والتاجس الحلاف والمعاهد الشكانة» والفق 
سلعته بالكذب)؟) 

ولو أردنا أن نكثر يعضن ها وردت :يه الأخبان وشرختة الآثار لشغلنا به 
الكتاب» ولا سيما ما روي في أهل الربا في المحشرء وثقلهم في ذلك 
اليوم» وسرعة الناس في مشيهم» وسقوط أهل الربا بعدهم» كما قال الله 
تعالى: «يجُوْنَ من الََْاثِ را * (المعارج: 47)» فأخبر أنَّ أهل الربا يتخبطهم 
الشيطان من العش فيتقلون» فالواجب غلى الثامن أن تفقوا فخضية الله وأن 
يحذروا عقوبة سخطه. ولو لم يكن فِي اليمين الفاجرة خاصّة إلا مَحق 


)١(‏ رواه ابن حِبّان» عن ابن عمر بلفظ قريب» ر575١.‏ والبيهقيء نحوه» 50/7. والحاكم» 
نحوه» ر785. 

(۲) رواه أبو داود» عن قيس بن أبي غرزة بلفظه» ر۲۸۹۰. وأحمد, مثله» ر١١١٠٠.‏ 

(۳) في الأصل: + من. 

(4) لم نقف على من أخرجه بهذا اللفظ. 


باب [۲]: في التجارة والشركة فيهاء وأحكامهاء وأحكام ما جاء فيها ۳۳ 


البركة في العاجل لكان ذلك ا بالباطزء وکت وقد 
توعد الله عليها بأليم العقاب في الآجل؛ قدو أشفن مين اجعرا على بین 
لاخر لصوب بها ماله فى ا و چا ا 
وإياكم مِمّن وفْقه لطاعته وعصمه من معصيته. 
مسألة: في معتى التجارة لغة] 

والتّجّارة في لغة العرب: [ ] المكاسسية. والمبايعة في لغتها: هي 
المفاوضة. وکل e‏ المكاسبة فجائزة» الاسم م ف 
كتاب أو سنَّة أو إجماع. وكلٌ مفاوضة (4؟ غخرجسة من حد المتاجرة 
دلت في إقلاف المال المتهي عن إباحنه"!؛ فى باطلة لما ثبت عن 
النب 5ل أنه «نْهَى عَنْ قِيلَ وقال» وعن إضاعة ة الّمَال»". 


مسألة: [في التاجر المُرّبي» وبيان أن دين العبد المأمور 
بالتجارة على سيّده] 


والتاجر المُربي يتصدّق بما ضمن عَلَّى الفقراءء إِلَّا أن يعرف من أربى 
عليه بعينه فليرد ذلك عليه إليه. 


ومن أمر عبيده بالتجَارة فاستدان العبد بدين أكثر من ثمنهء 0 إن سيّده 
أعتقه؛ فإن الدّين عَلى السيّد؛ لأنّه هو الذي [أجاز له] ذلك. 


)١(‏ في الأصل: فيه؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة» ۳٤۸/١‏ والله أعلم. 

(۲) كذا في الأصلء وفي جامع ابن بركة» :۳٤۸/١‏ «خرجت من حد المفاوضة ودخلت في 
حد إتلاف المال المنهي عن إباحته»» والله أعلم بالصواب. 

(۳) رواه الربيع» عن ابن عبّاس بلفظ قريب» كتاب البيوع» باب ما ينهى عنه من البيوع» 
ر/551» .١158/7‏ والبخاريء بمعناه معلقاء كتاب الخصومات» باب من رد أمر السفيه 
والضعيف.... ر٤ 2.551١‏ ۱۲۲/۳. 


٤‏ 7 الجزء الحادي والعشرون 


مسألة: [في العبد المأذون له بالتجارة إذا احتمل دينًا] 
ومن أذن لعبد في التّجَارة» فاحتمل العبد ديئًا وأفلس المولى واحتمل 
ديئاء وف يد العبد مال؛ فما ف يد العبد لدبان العبدء ورقته للدّبان جميعًا 
يناء وفي يد الع في يد العبد لديان العبد» ورقبته للديان جمي 
ديّانه وديّان سيّده. 

وإذا خرج بمال سيّده إلى قوم وقد كان سيّده فوّضه إليه» فخطب إلى 
القوم ابنتهم» وذكر آنه حر وأعطاهم فِي مهرها مالا كثيرًا فزؤّجوه ودخل 
بهاء فأدركه سيّده وأكثر المال كما هو؛ فإن أمضوا فله ما أدرك» وإن طلقوا 
وفرّقوا فذلك لهم ولا شيء فيما أصاب منهم. 


[مسألة: في البيع نقدًا أو نسيئة أو معاطاة] 
بأغلى» فكل من جاءه وما كسبه واشترى بالنقد وبالتأخير فلا بأس. وقد 
أحلّ الله البيع. وأمّا من جاءه وآثمنه فلينّق الله خيانة جهده. 


وإذا جاء المشتري البائع مسترسلا"" وقال له: ادفع لي كذا وكذا من 
متاع أو طعام» فدفع إليه ولم يقاطعه عَلَى الثمن؛ فليس عَلَى الْمُسترسِل إلا 
ما أخذ من ذلك» ولا ثمن عليه. فإن جاء إليه وقنًا آخر فحاسبه وقرّماه 
قيمة يتّفقان عليها فِي وقته؛ فجائز إذا سلم إليه الثمن في ذلك الوقت. فإن 
لم يسلّم الشمن في الوقت ومضى من عنده لم تنفعهما تلك القيمة» وعليه 
له ثمن مثل الذي أخذ منه /٠١/‏ حى يدفع إليه وقت المحاسبة؛ لأن كل 


01 التسترسل: هو اسم فاعل من استرسل: إذا اطمأن واستأنس لغة. وهو الجاهل بقيمة 
السلعة» ولا يحسن المبايعة والمماكسة. وقد عرّفه المؤلّف فى الصفحة ۱۸۷ من هذا 


المجلّد بقوله: «هو الذي يسأل حاجته ليشتري ويسلم الثمن ولا يماكس» والله أعلم. 


باب [۲]: في التجارة والشركة فيهاء وأحكامهاء وأحكام ما جاء فيها ۳۵ 


د اا عن ا ا کن ف مه أن که کے کح لذ قبل 
ذلك ولا بعده» والله أعلم. 


مسألة: [في حمل الطعام من بلد إلى بلد إذا غلت الأسعار] 


وعلى الناس أن يَمنعوا من حمل الطعام من بلد إلى بلد إذا استعرت 
الأسعار» وخاف الناس عَلَى أنفسهم ألا يجدوا طعامًا إذا حمل من عندهم 
الطعام» ويقبض أهل كل قرية على ما عندهم من الطعام» ولا يحمل من قرية 
إلى قرية. 
للربح فلا بأس؛ فأمًا إن قلَّ الطعام فِي البلد فلا يشتري من سوق المسلمين 
ولا يحتكره. 

مسألة: [في ذم المتاع عند شرائه ومدحه عند بيعه] 

ومن اشترى ثوبًا فذمّه حين اشتراه» ثمّ جاءه مشتر فمدحه؛ فهو مکروه» 
وفيه تشديد عن النبئ كَكِةِ. وبلغنا عن عبد الله بن القاسم (وهو أبو عبيدة 
[الصغير]) أنه شارك قومًا فِي متاع اشتروه فذمُوا حين اشتروا ومدحوا حين 
باعواء فربحوا شیا كثيّاء فقال: ما هذا؟ قالوا: عمل التجارة. فقال: رذوا عل 
رأس المال» ولم يأخذ الربح. 


مسألة: [في مشاركة الذمي للمسلم] 


اختلف علماؤنا فى مشاركة الذميّ للمسلم في التّجَارة؛ فمنع كثير منهم 
من جواز ذَلِكَ؛ لما يحذر من إدخال الربا فيهاء وما يدين تحليله مِمّا هو 
حرام فِي دين المسلمين. وكره ذلك آخرون من غير تحريم. 
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والحجّة عندي توجب جوازها؛ لأنَّ ما اعتلّ به الفريق الأول لو كان 
بوبحب المدم لم بجر إلا مشاركة العدل من المسلمين؟ لآ فهم من بحل 
في تجارته الحرام ويركب في ذلك ما لا يجوز في مذهبه» /١1/‏ مرّة 
مستحلا وتارة مرتكبًا. وإذا كان هذا هكذا كان مشاركة الذمئ جائزة لائمّاقهم 
غلى مشاركة الفاسق سن آهل القيلة» وباك العوفيق: 


[مسألة: في شركة المفاوضة» وفي الشركة للصيد بسهم] 

واختلف الناس في [شركة] المفاوضة: وهو أن يشترك الرجلان فِي الربح 

واختلفوا في الشركة للصيد بسهم مِمّا يصطادون؛ فأجاز ذلك كثير 
منهم» ولم يجزه [بعض] أصحابناء وشبّهوه بالمضاربة؛ [لأنَّ المضاربة]' 
لا تصحٌ إلا بالدراهم والدنانير» وهو عندي بالإجازة أشبه. 


مسألة: [في التجارة في أرض الحرب] 
۰ 7 01 01 5 عر د ص براضت 
يظهر لهم الكفر بالله من أجل ربح كثيرء والله يقول: « إلا من أحكره وقلبه 
ور وى هر ر e‏ 5 1 ا 5 
مَطمَينَ بالايمن * (النحل:٦٠٠)»‏ وهذا يذهب يكفر بالله طائعًا فلا كرامة له 
ولا يجوز له ذلك. 


0 هذه الزيادة من: جامع ابن بركة» ا 


باب [۲]: في التجارة والشركة فيهاء وأحكامهاء وأحكام ما جاء فيها ۳۷ 


مسألة: [في بيع الطعام قبل فيام السوف» وفي الخاط› 
والتجارة بالأمانات] 

ومن قدم بطعام فِي بر أو فِي بّحر فأتاه رجل فساله البيع من الطعام» 
وقبل أن يقوم للناس سوقء. فقال له: اكتّل منه حَاجتك» فإذا استقام السوق 
كنت بمنزلة الناس؛ فاكتال منه جوّتين أو ثلانًاء ثم إن صاحب الطعام أقام 
الوق الاس فاسسس]ة الآخرة فهر بالخبار" إن شا اغد يموق الاس 
وأمضى له ما قد اكتال» وإن شاء رد عَلَى الرجل مثل طعامه الذي أخذه. 
وکال ذلك؛ لأنّه لا يُمكنه أن يجعل لكل شىء وعاءا"!؛ فقيل: إِنَهُ جائز وبيعه 
يجوز داك إن أن الردى بالج رهد من النخيانة: 


ومن اتجر بأمانة» فهي وربحها لربّها ولا شيء له. 


[مسألة: في ذم الاشتغال بالتجارة] 


من كتاب: عن النبين كَل /۲۷/ قال: «إِنَّ الله بَعنّنى بِينَ يَدَى الساعة مرتجلًا 
بسيفي ولم يبعثني زارعا ولا تاجرّاء وإن شر أمّتي الزراعون والتجّار إلا مَن 
شح عَلَى دينه)!"» وقال كَلِ: «لا حير فى التجّار إلا لرجلينء» لمن لا يمدح إذا 
باع ولا يذم إذا اشترى» وأجزل من ذلك كله الحلف». وفيل: «العبادة سبعون 


)١(‏ في الأصل: بالاخيار؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. 

(؟) في الأصل: دعاه؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. 

(۳) رواه الطبري فى تهذيب الآثار» عن الضحاك بمعناهء ر759١.‏ وأخرجه الهندي فى كنز العمال» 
أنه رواه الدارقطني في الإفراد. وأبو نعيم في الحلية» وابن عساكر عن ابن عباس ر١ .٠١5٠‏ 

(4) لم نقف على من أخرجه بهذا اللفظ. 
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جزءا أفضلها طلب الحلال». وقال: «من باع واشترى فليحذر خممًا وإِلا فلا 
يبيعن ولا يشترينً: الرباء والحلف. وكتمان العيب إذا باعء والمدح إذا باع» 
والذمٌ إذا اشتری»". وقال: «ما كثر بيع عبد إلا كثرت شياطينه ولا كثر ماله 
إلا اشتدٌ حسابه» ولا اقترب من سلطان إلا تباعد من الله»”. وقيل: «إذا كان 
اقترات السناعة كثرت التجار حتن تشارك الهرأة زوجها في التجارة». 


مسألة: [في اشتراط أحد الشريكين في ماله؛ وفي مشاركة الفاسق] 

والرجلان إذا جاء أحدهما بألف درهم والآخر بألفين» واشترط عَلَى أن 
يعمل بالمال صاحب الألف ولا يعمل صاحب الألفين شيئًاء والربح بينهما 
نصفان؛ فلا خير فِي ذلك بالشرط. وإن كان ذلك بغير شرط وسمحت نفس 
ذلك الذي يعمل بالمال فلا بأس. 


وقال أبو إبراهيم: عندي أنه يجوز للمسلم مشاركة الفاسق في التّجَارة 
إلا أذ بين للمسلم أمر 'لايسعه مشاركته: 
مسألة: [في ثبوت عقد الشركة بالتعاقد لا بالوعد] 
وإذا اشترى رجل متاعًا وقبضه» فقال له رجل: أنا شريكك. قال: نعم؛ فلا 


المتاع» والوعد لا يوجب /۲۸/ ثبوت الشركة بينهماء وَإِنّمَا يثبت عقد الشركة 


)١(‏ أخرجه العراقي في تخريج أحاديث الإحياء» بلفظ: «العبادة عشرة أجزاء» فتسعة منها في 
طلب الحلال»» وقال: «رواه أبو منصور الديلمي من حديث أنس» إلا أَنَّهُ قال: «تسعة منها 
في الصمتء والعاشرة كسب اليد من الحلال» وهو منكر»» ر١٤١٠.‏ 

(؟) رواه السلمي في آداب الصحبة» عن جعفر بن مُحمّد الصادق موقوفًا ببعض معناهء ر١7.‏ 

() رواه أحمد في الزهد» عن الوليد بن قيس موقوفًا بمعناه» ر٤۲۲۸.‏ وأبو نعيم في حلية 
الأولياء» عن عبيد بن عمير مرفوعًا بمعناف .۲۷٤/۳‏ 


باب [۲]: في التجارة والشركة فيهاء وأحكامهاء وأحكام ما جاء فيها ۳۹ 


بينهما إذا تعاقدا عَلّى شراء المتاع قبل المبايعة» ثُمٌ اشترياه بينهما بأنصاف أو 
بأرباع أو بما يشترطان عليه من الشركة الصحيحة من القسم» وبالله التوفيق. 

وإن قال أحدهما: اشترٍ متاع كذا وكذاء متاعًا معروفًا بيني وبينك» وعلى 
ذلك تعاقدا؛ فالشركة ثابتة وتكون بينهما نصفين. فإن قال المشتري منهما: 
اشتريت المتاع لنفسي ولم أشتره بيني وبينك؛ انه يحكم له به وعليه 
الى عقدة ين ها اشعراه ينها وما اعرا إلا له ولا يكوة شريكه 
فيه إذا حلف إلا قول أبي حنيفة أنه قال: إذا تعاقدا عَلَى شراء ذلك المتاع 
فاشعراه ها اشتراه لض أن يتهحاء ولا يلغت إلى قولة اشكريته لتفسي 
ولم أشركك فيه» والله أعلم. 


مسألة: [فيمن طلب من المشتري أن يشركه فيما اشترى] 

ومن اشترى متاعًا للتجارة أو لغير التَّجَارة فقال له رجل: ولني من 
شرائك كذا وكذاء فقال: نعم» كُمّ بدا للمشتري ألا يدفع إليه شيئًا من شرائه؛ 
ل رهه في الك ي لأ قال ت ولع يفل الأعخر: قد قلف أن قد 
أخذت. ألا ترى أنه لو ألزمه صاحب المتاع اليمين أو تمام أخذ ما سأله أنه 
كان لا يلزمه» ولكنه يكون تمامًا لوعده؛ هكذا عن أبى مالك كن . 


مسألة: [في افتراق المتفاوضين وعليهما دين] 
إذا افترق المتفاوضان وعليهما دين؛ فلأصحاب الحقوق أن يأخذوا 
أيهما شاؤوا بجميع الدين. فإن أخذ أحدهما فأدٌّى شيئًا لم يرجع عَلَى 
صاحبه حتَّى يودي أكثر من النصف» فإذا أذّى أكثر من النصف رجع عَلَى 
شريكه بالفضل عَلى النصف» وإذا كان لرجل متاع وأراد /۲۹/ أن يشارك 
فيه رجلا فقال للرجل: أبيعك نصف هذا المتاع ومن كلّ نوع نصفه بربح 
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كثير إلى سن أو بالتقذيم لا يه جميكاة فما ربجت يعد ذلك فهو بيا 
فذلك جائز ولا بأس به. 
[مسألة: في مشاركة الذميٰ في التجارة] 

وجائز للمسلم مشاركة اذم في التّجارة» ولكن لا يدعه يبيع إلا 
مخض مته خرنا مسن الخمر والرياء وأا مشاركتة فى عقسدة هن أموال 
المسلفين قلا باي ويكوة يها الخ والوواغة كذلك هجوز مهار كه إذا 

ومعنى الحديث المرويٌ عن النبن 4 «أنَّ المسلمين وأهل الذمّة 
لا يشتركون في الأموال»'. قيل: ذلك في التّجَارة» يقول: لا يجوز للمسلم 
[أن] يشارك ذمَيّا في تجارة يلي الذمّي البيع والشراء» ويجوز للمسلم أخذ 
رأس المال من الذمّى يتّجر به. 

[مسألة: في أحوال التجار: والشركة في التجارة] 

وروي عن عمر بن الخطاب عن النبي بل أنه قال: «الْجَاِِبُ مَرْرُوقٌ 
oh‏ و داع 8 
وَالمُحَتَكِرٌ مَلعون)'". 

قيل ليونس: أي الحيوان [الذي لا] يشبع؟ قال: التاجر الذي يربح. 

حذيفة وابن مسعود" عن النبيت كل أنه قال: «ما من تاجر ليس بغقي إلا 


)١(‏ لم نقف على من أخرجه بهذا اللفظ. وهذا النهي إن ثبت حى لا يخلط الذمّيْ الحرام 
فيما ينّجر به فيدخل السحت في مال المسلم» ولكن العكس جائز ‏ كما ذكره -. 

(۲) رواه ابن ماجه عن عمر بلفظه» باب الحكرة والجلب» ر45١5.‏ والدارمي مثله» في البيوع» 
ر1599. والبيهقي في الشعب» مثلهء البيوع» ر١١١٠٠.‏ 

(۳) في الأصل: «حذيفة بن مسعود» ولم نقف على من يتسمّى بهذا الاسم؛ ولعلّ الصواب: 
حذيفة وابن مسعود» كما يتتابعان كثيرًا في كتب السُنّة. 


باب [۲]: في التجارة والشركة فيهاء وأحكامهاء وأحكام ما جاء فيها ٤١‏ 


وهو يأكل الرياشساء أو آي وان الريا اثتان وسيعوة جا ادى رت منها 
كالرجل يأتي انه اي ا وهو يعرفها»'" . وقال أبو بكر: قال النبئئٌ بل 
«لو انحر آهل الحنّة ما لجرو إل في ال 
وكان عمر يجلب الحنطة من الشام قبل الإسلام» وكان العبّاس عطارًاء 
ومن اث شترى طعامًا وقبضه ثُمّ اشترك فيه. فإن عرفه وأشرك جازء وإن لم 
يعرفه فلا تثبت عليه الشركة / ۰ فيما يجهل. 


والد 507 een‏ ا إلى الشركة 
فهي مال المشتري» فإن أشرك المشتري قبل البيع فالشركة فاسدة؛ لني 


الي كَل «عَنْ بَيْع م مَعَلكَي9؛ لان الشركة بيع ١‏ ِل أن يكون أمره أت 
يشتري ذلك بينهماء فالشرك كانت هما على أصله الأول من الشراء. 


وإذًا افترق المتفتاركان فما كان فى أيدييها من المال تبسر يتهماء 
وما كان خلس الاس كيو مهما فان أعذ احدهنا قا ممه ر بها 
وما تى“ من المال فهو بينهما. 


. ۱۹۷۰ ٩ر رواه عبد الرزاق» عن عبد الله بن سلام موقوفًا بمعناه»‎ )١( 

(؟) أخرجه العراقي في المغنيء وقال: «أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث 
أبي سعيد بسند ضعيف» وروى أبو يعلى والعقيلي في الضعفاء الشطر الأول من حديث 
أبي بكر الصديق»» ر5 2157 .479/١‏ 

(۳) رواه الربيع» عن جابر بن زيد بلاعًا بلفظ: «ما اليس عندك»» باب ما ينهى عنه من البيوع» 
رلاكه . ورواه أبو داود» عن حكيم بن حزام ب بلفظ: «لا تبع ما ليس عندك»» باب في الرجل 
يبيع ما ليس عند رلاء هلا ۲۸۳/۲. 

(5) الثوى والتّوى لغتان: وهما الذهاب والهلاك. والتَّى: ذهاب مال لا يُؤوجى. وأثواه الله: أذهبه. 
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وإن اشترط أحد الشريكين أن لي من الربح كذا وكذاء والباقي من الربح 
بيني وبينك؛ فجائز. 

وإن كان رأس مال أحدهما أكثر من الآخر [وشرط الربح بينهما 
والوضيعة]؛ فذلك بينهماء وهما عَلَى ما اشتركا عليه. وإن لم يقع شرط؛ 
فالربح عَلَى رأس المال والوضيعة.!" 

[مسألة: في أحكام العبد المأذون له في التجارة] 

وإذا أذن رجل لعبده فِي التّجَارة فاستدان العبد ديئًا أكثر من قيمته فهو 
عَلَى سيّدهء وإن لم يأذن له أن يدان بشيء قله يلزمه ما استدان» إلا أن 
يشترط عليه آلا يدان شيئًا فاه لا يلزمه ما استدان؛ إلا إذا اشترط عليه هذاء 
ويكون ما استدان في رقبته وما بقي في يده من تجارة. فإذا حدّ له حدًا 
لذ يدري ]لذ كذا ركذا لم یار ما اد غنده فى الین على ا ا الف وقيل: 
إذا أذن الرجل للمملوك في التّجَارة» أو أخرج عليه ضريبة يؤدّيها إليه 
فاستدان المملوك ديئًا؛ فذلك الذي يكون فِي رقبته» فإن شاء فداه» وليس 
عليه ما زاد /١/‏ عَلَى رقبته» وإن لم يفعل فان مملوكه يباع بذلك الدين 
ويدفع إلى أهل الدين ديونهم التي استدانها منهم. وكذلك إذا جنى جناية. 

وإذا أذن المولى لعبده فِي النّجَارة فجائز للعبد أن يوكل فِي ماله وكيلاء 
وأمّا الوصاية فلا تجوز. 


- وفي حديث أبي بكر في ذكر من يُذْعَى من أبواب الجن فقال: «ذلك الذي لا توى عليه» أي: 
لا ضياع ولا حُسارة. والتّويٌ: المقيم. انظر: اللسان» (توي). النهاية في غريب الحديث» .1١1/١‏ 

)١(‏ في الأصل: + «فاشترط أن الربح بينهما والوضيعة بينهما»» ويظهر أنّها سقطت من المكان 
الذي قوّمناه في وسط الفقرة من جامع أبي الحسن البسيوي (ص١١١)»‏ إذ نقل منها 
المؤلف بنصّها ولم توجد هذه الإضافة إلا في ذلك الموضع. 


باب [۲]: في التجارة والشركة فيهاء وأحكامهاء وأحكام ما جاء فيها e۳‏ 


فإن كانت جنايته والدين الذي استدانه لا يبلغ ثمنه فلم يقدر e‏ 
يباع منه جزء بقدر ذلك الدين والجناية. فإن لم يبع إلا جميعه بيع جميعه 
وأخذ آهل الحقوق حقوقهم» وما فضل من ثمنه دفع إلى سيّده. 

وقال: عن أبي علي: في رجل أذن لغلامه في النّجَارة فتجر حتى لحقه 
که ول الور اها ا غا يمالك حبيغا ار ا هال إن غرم 
العبد أولى برقبة العبد» حى إذا فرغ ثمن العبد رجع غرماء العبد فشاركوا 
قرماء الت فا بن م ر ق بقدان رة الد 


فصل: [في الا حتكار] 

الحكر: ما احتكرت من طعام ونحوه مِمّا يؤكل» ومعناه الجمع» وصاحبه 
محتكر» وهو احتباسه انتظارًا للغلاء. وقال أبو الحسن كاْهُ: «نْهَى 
رسول الله يك عن الإحتكَار6"' في البيع. وقيل: «إِن التاجر يَنتظرٌ الربح» 
والمُحتَكدٌ ينتظك اللَّعنَة'". 

والمحتكر: قيل: الذي يتلقّى الجلوبة من الطعام فيحردف ذلك كله 8 
يحتكره ويحبسه ولا يبيعه ويتربّص به الغلاء» والله أعلم. 

وعن أبي عبد الله: أنه كان رأيه لا يحمل الطعام. [كذا] 


)١(‏ رواه الربيع» عن جابر مرسلاً بلفظه» كتاب البيوع» باب ما ينهى عنه من البيوع» ركاكهة. 
ومسلم» عن معمر بن عبد الله بمعناه» في المساقاة» باب الاحتكار في الأآقوات» ر11١".‏ 

(۲) أخرجه السخاوي في المقاصد الحسنة بلفظه من حديث طويلء عن الطبراني والقضاعي» 
من حديث الثوري عن مجاهد عن العبادلة به مرفوعاء ر؟ هلا 0١‏ .. وأخرجه ابن ماجه 
عن عمر بلفظ: «الْجَاِِبُ مَوْزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرْ مَلْعُونُ» في التجارات» ر١٠۲۲.‏ والدارمي 
مثله» في البيوع» ر۲۹۹۹. والبيهقى مثله» کتاب البيوع» ركلى6 .١ ١‏ 


۷ 


15) في السلف وما يجوز فيه من الفعل 
إل وما لا يجوز وأحكام ذلك 


ار 
ابن کاس قال السلف خلال من الله الى أ سن الترافه ا 6 ا 


ر ریه س رر ر و AR‏ 


ادرت انوأ إذا تَدَايتتم دين 31 كن I NL OR‏ 


وي و ییو یو و إلى أجل 
قعلوم»"» والسلم: الصلح أيضًاء وثُسمى الصيغة والصائغ الحروفة في بعض 
اللغة» وا لسلف: هو ers‏ 


3 م at‏ 2 2 هر مهو اک ەو > ع سوا عد ص رر مە 
وَلْسَمَلِلٍ الَذِى عليه الْحنّ وَلْيَمَيَ الله رَه ولا يبح مه سا إن كن الى عليه الح سَفِيهًا أو 
= ذه 2 2 


ِ-ِ 1 له أن ا ف ملعملل ولد TAN‏ 2 27 لك 1% و ا“ ر 
صَعِيعًا أو لا يستطيع أن ييل هو فلملل ول 5 ل ستشيدوا يدن يِن واإلكم ن لم 


رص سا وء 4 4د 2د سے 2وو 2 وچ 
یکنا تجلین رل وأمرَأَتَانٍ من رَصوْنَ من الشّْبَدَاءِ أن تل إِحَدَنهَُمَا مَدْكر إِحْدَهُمًا 


مه عر آرم رار ص ر ص ر ر DS‏ حر وہہ چ ےو و و ع و کس ھک يز < 26س 
لاخر ولا يأب الشَّبَدَاءٌ إذا ما دعوأ ولا شَكموا أن تَكنبوه صَغِيرًا أوَكبيرا إل أجلي دكم أفسط 


تر وح روس 


2 5 ٍِ ٍ کے وہ 2م چ د اص راکو ال ع 2 مه 
عند الله وأقوم لِلسَّهِندَةَ واد ألا نَربَابوَأ إلا أن تکرب تجرة حاب تُدِرُوئهًا بِدِنكم فليس 


زه 
2 قد چ 3 
رہ اس 4 ٤ک‏ د و رچ و مس سء و 2 عابي سج ا ل د ع ل سير م يهو 
بک جتاح ألا تُكثبوها وأشهدوا إذا انتورةا د د کا لا شهيد وإن تفعلوا فإِنَّهه 
رو ور و ae‏ 4 ٥م‏ کار وس د و وو ت تو ی اع ور 
فسوق يحكم وأتّفوا الله ون ا الله وأللّهُ ڪل شىء عليم 4. 


(۲) رواه مسلم» عن ابن عبّاس بمعناه» باب السلم ر۹٣۳۰۱.‏ وأبو داود» نحوه» باب فى السلف» 
ر٤۹‏ *۳. 
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مسألة: [في أدلة جواز السّلف] 


فإن قال قائل: من أين يوجب جواز السلف وهو بيع؛ وقد تهى الى كَل 
بعض أصحابه «عَنْ بَيْع مَا ليس مَعَكَه وعن ربح ما لَم يُضْمَن» (والسلف: 
هو أن يبيع الرجل حَبّا لم يملكه بعد)؟ 

قيل لهه السلف مخصوصن بالق [من] ما حومه الله كيل على لسان 
نبيّه تللا » وأجمعت الأمّة على جوازه» ولولا ذلك كان محدّمًا من جملة 
المحرّم؛ وقد جاءت الرواية أن النبئ كَل قدم المدينة وهم يسلمون في 
الثمار فميّز لهم أنَّ «مَن أَسلَمَ فَليِسلِمْ في گيل مَعلُوم أو وَزْنِ مَعَلُوم 
إِلَى أجل مَعلُو»”. ۰ 

والس عو قلي الذراهم في السلف والتاجي وقد يل :هن أسلم 
فَلئْسِلِمْ في كيل معلُوم أو وزن مَعلُوم”» من جنس مَعلُوم, إِلَى أَجَلٍ مَعلُوم 
ونقد حاضر؛ فذلك جائز بالإجماع. 

وا جحت العلماء فا عاف أنه لا نکن اا کا کے کن 
النقد حاضرًا عيئاء والسلم فيه غائب بالصفة المحيطة بالسلف فيه» وبوزنه 
وبكيله وبأجله. 


ومن سلف دراهم عددًا فلا يجوز. 


ا رواه البخاري» عن ابن عبّاس بمعناه» ف السلمء ر۹ ۲۲۳ - ٤١‏ ۲۲...ء ومسلم» مثله» فى 
المساقاق ر7؟١57.‏ 


(؟) في الأصل: + «إلى أجل معلوم». 


باب [۳] : في السلف وما يجوز فيه من الفعل وما لا يجوز وأحكام ذلك ۹ 


مسألة: [في أخن الجنس والبدل في السلف] 
ومن أساف في بُڙ جَابريٌ”" أو غيره من البو فليأخذ نوعًا من البرٌ غير 
ما وقع عليه السلف» وإن البرّ قريب بعضه من بعض إلا الميساني» فقيل إذا 
لم يكن واحد إلا هو /8"/ أخذ:منة یاون النوع الآخر الذي عليه السلف. 


وكذلك من له شعير دريسيئ؛ فله أن يأخذ شعيرًا غير دريسي 

7 os 

وقال ابن عمر: كانوا في الجاهلية يتبايعون اللحم الجزور إلى حَبّل الْحَبَلَة 
(وهو [أن] تنتج الناقة ما في بطنهاء تو تحمل الذي نتجت). فنهاهم 
ل 

جمع أهل الملّة على: أن السام الجائز أن يسلم الرجل إلى صاحبه 

طعامًا اللي سا أو وزن علوم بدنانیر أو 
بدراهم مَعلُومة» قبل أن يفترقا من مجلسهما ذلك 

ومختلف فِي تسمية المكان الذي يقبض فيه السلم. 

ومن أسلف في ثوب شاع ؛ فجائز له أن يأخذ ثمانيا عن السُّباعن؛ 
ويرد الفضل عَلَى صاحبه. وإن أسلف في سباعئ؛ فلا يأخذ سُدَاسِياء ويزاد 
ما قضل ما بين الشباعي والشداسي. 

ومن أسلف في ذرة؛ فلا يأخذ برّا ولا تمرًا إلا ما أسلفء [و]إن كان 
ها فجائز إذا افا وق قرا بين السلف والقرض. 


)١(‏ الجابري: نوع من 0 الحبوب ينسب إلى بني جابر كما هو عادة العُمانيين وغيرهم في 
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ومن سلف بشعير أحمر؛ فله أن يأخذ دريسيًا وإن كان أغلى ثمئاء 
وكذلك من اسلف ا ا د متخلصة كليا در وليس كذلك 
التمر؛ لأن التمر أجناس» وهذا جنس واحد وَإِنّمَا سمّاه الناس [بذلك]. 

ومن أسلف في بڙ مرّي؛ فله أن يأخذ برا خالدياء وأقول: إن هذا إِنَّمَا 
سقاه الاس ا ميساضا فلا يأل غياهًا؛ لآن هذا أجناس, 

ومن أسلف في بر طيب - أو قال: خالص -» فأعطاه برا فيه شعير؛ فله 
أن /84/ يأخذ إذا كان ذلك فِي زراعته ما لم يخلطاء وإن خلطه أو خلط 
بذرة فلا نراه يجوز. فإن شرط عليه برا جيّدًا فالجيد لا يكون فيه شعيرء فإن 
ار قله أن حار إلا آنه عطقن لح 

وقيل: جائز للساف أن ياك فرق ما أبلفه ويرد الفضل» ولا يجوز 
دون ما أسلف فيه ويأخذ الفضل إلا أن يأخذ دون حقه. ولا يرجع إلى 
صاحبه شيء فهو جائز. 

وقيل - أيضًا - فيمن أسلف في شيء فأخذ من السلف ما أخذ: إِنّه ليس 
له أن يأخذ من المستلف بقية رأس المال» كذلك رفع إلى أبي مروان. 

وإذا هدم أحد المتسَلْمَيْن السلف [فلا] ينهدم حنَّى يتّفقا عَلَى هدمه فإن الما 
لم يكن للمتس لف أن يأخذ برأس ماله عروضًا. وقد أجاز ذلك بعض وجعله ديئًا 
تعلّق عَلّى المتسلّف في ذمته» وإن شاء المسلف أخذ دراهم أو فضة أو عروضًا. 


ومن سلف بشخ" فعدم السحٌ ودفع جرابًا مكنورًا؛ فإن أخذ منه لكل 


)١(‏ بذرة عبرية: بذور منسوبة إلى عبري من مدن منطقة الظاهرة بعُمان. 

(۲) السّحٌُ والسّحُ: هو تَمْرٌ يابش مُتَفَرَقَ لا يُكْئَرُ. أو التَمْرُْ الذي لم يُنْضَحْ بماءء» ولم يُجْمَع في 
وعاء ولم يُكَْرُ وهو منثور على وجه الأرض. قال ابن دريد: وهي لغة يّمانية. انظر: 
المحيط؛ القاموس المحيط؛ (سح). ابن سيده: المحكم والمحيط الأعظمء ۳۷۹/۱. 


باب [۳] : في السلف وما يجوز فيه من الفعل وما لا يجوز وأحكام ذلك ۵١‏ 


صاع وزنًا مَعلُومًا جاز ذلك لهما عَلّى قول» ولم يجز ذلك آخرون وقالوا: 
ينكله ثم يكيله كما كان بينهما الشرط بينهما شرط السلف» وكذلك يقبض» 
والله أعلم. 

ومن كان له سلف ولم يُعطء ورجع إلى رأس ماله؛ فأكشر القول: إِنَهُ 
لأيجرز اناقل مه ها من اررض لكأن عند صاب هذا الل أنه إن 
أخذ عروضًا ثُمّ باعه بأكثر من رأس ماله أخذ ماله وزيادة فهو ريعه لا يجوز 
له ذلك عندهم. وأجاز آخرون. 

ومن شلك عم ا اعد رة رل اعا لاما سلفه رف اتعدللافة, 

ومن سلف بجراب تمر خمسة وعشرين قفيرًاء ثُمّ عدم الكيل فأخذ 
مكنورًا إلا أن[ لا] يعرف كم /۴١/‏ فيه؛ فلا يجوز إذا لم يعرف الكيل. 
فان حل عن خسة وغشرين قفا وآبرآه متها فالبراءة على ذلك لا تجوز؛ 
لأئه يمكن أن يكون في الجراب أكثر ولين للمسلف أن ياخذ أكثر من 
حقه» فأمًا إن أخذ أقلّ من حقه وترك له الباقي فعسى. فإن أعلمه ما فيه 
وأخذه وصدّقه فأبرأه؛ فعلى قول: إِنَّهُ يبرأ. وقال آخرون: ينكّله ويكيله له. 

ومن ساو رفا جار 4 أن ياعد حمر ا ومين آ حا دون خنه من 
الجنس جاز. ولا يجوز له إن سلف ذرة حمراء أن يأخذ بيضاء. 

ومن كان عليه لرجل سلف فقال: قد كلت كذا وكذا صاعًاء فصدقه 
وقبضه؛ فعلى القول جائز. فإن رجع يطلب وقال: إِنَّهُ نقص؛ فليس له بعد 
القبض إلا أن يكون صدقه ولم يقبض ورجع يطلب كيله فله ذلك. 

ولا بات المسلف غير ما سلف إل أن باغ دوق ما سلف 


)١(‏ المقرت: نوع من أنواع التمور العُمانية القديمة المندثرة» ولا يُعرف لها وجود ولا مسمّى» 
والله أعلم بها. 
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ومن كان معه لرجل دراهم يضارب بها؛ فليس لأحدهما أن يتسلّف منها 
اا اة ساف 

وإذا أرسل وجل وجلا ساف له فأسلفه من عنده؛ فذلك لا يجوز. 

ومن كان يسلف الناس فأتاه رجل فقال: ادفع إلى فلان مئة درهم وهي 
غل لك سف فلا يرت هذا سلنا واجنا: وكذلك قال أب اسن 

ومن سلف في بز مسمّى فله ذلك لا غيره. 

وإن سلف بذرة أو ببرّ غير مسمّى أو بتمر؛ فله أن يأخذ ما وقع عليه 


الاسم ما لم يكن زيادة» عَلَى قول. وقول: لا يجوز. وقال قوم: جائز ذلك فِي 
التمر؛ لأنَّه جنس واحد معلُوم» وأمًا الحبُ فلا يجوز؛ لأنَّه أجناس مختلفة. 


[مسألة: في تصرُفات الرّسول بين المسلف والمتسلف وضمانه] 

وإذا انمق اثنان عَلَى السلف» وأرسل إليه رسولا يقبضه الدراهم فلم 
يزنها بين يدي الرسول ولا مع /5/ المتسلف؛ لم يثبت ذلك إذا نقضه؛ 
لاله لم يسلم في شيء علوم 

ومن كتب إلى رجل كتابًا أن يسلفه دراهم» فأرسل إليه دراهم وكتب 
إليه كتابا: إني قد أسلفتك كل درهم منها بمكوكين إلى وقت كذا وكذا؛ 
فبعض أجاز ذلك» وهو قول من يرى الكتاب كلامًا قد كلمه» ويسلفه في 
الكتاب وقد قبض. 

وإذ رسلا وسولا إلى الرجل يسلفه. فدفع إلى الرسول الدراهم وقال 
للرسول: قل له إني أسلفته كلّ درهم منها بكذا؛ فقد أجاز ذلك من أجازه. 


)١(‏ في الأصل: + «وإن أرسل» أي مكرّر. 


باب [۳] : في السلف وما يجوز فيه من الفعل وما لا يجوز وأحكام ذلك or‏ 


ومن أرسل رسولا يتسلف له» فتسلف له؛ فذلك جائزء وفعل الوكيل 
جائز عَلَى من وكله وثابت عليه. 

ومن أمر رجلا يتسلف له فتسلف له. ثُمّ تلفت الدراهم من عند الرسول 
قبل أن تصير إلى الآمر؛ E‏ [الآمر]» ولا ضمان عَلى الرسول في 
الدراهم ِل أن يضيعها. و[إن] قبض الرسول اليل عن السا > فضاع 
ف الطريق» قاذ شي على الرسولة وغلى المهنات أن يقضي فِي الجراب 
من قل أن الرسول: أمين: وإ كان الرسول إنها يسلف على نفسة» وكان قد 
تفي الاب مز عو اق يدن هذا اقات من ع قار جرم 
الأول بدفعه إليه. 

ومن أعطى رجلا يسلف له الناس وأخذ ذلك لنفسه وحسبه على نفسه؛ 
فليس ذلك بسلف» وهو ضامن لما تعدّى في مال غيره» وليس للرجل إلا 
راس ماله والستلفه متقض» إذ اسلف لا بكرن إا من سيلف وساف 
بشرط وأجل مَعلُوم. 


مسألة: [في أخذ الجنس والبدل في السلف› 
وشروط صخة السلف] 


ومن سلف بجنس من الطعام أو غيره فلا يأخذ إلا من ذلك الجنسء فإن 
أخذ من غيره لم يجز ولم يبرأ المتسلف من السلف. ومن رجع إلى رأس 
ماله فلا يأخذ إلا من ذلك الجنس» > فإن رجع إلى غيره لم يجز /۳۷/ ولم يبرأ 
المتسلّف ممن أسلفه» ولا يأخذ به غير ما سلم» وقد أجاز ذلك من أجازه. 


المسلف تمرا؛ فلا ينبن أن يتقاضى» وهذا مكروه. 
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ومن أسلف بتمر ولم يسمٌ دقلاء فيأخذ ما قضى جبليًا كان أو خطيًا. 

وف اة خلا يجرولة آم يواعد بالف ما إلا الات بيه ن 
وهب اله السلف ورهب هذا له المال بلا شرط على ذلك بيتهما فيجائة. 

وإذا كان المسلف يبيع للناس فلا بأس أن يشتري من المتسلّف بالنقد 
ويفيه» وأمًا النْسِيئَة فخليق أن يكره. وقال بعض: إِنَّهُ لا يشتري منه إلا أن 
[لا] يجد عند غيره. 

ولا يصلح السلف إلا أن يسمي أيّ طعام هوء [و] أن يجعل له أجلا 
معلُومًا وموضعًا يقبضه منه ويلا مَعلُومًا؛ فإن ترك شيئًا من هذه الخصال 
قد الما ولي له إلا راس ماله 

ولا يجوز بيع السلف قبل قبضه. 


مسألة: [في انعقاد السلف ونقضه» والرهن في السلف 
والكفالة فيه والسلف الفاسد] 

وإذا وزن المسلف الدراهم ثُمّ دفعها إلى المتسلف وشرط عليه شرط 
السلف» فسكت المتسلّف ولم يقل شيئًا وقبض الدراهم, كُمٌ احتجٌ عند الأجل 
بأنه لم يقبل السلف ولم يقل: إني قد قبلت؛ فإن كانت الدراهم بيد المسلف 
ثم شرط هذا الشرط وقبضها | لمات يعن دل ققد كت التيلف عله ران 
كان إِنّمَا شرط ذلك وقد صارت الدراهم في يد المتسلّف؛ فعلى المتسلّف 
يمين بالله ما قبض هذه الدراهم عَلى قبول منه لصاحب الدراهم بالسلف. 

ومن دفع إلى رجل دراهم يسلفها له فاحتاج أن يتسلف منها؛ قال 
موسى: يشهد أني قد أسلفت تقسى من دراهم فلان التي عندي كذا وكذا. 
وقال بشير: لا يجوز حتّى يستأذنه في ذلك. 


باب [۳] : في السلف وما يجوز فيه من الفعل وما لا يجوز وأحكام ذلك 00 


ومن أسلم إلى رجل وفرض عليه كيل الطعام وأجله؛ فقال المتسلف: 
أعط /۳۸/ الدراهم رسولي أو فلانًا ولم يقبضها هو؛ فإن السلم باطل ويرجع 
إلى رأس ماله» وكذلك قيل عن موسى بن أبي جابر. 

والرهن فِي نفس السلف ينقضه. ولا بأس بالكفيل. 


والكفيل فِي السلف عند محلّه جائز. 


والكفيل جائز أن يأخذ رهنًا لمن ضمن من الحئً» وإن ضاع الرهن 
فاح عَلَى المتسلف؛ لأنَّ الرهن لم يكن في يدي صاحب الح يذهب 
بما فيه. 

وإذا حل الأجل فِي السلف فجائز أخذ الرهن فيه. 

ومن أسلف رجلا عَلَى أن يرهن في يده رهنًا؛ فلا يجوز وإن سلم إليه 
رهنًا بعد السلف من غير شرط. وعن أبي الحسن: أنه يذهب بما فيه. 

إن هط الحو وأعطى الكفيل من عد فله الببلفه ياعد ثل 
ها أعطى مئ عند الام عتم وإث أغل امه قات لاه لس له على 
هذا سه ول راعذ إلا ا اع واا فلا اك أن اد إل كن 

ومن اشترى من رجل شراء واستلفه سالفا بجهالة» مثل من سلفه إلى 
دون قفيرء أو إلى الصيف» أو إلى القيظء فتتامًا عَلَى ذلك ولم يتناقضا حى 
أخذ صاحب الْحقّ حقّه؛ أنه تام» ولكن يكونون آثمين فيها جهلا بالسُنّة. 
أراد ذلك. فإن دفع إليه على هذا الفعل حبوبًا كثيرة أو تمورًا؛ فإن عرفه أن 
السا لأ يفيت وأعظاه ذلك يذواهفه زطية فس عاز» وأا على السلك 
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لا يجوز. فإن لزمه رد الدراهم فأبرأه منها؛ فَإنَّه يبرأ إذا عرفه نقض ذلك وأنَّ 
عليه رده فأبرأه؛ برئ إن هذا ليس برباء وهو من البيع الفاسد. 
المحبوس الملازم ينتقض إذا أراد نقضه. وعندي أن السلف مثل ذلك /۳۹/ 
فإن امه تَمْ. 

وإن كان السلف على ما يفسلف الداس فى البلد» فقد آثبت ذلك بعض 
الفقهاء» وعند الملازم وغيره لا يثبت؛ لأنّه بيع من الفزع. 

ردن ماح وار هنا ليا ريات لاج الات ليق بزناماك الذي دلم 
فلا يسلم المتسلف إلى الآخر إلا حصّته وإلى ورثة الآخر حصّته؛ لان 
الحيئّ ليس له فيها إلا حصًته» فلا يدفع إليه مال کر والله أعلم. 

ومن دفع دراهم إلى غير ثقة يسلفها له ثُمّ أخبره أنه قد سلفها له؛ فقد 
قيل: جائز ذلك» ويعرفه صاحب حقه ليطالبه به فان أنكره لم يكن له أن 
يتعدّى عليه بقول واحد غير ثقة؛ لأنّه ليس ب بحجّة ود ولت که مث أخذدة: 

ود عطي دراه ا رقيو فحسيها على و 
ذلك؛ فإن كان عَلِمَا جميعًا أن قف تسلف وکا سو اخ الدراهم وأتلفهاء ثُمّ 2 
أخذ منه التمر بطيب نفسه بدل تلك الدراهم من غير سلف؛ a‏ 
وهو من البيوع الفاسدة. وإن كان أوهمه أنه سلف له وأعطاه تمرًا ولم يعلم؛ 
فالإثم كن الفاعل دون صاحب الدراهم. وإن كان علما كلاهما بفساد 
ما فعلا من السلف الفاسد» فأجازا ذلك؛ لم يسعهماء والله أعلم. 

ومن سلف رجلا سلما غير ثابت» ثُمّ نقضاه منه؛ فهذا عَلََى قول: هو 
مثل البيوع الفاسدة» إذا تَمّ له وأعطاه ولم ينقضاه جازء وقد يكون من 


باب [۳] : في السلف وما يجوز فيه من الفعل وما لا يجوز وأحكام ذلك 0۷ 


وإن كان الذي له السلف يعلم بنقضه فسكت» والمتسلّف لا يعلم ولو 
علم بنقضه لنقضه؛ فليس للمسلف أخذ ما ليس له. فإن أعلمه أنه منتقض» 
فأتمّه؛ فليس لهما [أن] يُتَمَاها /4٠/‏ لفعل» ولا يته ولكن إن أعطاه من ماله 
عَلَى قدر ما يكون للسلف بطيب نفسه جاز عَلى القول. 


مسألة: [في قرض السلف وبيعه ورهته» وإتمام السلف الفاسد] 

ومن سلف لغيره سلما لم يجز أن يرتهن من المتسلف رهنًا؛ لأنّه هو 
الميسلفة» قلس له أن يرتفق..ومق فعل ذلك افسد السلفك» ولس هذا كل 
الكفيل؛ لأنَّ الكفيل له أن يرتهن. 

وه ساف سا غير صحیح» فعلم بفساده [و]عرف الت أن 
السلف فاسد وأنه لا يحل له أخذه فوهب المتسلف له مقدار النوع الذي 
أسلفه فيه من غير إتمام منهما للسلف» وأبرأ صاحب السلف من رأس مال 
السلف؛ فذلك جائز لهما إذا لم يشترطا. وقد قيل: إن البراءة تجري من 

وإذا طلب رجل من رجل سلفاء فقال له: ارهن فِي يدي رهنًا حتَّى 
أتسلف لك من عند غيري» فأرهن فِي يده رهئًا وتسلف له من عند غيره؛ 
فعن أبي الحواري: أن ذلك جائز. 

ومن قال لرجل: سلّم إلى فلان أو أعط فلانًا عنّى خمسة دراهم سلفني 
إِيّاها بمُدحَرَان"» فسام المأمور فِي ذلك الرجل خمسة دراهم» ثُمّ وصل 


)١(‏ مُدحَران: من الأوزان العُمانية القديمة» ذكر بأنها تساوي «أربعة وعشرين قفيرًا (والقفير 
قيل: ثمانية مكاكيك [5١كغ]ء‏ وقيل: أربعة مكاكيك). والمدخران بالوزن: مئة منٌ». 
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الآمر إليه فقال: سلفني خمسة دراهم بدل تلك الدراهم» فسلفه خمسة دراهم 
بمُدخران تمر» فلمًا قبضها رذها عليه وجعلها قضاء عن تلك الخمسة 
الدراهم التي أمره أن يسلمها إلى فلان؛ فإِنَّ السلف لا يثبت عَلَى هذا. 

كذلك إن قال له: سلّم إلى فلان خمسة دراهم وهي علي سلف بمدخران 
تمر؛ فلا يثبت حتى يقاضيه الدراهم. فإن دفع الرجل الذي صارت إليه 
الخمسة الدراهم إلى صاحبها بمُدخرّان تمرء فلمًًا صار إلى خمسة دراهم 
المدخران تلك الخمسة التي أمرتني أن أسلمها إلى فلان» فقال صاحب 
التمر: نعم» المدخران هو لك بتلك /5١/‏ الخمسة الدراهم؛ فأيهما إذا علما 
بفساد السلف ثم تسلفا هذا عَلَى هذا الوصف» أو لم يكن سلف ثابت فسلم 
إليه عَلَى هذا الوصف عَلَى معنى الصفة الأولى التي كانت بينهما؛ فجائز 
عَلَى ما يوجد فِي الأثرء وأمًا [في] الأحكام فينتقض ذلك. 

وَإِنَّمَا جاز ذلك إذا لم يكن سلف ثابت» وإِنَّمَا هو مثل من عليه دراهم 
وأعطاه بها جرابًا في الوقت. وإن أعطاه ذلك أيضًا عَلَى السلف؛ فقد قال 
بعضهم: إِنَّ ذلك يكون مثل البيوع الفاسدة إذا تتامًا تَمّتَء والله أعلم. 

فإن قال: سم إليّ بمدخران تمر» فسام إليه ولم يفرض عليه إلى مذَّة 
ولا كان للسلف ذكرء ثم يسلم إليه مدخران تمر؛ فهذا الذي قالوا فيه: إِلَهُ لا يثبت 
إذا تناقضاء وإذا سلم إليه وتتامًا تَمّ. وهذا أيضًا يشهد بفساد السلف ‏ والله أعلم -؛ 
لأن'" الرسول كل «نْهَى عَنْ بيع ما ليس مَعَكَه والتمر الذي أباع ليس معه فقد 
فسدء وإِنَّمَا يثبت بيع ما ليس معك إذا كان سلمًاء وغير السلف لا يجوز. 


= انظر: الزيادة المضافة على مخطوطة الضياء (ج7١‏ في اليتيم) نسخة بمكتبة الشيخ محمد 
العبري. 
)١(‏ في الأصل: أَنَّ؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. 


باب [۳] : في السلف وما يجوز فيه من الفعل وما لا يجوز وأحكام ذلك ۵۹ 


وقوله: سلّم إلى وقدمني» وأخذ ما لم يكن سلمًا إِلَى أَجَل؛ٍ لأنَّ السلف 
إذا لم يكن له أجل فسدء والتقدمة بغير السلف لا تجوز. 

ومن كان لرجل عنده وديعة قري وه شنات ادي الثوب 
منه» ثم جاء يطلب الثوب فقال: لا أسلم إليك ثوبك حى تعطيني سلفي 
الذي عليك لى؛ فالسلف لا ينتقض؛ لان هذا ليس برهن» وعلى الذي عنده 
الأمانة رذها لأهلها. 

فإن أعطاه بعض حقَّه وبقي بعض» فوقع بيد المسلف للمتسلّف شيء. 
فأمسكه حنَّى يعطيه حقه؛ فذلك جائز إذا خاف ظلمه. وهذا ليس هو رهنًاء 
ولكنة عتعد غل فى /49/ حذه حكن يعطيه: وإن ولت من يده يعد أن 
طلبه فمنعه ضمنه لريّه» والح على الشف وكا واحك منهها شان 
حقّ صاحبه. 

ومن قال لرجل: تسلف علي وآدٌ عنّي الخراج الذي علي» ففعل ما أمره؛ 


يثبت له عليه. وإن تسلف له من عند نفسه فلا يجوز؛ لأنّه خالف أمره. 


مسألة: [في الجمع بين الرهن والسلف, وأخذ غير ما أسلف فيه] 

قال أبو مالك: من سلَّم رهئًا في وقت عقد السلف بطل السلف» وإن 
أخذ الرهن يعد السلف وصخته فالسلف ثابت. وقد قيل: إن الرهن يفسد 
السلف في وقت عقد السلف وبعده إلى وقت محله. فإن تقاطعا عَلََى السلف 
سعره وتوافقا عَلَى الرهن ثُمّ افترقاء ثم أسلف أحدهما صاحبه؛ فإن كانا 
تعاقدا عَلَى ما كان اققا عليه من أن الرهن هو عوض من ماله» وكان فِي يد 
ماله وزيادة؛ ولَّمَا كان في معنى الربا وعلّة بجمع الربا أجري عليه اسمه 
فقالوا: هو ربا. 
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فإن لم يكن رهنًا وكان كفيلا؛ لم يكن فِي يده ولم يكن بمنزلة الذي عليه 
الْحَقُ. وإذا كان رهنا كان في يده مثل ماله» فإن رهنه بعد مَحَلَّ السلف جاز. 

اه ارقن الكفيل إلى العاف رها يما كفل عند جار 

فإن قال الكفيل للذي عليه الْحَقُ: إني أسلفك وأبيع عليك هذا السلف 
الذي كفلت عليك به» وأدفعه إلى صاحبي» وخلصني أكفل عليك به؛ فذلك 
جائز. ولا يجوز هذا للمتسلّف؛ لأنَّ الفقهاء قد نهوا أن يبيع له بيعًا يعينه به 
عَلَى حقه» ولا يقرضه ليشتري له به حقّه من موضع آخرهء ولا يدله عَلَى 
موضع يكون فيه مثل حقّه ليشتري له منه. والكفيل جائز [له]؛ لأنَّ الْحقَّ 
ليس له» وإِنَمَا يطلبه لغيره» والسلف إِنَمَا يطالبه لنفسه؛ فحالهما متفرّقة. 

ولا يجوز أن يأخذ /٤١/‏ المسلف غير ما أسلف فيه؛ فقد روي عن 
لبن نمت الم في کے قلا بضرنة في برو تبهو آن ا 
الرجل بحب بر فلا يجده فيقول للمسلف: خذ مني تمرًا أو زبِيبًا ونحو 
ذلك؛ فذلك لا يجوز. ومن رجع إلى رأس ماله فلا يأخذ به عروضًا. 

وفي بعض الآثار: يجوز للمسلف أن يأخذ بالدنانير دراهم بالصرف» 
ولا يجوز إلا في [..كذا]. 


مسألة: [في الجمع بين السلف والرهن] 
ومن سلف رجلا سلمًا ورهن فِي يده بالسلف أرضًا أو نخلا أو ماءً أو 
متاعًا؛ فن ذلك لا يثبت فى السلف؛ لأن الرهن ربا عَلََى قول بعض الفقهاء 
إذا كان عند قبض الدراهم في نفس السلف. 


)١(‏ رواه ابن ماجه» عن أبي سعيد بلفظ قريب» باب من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غير 
ر٤‏ ۲۲۷. والدارة قطني » بافظه» را٣‏ 


باب ["]: في السلف وما يجوز فيه من الفعل وما لا يجوز وأحكام ذلك ١‏ 


هي للمرتهن؛ لأنَّ الرهن لا يثبت في السلف» وعلى المرتهن رد الرهن منه 
وعليه إذا زرع الأرض كانت عليه الأجرة. 


مسألة: [في الوكالة في السلف] 
وإذا سلف رجل لرجل من رجل على غير وكالة» فأجاز له ذلك وقبض 
منه دراهم؛ ثبت عليه [ذلك] على قول من قال بذلك: إِنَّهُ إذا تتامُوا تَم. 
ومنهم من لم ير ذلك جائرًا. 
ومن أمر رجلا يتسلف له فجاءه بدراهم فقال: تس لّفتها لك بير أو بذرة 
وقبض منه الدراهم؛ فَإِنّه يثبت عليه إذا كان أمره أن يتسلف له مع قبضه له. فإن 
كان السلف للمأمور ولم يعرفه ذلك ولم يقبضه إِيّاه كقبض السلف لم يثبت 
عليه. وإن قال: قد أسلفتك هذه الدراهم عَلَى مجرى شرط السلف ثبت. 
مسألة: [في أخذ البدل في السلف] 
ومن سلف ببدٌ فلا يأخذ ذرة ولو طابت نفسه بذلك. 
ومو كاة علبم يلك ارچ فى سنك أن غيره هن الكل 447 ل اثققا عل 
أن يسلم إليه ثوبًا أو غيره من الأمتعة ويصطلحا عَلََى ذلك السلف؛ فذلك جائز 
إذا كان عَلّى هذا الصلح» ولا يقل: أعطيتك هذا عَلَى أن تبرئني وأبرئك. 
مسألة: [في بيع السلف وتحويله قبل محله وقبضه› 
وفي الرهن والكفالة مع السلف] 
عليه أو غيرهماء والله أعلم. وعن سليمان: إذا أرضى وأعطى المسلف جاز ذلك. 
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والرهن فى عقد السلف يفسده. وبعد عقده وقبض الدراهم فالرهن باطل 
والسلف تامٌ. فإن حل أجل السلف فالكفيل والرهن تامّان. 

ومن أسلف رجلا سلما وارتهن منه رهناء ثُمّ رد الرهن قبل مَحَلَّ 
ال ا ابت 


مسألة: [في السلف في الدواب والثياب» 
وفي شراء السلف» وساف النصراني للنصراني] 

من اسلف من داب بسن معروف ليس له أن يأخذ من دون ذلك السب 
ويزداد فضل القيمة دراهم» ولكن يجوز له أن يأخذ فوق ذلك السن» ويرد 
عَلى المتسلف فضل القيمة» وكذلك في الثياب؛ لأنّه إذا فعل ذلك فَإِنّمَا 
هو يشتري الفضل عَلَى حقه. فأمًا الفعل الأول فكأنه يأخذ حقّه وزيادة 
والله أعلم. 

يعن اس :رجلا سياناء فلاا عل السبلف البكرق الضف م 
المسلف ذلك ثُمّ قضاه إِيّاه؛ فجائز إذا لم يشترط أنه يشتري منه فم ليقضيه. 
وكذلك إن كان له دراهم فأسلفه بمثلها وقضاه إِيّاها من غير شرط بينهما 
للقضاء بها فجائز. 

وإذا أسلف النصرانئٌ النصرانئ فِي خمرء فأسلم أحدهما؛ فَإنه يرد عليه 
رأس ماله. وإن أقرضه وأسلم فلا يأخذها منه ولا قيمتها. 


ومن سلف بجراب تمر؛ فعن بشير: فَإِنّه يعطيه. /585/ 


E 


في مَحَل السلف وقبضه وأحكام ذلك 


[4 


ومن سلف رجلا ولم يدر أين بلده؛ فالقبض يكون من بلد المسلف 
على أكثر القرل. فإن قال المسلف: أعطى من حيبت أسسافت فلا 
السلف. 

ومن أسلف واه عشرة دراهم بمئة مكوك ذرة ولم يسمٌّ لكل درهم 
مال الخمسين الباقية إذا كانت الصفة واحدة» فليس له أن يأخذ بعضه 
حبًا وبعضه راس ماله وإن پُسلم لكلّ درهم كذا وكذا مكوكًا؛ فجائز أن 
يأخذ من الحبٌ ما شاءء ويقبض عليه الباقي» ويأخذ رأس ماله. وقال 
قوم: إِنَّهُ إذا لم يشترط هذا الشرط في أوّل السلف فَإِنَّهِ فيه شك. قال 
مُحمّد بن محبوب: وأنا أقول: إِنَهُ جائز» وبالله التوفيق. 
طعامًا فقضاه فلا يجوز. وكذلك إن استسلف من غيره فكفل عنه فكلاهما 
سوا 


:4 الجزء الحادي والعشرون 


مسألة: [في مدّة السلف وتحديد أجله] 
يس ل ا ا ا 
أبو مُحمّد: قال الشيخ أبو مالك ويا أقلٌّ الأجل الذي يثبت به السلف ثلاثة 
يام ا يع لكر نعف د ا الوقت الذي ذكره 
من الأهلة. 
وقال الما إلى ثلاثة أشهر أو ثلاثة يام ولم يعيّن؛ فهو 
فاسد حنّى ب يعيّن الأشهر والآيّام بالأسماء ٧‏ في شهر معروف وسنة 


معروفة. eT‏ الأشهر والأيّام من سنة معروفة لم يجزء ولكن 


إن قال: من شهرنا هذاء ومن سنتنا هذه؛ فجائز. 

ومن سلف إلى أيّام؛ فلا يجوز حتّى ي يسمي وقنًا مَعلوماء فإن سمّى إلى 
القيظ أو إلى الصيف أو إلى ثمرة؛ ففيه اختلاف: أجازه بعضهم» ونقض 

مسألة: [في موضع أخنالسلف] 

من كان له عَلَى رجل سلفء. فدخل فوافقه فی غير بلده؛ فليس له أن 
يأخذه بسلفه حيث وجده حتّى يرجع إلى بلده إلا أن يكون شرط عليه أن 
يدفع إليه هذا السلف من موضع معروف؛ فله أن يأخذه حيث شرطه عليه 
ولكن إذا كانت له عليه دراهم فوافقه في غير بلده؛ فله أن يأخذه بدراهمه 
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مسألة : [في موضع أخن السلف] 
وإذا کان لرجل عَلَى رجل سلف قد حل» فوافقه فِي غير بلده؛ فليس له 
أن يأخذه بسلفه حيث وجده حتى يرجع إِلَى بلده إلا أن يكون شرط عليه 
ولكن إذا كانت له عليه دراهم فوافقه فِي غير بلده؛ فله أن يؤاخذه بدراهمه 


مسألة: [في صور أخد السلف] 
وإذا كان لرجل عَلَى رجل سلف» وللذي عليه السلف دراهم عَلَى الذي 
له السلف. فائَمَقَا عَلَى أن يهب كل واحد منهما للآخر ما عليه؛ فلا يجوزء 
ومن رجع إلى رأس المال؛ فبعض لم يجوّز له إلا رد الدراهم بعينها أو 


مثلها ومنع عن أخذ العروض في مثل هذا. وبعض جوّز ذلك جميعًا. والأوّل 


ومن كان عليه حب بِرّ لرجل سافاء فلمًا جاء الأجل قال: ليس معي 
حبٌء فقال المسلف: أعطني الدراهم فإني /٤۷/‏ أشتري لك؛ فإذا أعطاه 
وأذن له بالشراء فقال له: وکل من شئت فجائز. وإن باع هو له ليقضيه بنقد 
فجائز إذا لم يجد فِي القرية إلا معه. فأمًا نسيئة فلا يجوز. 

ومن كان عليه سلف» فاقترض من لم يزِن له فيشتري بدراهمه طعامه 
الذي عليه ويوفيه ولم يصل إلى حّه إلا بذلك؛ فذلك لا ينصر عدله ونحن 
منكرون. 


)١(‏ كذا فى الأصلء وهى مسألة مكرّرة للمسألة التى قبلها بلفظ قريب جدًا. 
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وقال أبو عليّ: من كان عليه لرجل سلف فقال له: أسلفني حتى أشتري 
وأقضيك؛ فان السلف الأخير منتقض ويرجع إلى رأس ماله. وإن قال: 
أقرضى حن اشتري واقضيك» قدا من السك ولا باس عليه ةه 

وقال هاشم: إذا اث شترى المشيلف من الف الت ولي يله أله يفف 
إيّاه» فلمًا قبضه قال له: اقبض مني حقّك؛ فلا أحبٌ أن يحمله من منزل 
البائع ثُمّ يقبضه بعد ذلك» فإن لم يحمله وقضاه إِيّاه فإن القضاء جائز. 
وقال غه إذا نوكل الف آمره السات أو اينه أو يحض أهله أو 
قرفا مله أن بحا أو واا عن الاس اکال له محلنه قلا پان وان كان 
المتسلّف يرى الكيل لم يصح ذلك» ولو كان المسلف هو الذي أمره بذلك. 
ومن كان عليه سلف ولم يمكنه» ودفع إلى المتسلّف دراهمه وقال: قد 
ولت فلانًا يشتري ويدفع إليك حقَّك؛ فجائز إذا قضاه الوكيل واشترى له. 
فأمّا إن قال: اث شتره أنت واستوف لم يجز؛ لأنَّه لا بد له من أن يقضيه حقّه. 
وقيل عن بعض: إت لا يشتري له من عنده ليوفيه حقه ولا يعينه أيضًا في 
مساومة /48/ البيع ولا يدله عليه. وقال آخرون: لا بأس أن يشتري له مِن 
عنده إذا لم يكن شرط أنه يشتري ليوفية فَإِنْه على الشرط بذلك لا يجوز 
وإذا لم يشترط فأخذ بكيل وأعطى بكيل فجائز. وإن أوفاه حقّه ثُمّ باعه من 
نش وقد كان بها قرط قاذ بغري ولا بعد هذا من ال ا فأها إن كان 
له حقّه وأخذه ولا شرطه كُمّ سأل من بعد أن يبايعه حبًا فبايعه بلا شرط 
إلى أَجَل؛ فأرجو أنه جائز. 

ومن كان عليه سلف لرجل» فقال له الرجل: وگل فلانًا يشتري لك 
ويوفيني» وفلان غير حاضر فوكّله"» نَم أخبر المسلف الرجل الموكل أنَّ 


0 في الأصل: + «فوکله». 
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فلاتا قد وكلك أن تشتري له حيّا وتقضيني» ودفع المسلف إلى" الوكيل 
الدراهم فقال له: اشتر لفلان وأعطني» فاشترى من عند المسلف؛ فَإِنّه إذا 
قبضه ثُمّ عاد فكاله مدّة أخرى جاز ذلك. 

ومن كان مسافًا رجلا فلم يعطه فقال: رد علي ذريتي» فقال: نعم» أو قال 
الغريم: أنا أردٌ عليك الذرية» فقال: رد علي» فقال: نعم؛ فن السلف لا ينتقض. 

وإذا كان السلف لاثنين» فرجع أحدهما إلى رأس ماله فأبى الآخر؛ فلا 
يثبت الصلح. إلا أن يرضى الآخرء فيكون ما أخذ بينهما من الصلح ورأس 
المال والسلف؛ لأنه مشترك. 


مسألة: [في تحمل المتسلف الكيل والميزان] 
على المسلف أن يكيل للعسلف» والمكيال ايها على المسلنفه ي 
يدفع ما يلزمه» كان السلف حًا أو تمرًا. وكذلك عَلََى المتسلّف الميزان ولو 
لو يجدة إلا باج وغل السدلك الميواق لوزن 7/487 الذراف. 
ول وان آمر النسلت السات أذ .يكين له قلا باي يدنك 
إذا كال لنفسه كيلا عادلًا. وقال أبو عليّ: احلب عَلََى المكيال ولا قالوا وفاء 
[كذا]» أو احذروا التطفيف فإنَ الله تعالى ذم المطففين وجعل لهم الويل. 


مسألة: [في اختلاف المسلف عليه» وفي أوجه قضائه إذا تعذر] 
ومن كان له كو" عَلَى رجل» فجاء بلون آخر؛ فان كان خيرًا من الذي 
سمّى فليس له أده وإن كان دون ذلك فباخده إن شاء. 


)١(‏ في الأصل: أَنَّ؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. 
(؟) الكو هنا: لعلّه جنس من الثياب الغلاظ كما ذكره عبدالرزاق في مصنفه .)١١19/5(‏ وقال 
الأزرقى فى أخبار مكّة :)"507/١(‏ الكرار: الخيش الرقيق» واحدها كدٌ. 
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بذراع؛ فله أن يأخذ الذي هو أطول ويرد الفضل» ولا نرى أن يأخذ ناقصًا 
ويزاد عرضًا ولا دراهم. فإن كان عَلَى ما شرط من الذرع غير أنَّه أفضل رقعة 
وأجود من شرطه» فال وأعطى فضل القيمة؛ فما نرى اسا بذلك. 

ومن سلف بجراب تمرء فدفع إليه مكنورًا؛ فإذا صدقا وتراضيا عَلَى 
ذلك فجائز عَلَى قول إن شاء الله. 

ومن ساف وجلا بعشرة جال فلا بجا القضاء + قاو 
المتسلف أربع جُلَلء فلم يعذره المسلف وقال: أبيعك أربع جُلّل تمر 
بثمنهنٌ عليك أربعة دنانير وأنظرك إِلَى أجل مَعلُوم؛ فلا يجوز ذلك 
وهذا هو أعظم الربا. 

ومن سلف بجراب تمره فلمًا جاء القضاء أخذ المسلف عن الجراب 
دراهم؛ فَإِنّهِ يرجع إلى الجراب. 

وإذا وقع السلف صفقة واحدة لم يصح فسخ بعض"" العقد؛ لأنَّ الإقالة 
لا تقع عَلََى البعض. 

ولا يجوز المقاصة في السلف بشيء إلا بقبض وكيل ثان» فإن صالحت 
7 جاز. وإذا قال: قد صالحتك عَلَى كذا من احق وقد أبرأتك من 
الباقي؛ جاز ذلك» وليس هنا من الصلح الذي أحلّ حرامًا. وقد روي عن 
عمر أنه قال: الصلح بين الناس جائز في كل شيء إلا من أحلّ حرامًا أو 


)١(‏ الجلل: جمع جلةء والجُلَةُ وعاء التمر. انظر: الصحاح في اللغةء (جلل). 
(۲) كذا فى الأصل» وفي جامع ابن بركة» 41/7 ": بعد؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 
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ومن تسلف بحنطة صافيةء فدفع حنطة فيها شعير قليل أو كثير أو حبٌ 
خرصًا؛ فلا يبرا حنّى يعطي مثلما كان عليه السلف. وقيل بإجازته إذا رضي 
المملك كذلك حاف ليما 

وإذا كان السلف لاثنين» فرجع أحدهما إلى رأس ماله؛ فالسلف باق 
عَلَى جملته» ولا ينقضه فعل أحدهما حتّى يجتمعا عليه. وهكذا كل شركة 
كانت بين اثنين أو أكثر؛ فلا يجوز لأحدهم فس خها حتّى يتفقوا عَلّى ذلك 
ويجعلوه مكيلاء فما لم يكن هذا فغير جائز له فعل ولا ينهدم ذلك العقد. 

وإذا كان شريكان فِي زراعة» ولأحدهما عَلَى الآخر سلف فكال الحبٌ 
وميّز كل واحد منهما نصيبه بالكيل» ثُمّ أراد الذي عليه السلف أن يسلم 
الحبٌ إلى شريكه عن سلفه بالكيل الأوّل؛ٍ فقد قيل له: لا بد أن يكيل له 
سلفه ويقبضه إِيّاه» فإن لم يفعل ودفعه إليه بالكيل الأول فالله أعلم ولا أقول: 
إن عليه شيا 

فإن سلفه مئة مكوك حنطة بخمسين درهمًا مجملة» فلمًا حل الأجل 
سلم إليه نصمًاء وأبرأ كل واحد منهما صاحبه مِمّا يعطيه؛ فَإِنّه يبرا ولو لم 
يعطه دراهم ليبرأ. وإن صالحه عَلى ذلك جاز أيضًاء والله أعلم. 


ومن كان له أقفزة كثيرة عَلى رجل سلمًا عَلَى مذَّة فحضرت المدَّة ولم 
يكن عنده وفاء ماله» فكان يعطيه القفير والقفيرين /20١/‏ والثلاثة إلى أن 
أوفاه في دفعات كثيرة؛ فذلك جائز. 


مسألة: [في إفالة الساف»› وفي حمله ومكان قضائه] 


ومن كان عليه لرجل سلف فأقاله منه ولم يحضر رأس المال؛ فلا يجوز 
ذلك» والسلف بحاله وإن أبرأه من الحبٌّ. 
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والسّنّة لم جز في القبض [إلا] بمكان مَعلوم» من ضرب معلوم» بكيل 
ووزن مَعلُوم؛ فهذا ثابت بالسُنّة. 

وال لم دوجي فى السلف أن على المصلف حمل الشلف» ولا ان 
في مكان ولا من حيث أسلفه» وإذا كان كذلك كان القضاء من عند المتسلّف 
من بلدة أو حيث أمكن واتَمَقا بلا ضرر يلحق» والله أعلم. 


مسألة: [في السلف عَلى أجل مجهول] 
المضاج اف عقر رها واا ية أقرة شخ إلى إدزالك ال 


ول ترط الأحل 1 هيدا مَعلوما؛ فرأى نقض هذا السلف» وكان رأي 
والده. 


مسألة: [في السلف في التمر إذا اختلفت أنواعه] 
واختلف أصحابنا فِي رجل أسلف رجلا فِي جراب أنعمت"' وبلعق؛ 
فأجازه بعضهم» وأبى جوازه آخرون. ومِمّن قال بفساد'": موسى بن 
فلغ ود رن محيوس» فلا ےی بكرن ذكن كل واد مها فارطا 
ومن كلّ جنس مقدار ما يعرف. وأصحاب القول الأول [عندهم] أنَّ التمر 
کله جنس [واحد] ولو اختلفت أسماؤه لاختلاف صفاته» واسم تمر 


يجمعه. 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي جامع ابن بركة» :۳۸۳/١‏ «أنعمه»» ولم تقفنه على اها ولعله نوع 
من التمور أو خطأ من النساخ» والله أعلم. 
(0) في الأصل: بجوازه؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة» 27”87/7 والله أعلم. 
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مسألة: [في انتقاض السلف والرجوع إلى رأس المال] 
ومِمّن كان له سلف» ثُمّ ظنّ أنه منتقض فرجع إلى رأس ماله وأخذه؛ 
فقد انتقض السلف. 
ومن سلف ثمّ رجع يطلب رأس ماله فأفلس الذي عليه السلف؛ فإن 
كان نقضا السلف فليس له إلا رأس ماله» وإن لم ينقضا السلف فله سلفه 
ومن سلف دينارٌاء ثُمّ رجع إلى رأس ماله وأخذ بصرفه /51/ دراهم؛ 
فلا بأس بذلك عَلَى قولء وذلك عندهم يجوز في الذهب والفضّة أَنَّهُما 
جميعًا عين» وهما أثمان للأشياء. وقد كره من لم ير أن يأخذ بالدنانير 
وقال أبو الحواري: إذا رجع صاجي السلفنة إلى رآمن ماله قليين له أن 
يأخذ شيئًا من العروض. قال: وقد وجدنا فى بعض الآثار: إذا سلف دنانير؛ 
فله أن يأخذ بصرفها دراهم» ولا يجوز إلا في هذا. 
ومن كان عليه سلف لرجل وطلبه منه» فقال: بايعنى حتَّى أقضيك؛ فلا 
مسألة: [في قول أبي حنيغة إذا انفسخ عقد السلف] 
قال أبو حنيفة: إذا تفاسخا عقد السلف فليس لربٌ السلم أن يستبدل 
برأس ماله شيًا؛ واحتجٌ برواية عن ابن عباس مرفوعة إليه» ومرفوعة إلى 


ال عد أنه قال: رلا تَأَخْذْ إلا ساك راش الك 


.4 رواه ابن أبى شيبة» عن عبدالله بن مغفل وابن عمر موقوفًا بلفظه. ره/5,‎ )١( 
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مسألة: [الاقالة في السلف. وأخذ رأس المال إذا انتقض السلف] 


(٣ 


والسَّلَّم إذا وقع صفقة واحدة" لم يصح فسخ بعض العقدة» لأنْ 
الإقالة لا تقع عَلَى البعض. وإن كان السلم معين الأصناف جازت الإقالة في 
بعضها؛ لأنّها تتعين وتتميّز. 

ووجدت عن بعض قومنا: أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه جائزة 
بإجماع أهل العلم» والاختلاف في الإقالة. 

والسلف ينتقض إذا قال المسلف: قد نقضت عليك» وأخذ من رأس ماله 


وإذا رجع صاحب السلف إلى رأس ماله فلا يأخذ به عروضًا. وفي 
بعض الآثار: أنه إذا أسلف دنانير؛ فله أن يأخذ بصرفها دراهم» ولم يجز إلا 
فِي هذاء والله أعلم. 

وإذا كان السلف في تمر بكيل مَعلُوم» فقال المسلف للمتسلّف: أعطني 
حقي عذوقًاء فأعطاه سلفه عذوقًا؛ فإن كان اتَمَّقَا عَلَى العذوق بعد /5/ أن 
صارت تمرًا مِمّا يجوز فيه قضى السلف لا بسر فيها ولا رطب» وكانت 
العذوق وفاء للمسلف من غير زيادة فيها. والقضاء جائز ولو كانت أقلّ من 
الحو وان ان ها زیا على ا ولو تة واحدة وكات فها نسرة واحدة 
ف مجر ااك الققاف ول الف ان اعد ١‏ ورا خالكا من الس 
والرطب» وكذلك لا يجوز له أن يزداد على حنه فل ولا ك وله أن 
ينتقضن مكةه والله أعلم. 
)١(‏ في الأصل: «صفة وأخذه»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. 


(؟) في الأصل: إلا أن»؛ ولعلٌ الصواب ما أثبتناه كما سبق قبل قليل في مسألة بهذا المعنى» 
والله أعلم. 


باب [4]: في مَحَلَّ السلف وقبضه وأحكام ذلك ۷۲ 


ومن سلف رجلا فقال له: حط من كلّ درهم سدسّاء فقال له: نعم؛ فقد 
قيل: إنه ينتقض. وقيل: إذا ترك له من قبله" لم ينتقض السلف. 


مسألة: [في أخذ الأفضل» وفي فساد السلف مجهول المدة] 

ومن سلف في دويتي'"؛ فلا يجوز له أخذ ثمن آخر هو أفضل منه» ولو 
طابت نفس المسلف. وجائز أخذ جنس غير الدويتى. 

ومن سلف من نوع؛ فله أخذ الأفضل من ذلك النوع إذا طابت أنفسهما 
بذلك» والله أعلم. 

والسلم إذا كان حالًا أو مجهول المدّة كان فاسدًا. فإن قال: في شهر كذا 
وكذا فإن لم يتيسر فِي شهر كذاء أو قال: أوفيك في وقت كذا إلى رأس 
الشهر؛ فكلٌ هذا فاسد حنّى يكون إِلَى أجل مَعلُوم عندهما لا يختلف 


وإن قال: إلى وقت الظهر. 


فإن قال: إلى الحصاد. أو إلى فراغ الناس من الحصاد» أو من عمل 
البحرء أو رجوع الحاجٌ» أو البدٌ [كذا]ء أو إلى العطاء؛ كان ذلك باطلا؛ 
لأنْ هذه الأشياء تتقدّم وتتأخّر. فإن كان إلى وقت لا يتقدّم ولا يتأخّر 
جاز. 


0 في الأصل: «من قلبه وفي نسخة من قبله و». 
(۲) الدويتي: نوع من أنواع التمور العُمانية القديمة المندثرة» ولا يُعرف لها وجود ولا مسمّىء 
والله أعلم بها. 
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ومن أسلف في أبهار”" تمر» فلمًا جاءَ الأجل قال ال ب عطك 
كيت /6٤/‏ وقال المسلف. لا آخذ إلا وز فليس له أن يأخذ إلا وا 


مسألة: [في اختلاف المسلف فيه» وفي رهن السلف› 
وفي كيله وأجله] 
وإذا لم يسمّ المسلف بالتمر تمرًا معروفًا؛ فبعض ثبته وقال: عليه تمرء 
وبعض نقضه. 
ومن سلف بذُّرَة حمراء لم يأخذ بيضاءء وإن سلف بيضاء جاز أن 
يأخذ حمراء. 
والتولية”' في السلف لا تجوز قبل المحلًء فإذا حل المحلٌ فقد قيل 
يذللك: 
وح ترح ررك في رجل كان له عَلَى رجل دين؛ فطالبه به ولم 
يحضره» فتسلف له من غيره وأخبره أن السلف عَلَّى فلان» فلقي المتسلّف 
الذي عليه الدين فسأله فقال: نعم» فجعله لنفسه عليه؛ أن ذلك جائزء 
والكفيل لا بأس به فِي أول السلف وآخره. 
ومن أف على فة واتهد آنه قد افر فوا عياف فاه وقل تسات 
عليه سلفاء وأنّه رهن فِي يده كذا وكذا من ماله» فإن أذّى إليه سلفه”" وإلا 
نّم رجع يحت أن 
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فهو المسلف فِي هذا الرهن يبيعه برأيه ويؤدّي عن نفسه» 


)١(‏ أَبْهَار: مفرده في اللغة البُهَار (بالضمٌ)» ويُنطق «لَبْهَار» عند العُمانيين» وهو: مكيال عُمَانِيٌ 
يُقذّر ب 7٠١‏ فراسلة (أي 6٠١‏ كغ)» وقد سبق تعريفه بتفصيل في المجلد السابع عشر 

(۲) التولية: هي المبادلة بمشل الثمن الأول من غير زيادة ولا نقصان» وتكون وسطا بين 
المرابحة والوضيعة. 

(۳) في الأصل: + «نسخة حقه». 


باب [4]: في مَحَلّ السلف وقبضه وأحكام ذلك Vo‏ 


ع 


عليه» ولب ا ال ا أن يذكر الاسم الس تحاف امن عه أو باع 
الرهن وأذعن نفسه جاز ذلك [كذا]. 


ن إقراره ثابت 


ومن سلف" دنانير» ثُمّ رجع إلى رأس ماله؛ جاز أن يأخذ دراهم 
وكره ذلك بعض الفقهاء. وإن أخذ عروضًا فلا يجوز. 

ويخ كان له رات كير كياة قاراد أن يعطية مكدو زا فنعا على قزل 
إذا وثق به. 
أنه تدر يها اوم 

ومن كان له جراب تمرء فأعطاه المسلف وصدّقه؛ فجائز ذلك عَلَى قول» 
وقول: حتّى يكيله له. 

ومن قال لغريمه: كل لي واكنز لي؛ فإن تتاما وإلا انتقض. وإن قال: إني 
قد كلت لك هذا التمر وهذا الحب؛ فإن كان إِنَّمَا كاله له فجائز عَلَى القول» 

ومن طلب غريمه فنقد إليه به وقال: كله لنفسك؛ فبعض أجازه. وقال 

ولا يجوز السلف إلى النيروز والمهرجان وأيّام الفرس وشهور الروم؛ 


0 


4 يو تيو هن 4 3 ١‏ ع 
لقوله تعالى: فل هىّ مواقيت للتاس € (البقرة: 189)» فأبان الله تعالى أنها 


)01 في الأصل: + «ومن أسلف». 
(0) في الأصل: أدراد؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. 
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آجال للدين وقضاء”' العدد» وأنّه تعالى جعل المواقيت بالأهلة وما ذكرناه 
الت الك 

ومعنى قوله تعالى: #وَآلْحَيَ 4 (البقرة: 184)؛ أي: مواقيت الحج» والدليل 
على ذلك كسر الجيم؛ لأنَّه معطوف على «الناس» بالواو. 

و[قال] أبو مُحمّد: من كان له على رجل سلف خمسة وعشرين قفيرًا تمر 
بلع وأمر من يقضيه ثلاثين قفيرًا تمر مقرت» وافترقا عَلَى ذلك ثُمَّ إن 
الذي له السلف ندم عَلَى أخذ الثلاثين قفيرًا مقرت» فلقيه فقال له: إن الذي 
أخذته من عندك إذا معترف به لك» قال: قد أبرأتك من الثلاثين ¿ القفير التمر 
المقرت التي دفعتها إليك من السلف الذي لك عليئ» أو قال: قد جعلتك منها 
في حل عَلَى غير شرط؛ فعن بعض: أنه جائز. وقال بعض: حٌى يقبضه. 

عن أبي عبد الله قال: بلغني عن بشير فِي رجل سلف بجراب تمر أراد 
أن غه مک ا ا وكق في فقال: E‏ 
وه يكن مع الا 0 وراد أن ب شري موا له؛ فإذا اشترى له 
من عنده ثقة فلا بأس بذلك» وهو جائز إن شاء الله. 

0 وگلا مقا 
ولم يكله له؛ فإن صدقه وأخذه فجائز. وإن رجع وقال:[ کله] لي بعد أن 
انضه راه ل يكن له ذلك اه وصار فى وی لاله لر دف دف 
من مال القابض له. وأمّا إذا قال له: هنا كذا وكذا مكوكًا ولم يكله له 
ولا قبضه منه» وإنما قبله وصدقه ولم یقبضه» ثُمّ إنه رجع فقال له: كله؛ فان 
ذلك له وعليه أن يكيله له. فأمًا بعد" القبض فلا. 


)١(‏ فى الأصل: ويقضى؛ ولع الصواب ما أثبتناه. 
(؟) في الأصل: بعض؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 


باب [4]: في مَحَلّ السلف وقبضه وأحكام ذلك VV‏ 


ومن سلف رجلا دراهم بذرة وبڙ وتمرء وجعل الأجل في الذرة 
[إدراكها]» والبْرّ إلى الصيف والتمر إلى القيظ ولم يجعله شهرًا مَعلُومًا؛ 
فبعض الفقهاء رآه منتقضًّاء وأجاز ذلك بعضهم إذا كان إلى إدراك الذرة 
وإلى الصيف البر وإلى القيظ الث 0). 


)١(‏ في الأصل: «القيض تم»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. 


۷۸ 


شرط في السلف, وما يثبت فيها وما لا يثبت» وما يفسد 
من السلف وما لا يفسد؛ واختلاف السلف والمتسلف في 
السلف» وعقنده ومحله ونقده» وأحكام ذلك 


ومن سلف رجلا بدراهم عَلََى أنها إن كانت جائزة وإِلّا يردها عليه؛ فلا 
أرى فسادًا. وإن قال المتسلف: إن دراهمك لم تجزء فقال: ردها علي» فلم 
يردها حى انقضى أجل السلفء قُمّ جاء بالدراهم وقال: إني نسيت؛ فن 


وإذا اختلف المسلف والمتسلف في النوع الذي أسلفه فيه؛ انتقض 
السلف» ورجع إلى رأس ماله. 

ومن سلف رجلا بثوب وشرط عليه غزله وطوله وعرضه» فجاء صاحب 
// الثوب يطلب ثوبه فقال: لم أجد من يعمله» فهل لك أن تعمله لنفسك 
وأعطيك أجره؟ فأمًا أبو عثمان فقال: لاء حى يدفع إليه الشوب. وأمًا 
موسى بن علي فقال: لا بأس به. وإن أقرضه أجرة النساج فقيل: جائزة. 

من سلف رجلا بجراب تمر بلعق وقال في شرطه: فإن لم تجد بلعقًا 
[ف]صرفان؛ فما أراه إلا منتقضًاء إلا أن يقول: بلعق وصرفان. 

ومن اشترط سلفه من قطعة تعرف بطيب حبّها؛ قال عبد المقتدر: جائز» 


فإن ذهبت فمن ثمرة أخرى. 


باب [ه]: شرط في السلفء وما يثبت فيها وما لا يثبت» وما يفسد من السلف وما لا يفسد ۷۹ 


ومن سلف بجراب فقال: إن لم أجد معك جرابًا أخذت منك خمسة 
أجربة؛ فهذا عندنا لا يجوز. 

ومن سلف بجراب تمر طيّب» فتنازعا بعد المحل» طلب هذا بلعقًا وقال 
الآخر: صرفان؛ فإن تَمّا عَلَى أمرهما مضى السلف» وإن اختصما قال مسبّح: 
أنقضه. وهو رأيه. 

وإن اختلفا فى حت فقال أحدهما: بُرّ» وقال الآخر: شعير؛ تحالفا ورد 
وتقوم الَبِيْنَة لآحدهما بصدق دعواه. 


وإن كان السلف فِي أرض بعينها؛ لم يجزء لما يجوز عليها من الآفات. 
وقال بعض: أرجو إن أعطاه من شعيرها أن لا يكون به بأس. وقال قوم: إنه 
منتقض إذا فات حيّها ولم يعطه منه. 

وإن اشترط من تمر بلدة بعينها جاز ذلك. 

وَإذا كان السلف 1087 فى يلد كيين مغل مان والبنضرة فالسلف فيه 
جائز. 


| 


وقال الله تعالى: تاه ل ءامنوا إذا دانم ِدَيْنِ لک ا 
ڪتبوه ... 4 (البقرة: ۲۸۲) الآية؛ قال: يكتبونه إلى أَجَلِء علم أن السلم إلى 
الأجل المجهول غير جائز. ودل على ذلك أيضًا ما بينت من قول النبن يه: 


رر ۴ ل د ع و 
«وَمَن أسلم فَليْسِلِمْ فِي كيل مَعلوم وَورْنٍ مَعلوم إلى أجل مَعلوم». 


5 


S4 1‏ الجزء الحادي والعشرون 


مسألكة: في اشتراط الكيل يصاع معروف, 


ووجوب اشتراط مكان قبض السلف وأجله] 


مكاكيك البلد المنسوب إلى الصاع. وقال أبو الحسن: من شرط فِي السلف 
کد ن ر جال مرت کش الا 

قال أبو مُحمّد: أجابني مُحمّد بن غسان أن السلف إذا لم يشترط فيه 
القبض والأجل فهو فاسد» ولو شرط القبض ببلد فإنما يقبض من بلد المسلف 
ولا يصح السلف إلا حتّى يحدّ القبض في أي بلد يكون القبض للسلف فيه 
على بعض القول. 

وأمًا الثمرة المجدودة فلا يصح فيها السلف ولا بيع إِلَى أجَلٍ في تلك 
المجدودة» وكذلك كل [ما] بُحد في البيع إلى أجل والسلف من المكيال 
فإنه لا يثبت. 

وكذلك فيل: والأرض بالذرع المحدود والقصب بالباع المحدود ما لم 
يقع القبض والتراضي عَلَى الفعل فِي وقته فهو منتقض؛ لأنَّ كلّ ما يلحق[ه] 
الآفات ويقدم وقنًا بعد وقت فالشرط فيه منتقض. 

ولا يصح ولا يثبت السلف والبيع إلى أجل في زراعة محدودة من هذه 


الطوي أو هذه الزراعة والمعين عليها. /59/ ووجدت عن بعض قومنا أنه 


باب [ه]: شرط في السلفء وما يثبت فيها وما لا يثبت» وما يفسد من السلف وما لا يفسد ۸۱١‏ 


مسألة: [في السلف إذا لم يشترط في قبضه موضع معروف] 

ومن سلف ولم يشترط القبض فِي موضع معروف؛ فلأصحابنا فيه أربعة 
أقاويل: قال بعضهم: السلف فاسد. وقال آخرون: السلف جائز» ويكون القبض 
حيث عقد فيه السلف. وقال بعضهم: في بلد المتسلّف. وفي كتاب قول آخر: 
فى بلد المسلف. 


مسألة: [فيما ينقض السلف] 
للسلف أجلء أو لم يحضر الدراهم كلها عند عقدة السلف؛ ففي كلّ هذا 
ووجدت في كتاب الإشراف": عن النبئ كله أنه أسلف إلى يهوديٌ دنانير 
في تمر كيل مسمّىء فقال اليهوديٌ: من تمر حائط فلان» فقال النبيئٌ كَله: 
«[أَمّا] من حَائط بَنِي فلان [فلاء ولكن كَيلٌ] مسمّى إلى أجل مُسمّى)1". 


مسألة: [في اختلاف المسلف والمتسلف في أجل السلف وأداء الثمن] 
وإذا اختلف المسلف والمتسلف في الوقت الذي يحل فيه السلف؛ 
فالقول قول المتسلّف» وعلى صاحب السلف البيّئّة بتقديم مَحَلَّ الحق. 


)١(‏ كتاب «الإشراف على مذاهب الأشراف» لِلعلّامة مُحمّد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري 
(۲٤۹-۲٠۳ه)»‏ وقد سبقت الإشارة إليه في المجلّد .٠١‏ 

(8) وواه ابن ماجهه عن ابن سلام بمعناه» باب السلف في كيل معلوم ووزن.» ر۴۷۲ 
وابن حِبّان في صحیحه» نحوه» ر۲۸۷. 
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فإن اختلفا فقال المتسلّف: لم نجعل للسلف أجلاء وقال المسلف: بل 
قد جعلنا له أجلا وهو وقت كذا؛ فالقول قول المتسلف. 

[وإن اختلفا فقال المتسلّف]": لم يدفع إلى ثمن السلف أو لم يوذُني» 
قال السا افر تا عم وقاءة فالقول قول الما 

والفرق بين جواز هذه والتي قبلها: أنَّ الأولى لم يقر المت لف عَلَى 
المسلف بما يثبت له به حقّاءٍ لأنّ السلف إذا لم يكن له أجل فهو فاسدء 
فكان عَلَى المذّعي /٠٠/‏ البيّئّة. وهذه المسألة الأخيرة اتمَّقا على السلف 
وبيناه» وَاذَّعَى المتسلّف عَلَى المسلف دعوى ليفسد بها السلف ويزيل بها 
الْحَنقٌ؛ فلا يقبل ذلك إلا [ب]البيّئة. 

وقال مُحمّد بن محبوب: إذا اختلفا فقال المتسلّف" قد أسلفتني ولم 
تجعل للسلف أجلاء وقال: المسلف قد جعلت له أجلا ولم تكن بِيّنّة؛ 
تأقول» ال هى على السك واليمين على العاف وة عجر الا 
اة ما كان هذا السلق: إلا كذ وكداه فان قامت نة غل الآجا 
وتحالفا عليه فهو إِلَّى أَجَلِه وإن أقرٌ أنّه لم يكن بينهما في هذا السلف 
فهو منتقض: 

مسألة: [الخيار في السلف] 

ولأ بج على الماك الكنان ول عت السك كان الرقث قرعا أو 

سالا ا ا اها لماايكرة اا ھا 


)۱۹۸/۳۰( نقص في الأصل؛ ويظهر فيه النقص جليّاء وقد أتممناه من بيان الشرع للكندي‎ )١( 
مع اختلاف بسيط في العبارة - حيث قلَّم المسألة بقوله: «مسألة: من الزيادة المضافة في‎ - 
كتاب الضياء».‎ 

(0) في الأصل: + فقال. 


باب [ه] : شرط في السلف» وما يثبت فيها وما لا يثبت» وما يفسد من السلف وما لا يفسد AY‏ 


وأجناس مفهومة» وآجال مَعلُومة» وعقد صحيح» ونقد حاضر؛ فإذا كان 
الخيار داخلا في السلف لم يصك في[ه] هذه الصفات» ولم يكن سلما 
ثابتاء وكان كالأمر الموقوف» وإذا كان كذلك بطل أن يكون سلفا مربحًاء 
وعقدًا صحيحًاء والله أعلم. 


والدليل عَلّى ذلك: قول النبي يله: «ِلَى أَجَل مَعلُوم»» وإذا كان فيه خيار 
لم يكن أجله مَعلُومًاء وإذا لم يكن أجله مَعلُومًا بطل أن يكون سلفًا لكونه 
مخالفًا ل[-قول ا]الرسول تيل فيهه وعدم المدّة التي بها يكمل ويكون 
تعلوفاة ويا الترفيق: 

وفى الخيار اختلاف: 

قال قوم: خيار المجلس فيه كغيره من البيوع» وأمًا خيار الثلاث؛ 
فلا يجوز فيه [فى] الحال ولا بعد التفرق ساعة» وإن اشترط ذلك كان 
اسلف ناطاة: 
بيق السلم وسائر البياعات. 

وقال قوم: لا خيار في السلم؛ لأنَّ الخيار جعل للمتابعين في فسخ العقد 
ونقل البيع إلى ملك البائع بعدما خرج من ملكه» وما أسلف فيه فغير مالك 


له في الحال الذي يعقدان البيع بينهما فيه» ولا خيار في ذلكء إذ ليس 
فالات ها ينق مع فلك إلى ملاك. 


مسألة: [في اشتراط السلف في قطعة بعينها] 
ومن اشترط فِي السلف فِي قطعة بعينهاء فذهبت الثمرة؛ ففي ذلك ثلاثة 
أقاويل: 
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قال قوم: يأخل من غيرها. وقال آخرون: ينتظر إلى ثمرة أخرى. وقال 
قوم: يرجع إلى رأس ماله ويبطل السلف» وبهذا القول يقول أبو الحسن وينه 
والله أعلم. 

مسألة: [في الاقرار بالسلف] 

ومن أشهه على فيه أنه آمر قلانا يسلك عله وقد ملك ك كذا وكذا 
من الدراهم بكذا وكذا من الحبء وهو رهن في يده كذا وكذا من المالء كُمّ 
احتج أنه هو الذي أسلفه من عنده وطلب نقض ذلك؛ فإن إقراره جائز عليه 
ولا ينتفع بحجته هذه. 


مسألة: [في اختلاف المسلف والمتسلف في الأجل] 
كذا وكذاء وقال الآخر: إلى أقلّ من ذلك؛ فَإِنْهِ يفسد ويكون المسلف 
بالخيار. إن شاء إلى الوقت الذي أقرّ به» وإن شاء أخذ رأس ماله؛ فَإِنه 


يحكم له به» والله أعلم. 


مسألة: [في اشتراط المتسلف عَلَى المسلف ثمن كراء التمر] 

اذا قال العف اللات فلك تن كرا الت إلى وضولة الك 
فقال المسلف: نعم» ثُمّ أسلفه ولم يذكر الكراء في عقدة السلف؛ فالسلف 
ثابت» وذلك الشرط باطل» وعلى المسلف أن يأخذ حقه من بلد المتسلف 
ولو كان الشرط في السلف يفسده. وقال بعض: إذا /11/ تقدّم الشرط فسد 
السلف إذا أسلفه عَلّى ذلك. فاختار أبو الحسن القول الأوّلء قال: لأنّ هذا 
كالوعد الذي لا يثبت» ولم يكن فِي نفس السلف فينقضه. والله أعلم. 


باب [ه] : شرط في السلفء وما يثبت فيها وما لا يثبت» وما يفسد من السلف وما لا يفسد Ao‏ 


مسألة: [في اختلاف المسلف والمتسلف»› 
وفي الساف الفاسد] 

ومن أمر رجلا يتسلف عليه بعشرة دراهم» فنسي المأمور فتسلف عليه 
أحد عشرة دراهمًا؛ فليس يثبت عَلََى الآمر إلا قدر ما أمره. 

ومن أمر رجلا يتسلف عليه بعشرة دراهم بشيء من العروض» فتسلف 
المأمور لنفسه وللآمر مختلطًا بعقد واحد؛ ففي ثبوت السلف اختلاف. 

وقال أبو عبد الله: فيمن سلف رجلا بتمر وسكاه من نخل من قطعة 
EE‏ النخل فذهبت؛ أن السلف ينتقض ويرجع 
الرجل إلى رأس ماله. 
بلعقًا وقال الآخر: صرفان؛ قال المسبّح: إن تتامًا عَلَى أمرهما مضى السلف. 
وإن اختصما نقضه» وهو رأيه. 

وإن انق رجلان عَلَى أن يسلفه قفير حب ذرة بعشرة دراهم» وقفير 
شعير بعشرة دراهم» وعشرة أقفزة تمر بعشرة دراهم» وكان السلف في عقد 

ومن سلف رجلا عشرين درهمًا بعشرين مكوك برٌء أو مكوك شعير؛ 

ومن سلف رجلا سلمًا فاسدًا وقد علم فساده» فسلمه إليه بطيبة من 
نفسه ثم رجع عليه بما سلم إليه من الحب؛ لم يكن له عليه رجعة. فإن 
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لم يكونا علما بفساده. ثُمّ علم؛ كان له عليه الرجعة. فإن علم بفساده 
فيتم له السلف وسلم إليه بعض السلف؛ فعن أبي المختار": إِنَّمَا يرجع 
عليه فی ماله. /57/ 


0 أب الستعان لعله تعفد ين الان وبسياق أكرم كن الع 154 من هذا المجلده و 
مُحمّد بن المختار (ق5ه): عالم فقيه واعظ من بلدة نخل بباطنة عُمان. أخذ عن أبي الحسن 
البسيوي. وعنه أخذ: سعيد بن قريش. انظر: بيان الشرعء 11/47. معجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق 


(ن.ت). 


AV 


١‏ فيما يجوز عند السلف. وصخة العقد 


8 وتعجيل الدراهم وتأخيرهاء وما يصح 
اس ل ا 


ومن وزن تسعة دراهم جملة فأ سلفها فِي ثلاثة أنواع» كل ثلث منها 
بنوع كذا؛ قال مُحمّد بن محبوب: جائز» وإذا فسد واحد فسد من کل نوع 
واحد. فإن كان وزنها ثلاثة ثلاثة» ثم أجملها بعد ذلك تسعة وأشهد به عَلَى 
ذلك؛ فجائز. 

ومن أسلف دراهم لا يعرف وزنها بكيل معروف؛ فلا يجوز ذلك. قال 
يجوز السلف بالدراهم عددًا بكيل معلوم» والله أعلم. 

وقال مُحمّد بن محبوب: لا يجوز السلف بالروابيح''' عددًا بلا وزن» 
ولو قال: كل رَوْبَح بكذا وكذا؛ لأنّه إن انتقض لا يرذ ما يرد عليه. 


ووجدت في بعض الكتب: أنَّ السلم إذا وقع عَلَى صفة يجهلها المسلم 
زف أسلف وجلا بعر فقال: قد أسلفعك خسن ذرهعا وأشهد عليه 
بذلكء وإِنَّمَا سلفه ثوبًا أو غيره من البضاعة ودراهم» فجعل ذلك كله دراهم 


)١(‏ كذا في النسخ: الروابيح» ويظهر انها من العملات المستعملة في ذلك العصرء ومن معدن 
يتغيّر وينتقص بالاستعمال أو بمرور الوقت» ولا يعود كما كانء والله أعلم. 
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وأشهد عليه؛ فإِنّه لا يجوز. وإن سمّى بالثوب والبضاعة والدراهم وأشهد 
عليه بذلك فجائز. 

ومن أسلف «دتاتير بكذا وكذا مخ الشعيره ركذل يسفن الذرة وسقي اليد 

وين ساف دان قزاد على الدناديس درن اقل أن أكثر ك سء 
ذناتيرة فَإنه يتفض السلف» ولكن.يقول: قد اانه تلائ دتاتير غير ذائق 
ودرهمين بكذا وكذا إِلَّى أجل كذا وكذا؛ فذلك جائز. /75/ 

وإن سلف عشرين بعشرين مكوكًا شعيرًا فجائز إذا كان إلى أجل. 

ومن سلف بدراهم فإذا فيها دانق رديء إن كانت سلفت جملة انتقضت 
كلهاء وإن كانت سلفت كل درهم بكذا انتقضت منه إلى كل درهم. وقال 
بو الحواري: نعم» هذا إذا لم يبدله قبل مَحَلَّ الأجلء فإن أبدله قبل مَحَلُ 
الأجل تم السلف. 

ومن سلف عشرة دراهم بحنطة وذرة وتمرء ولم يُميّز لكل جنس من 
ذلك شيئًا؛ فلا يثبت السلف. فإن جعل هذه العشرة الدراهم بكذا صاع من 
حنطة وكذا صاع ذرة وكذا صاع تمر؛ ففيه اختلاف: فبعض بيّنه» وبعض قال: 

ومن سلف بدراهم ولم يزنها بين يدي المتسلف» وقال له: وزنتها هكذا 
وصدّقه؛ فذلك عند بعضهم ضعيف ولا ينتقض. 

ومن أسلف بهار تمر بخمسة عشر درهمًا مكسرة» فلمًا أراد أن يقضيه 
الدراهم أعطاه صحاحًا بالصرف؛ فلا يثبت بها سلفء إِنَّمَا يجوز السلف أن 
يسلفه دراهم معروفة بالوزن ويقبضه إِيّاها في ذلك الوقت مع العقد بلا صرف 
ولا شرط. وإن رد عليه شيئًا من الدراهم مِمّا بدله لم ينتقض السلف عَلى قول 


باب [؟]: فيما يجوز عند السلف» وصحّة العقد وتعجيل الدراهم وتأخيرها ۸۹ 


إذا كانت الدراهم التي ردت يقبلها بعض ويردُها بعض» ولم تكن صفرًا خالصًا 
ولا حديدًا خالصًا. فإن كانت خارجة من حدٌ الفضّة إلى حذ الحديد انتقض 
السلف إذا كان العقد في السلف مجملاء وإن كان مفصلا لكلّ درهم شيء؛ 
قال قوم: ينتقض قدر ذلك الدراهم المردودة. وقال آخرون: ينتقض الجميع. 
فال واحك أن يبدل ذللك» إلا أن بكرن أغطاه حديدًا ۹67 غالضا لا تجوز ية 
المعاملة» ولا يخالطه شيء من الفضّةء فإن ذلك ينقض السلف كله. 


مسألة: [في نقد الدراهم في السلف والصرف, والسلف بالطعام] 

وإذا سلم الدراهم ولم ينقدها بوفاء أو يفترقا من ذلك المكان من قبل 
أن ينقد؛ فالسلف فاسدء وكذلك الصرف؛ لأنّه جاء فيه الأثر» حى جاء في 
بعضها: إن وثب خاطنًا فثب معه. 

فإذا أجزت فيه الخيارء فافترقا قبل أن يجب البيع؛ فالسلم والصرف فِي 
ذلك سواءء والسلف لا يكون فيه خيار. 

ومن قدم دراهم في شيء من الأطعمة مما ليس معه. ولم يكن سلمًا؛ 
فلا يجوزء وإن نقضاه ولم يتتامّاه انتقض. 

وإذا طلب رجل إلى رجل سافًا بطعام» فقال المتسلّف: إن لفلان على 
مئة درهم» فأقرض علي السلف وادفع المئة درهم إلى فلانء فقال له: قد 
أسلفتك مئة درهم بكذا من الطعام إلى كذاء ثُمّ يدفع المسلف الدراهم إلى 
الذى آمره المساتف يدفعها إل فحن عبر بن القضل: أن ذلك جائ قال: 
وكان أبو عثمان يجيزه. وقال هاشم: كان موسى لا يقرب إلى شيء من ذلك 
وينقضه. وقال: يرجع إلى رأس ماله. وأجاز الفضل بن الحواري تأخير النقد 
إلى السلف وتسليم بعضه وتأخير بعضه. 
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مسألة: [في حضور النقد في عقد السلف] 

قال أبو مالك: إذا تأخّر من نقد السلف شيء إلى يوم ثان أو ثالث فسد 
اة لآن ين شرط السك وقوه ضر القت وهو الخر المروى خم 
لنب ف أنه قال «من أسآم ليسم في شيء مَعلُوم؛ وكيل تعلو وضرب 
علوم إلى أَجَلٍ علوم وتقد حَاضِر). 

والإجماع أن السلم: مأخوذ من التسليم؛ فكأنه يسلم النقد فِي الطعام» 
7 ولسنا نأخذ بقول آهل الجوف فِي إجازة السلف مع تأخير النقده 
وإجازة تسليم النقد متفرّقًا إلى قبل مَحَلَّ السلف إذا تقاطعوا عليه فِي 
الأصل» وهذا القول خلاف للسّنّة؛ لأنَّ الخبر يكون أن النقد حاضرء وأيضًا 
فهذا هو الدين بالدين. 

ووجدت في بعض كتب قومنا: أنه إذا لم يحضر دراهم السلف بطل 
السلف بإجماع. قال: لأنَّه صار السلف بمعنى دين بدين» وقد «تَهَى الي كله 
عَنْ بيع الكالئ لِلگالئ»'» ووجدت عن بعض أصحابنا أنه قال: إذا أوفاه 
ذلك قبل مَحَلٌّ السلف فن ذلك جائز. وقال من قال: حتّى يوفيه قبل مَل 
السلف بثلاثة أيّام. 

وإذا خرج من دراهم السلف رديء؛ ففيه اختلاف: منهم من قال: السلم 
تامٌ إذا أعطى بدل الرديء قبل مَحَلَّ السلف. وقال بعضهم: يفسد السلف. 


مسألة: [في السلف بغير المحدد من المتاع والحب والتمر] 


ولا يجوز السلف الربحي» والصوغ المكسور» وسبائك الفضّة والنقر» 


.7"١١هر رواه الحاكم» عن ابن عمر بلفظه» ر؟١١1. والبیهقی»› مثله» 6 و والدارقطنى» مثله»‎ )١( 


باب [؟]: فيما يجوز عند السلف» وصحّة العقد وتعجيل الدراهم وتأخيرها ٩۱‏ 


وقيل: ليس السبائك والنقر هي عين وإن لم تكن مضروبة؟ قال: بلى» 
ولكن إذا رجعوا إليه لم يكن رجعوا إلى شيء معروف. 

ومن أسلف دينارًا بحبٌ بر وشعير فسد السلف ما لم يقل: كذا وكذا من 

ومن سلف سلما بدراهم وذهب» كل واحد معروف وزنه من صفة 
واحدة؛ فجائز. وإذا عرف وزن الجميع فجائز بالدراهم والذهب. وإن كان 

وأمًا إن قال: تمر هيج" أحمر أو أصفر؛ فجائز. وإن قال: تمر صرفان 
وديتي؛ فلا يجوزء وأشباه هذاء ولم يجعل من كلّ واحد شيئًا مَعَلُومًا؛ 
فلا يجوز إلا بشرط الهيج» وفي الكل اختلاف. 


مسألة: [الاستثناء في السلف] 
وإذا سلف رجل رجلا في طعام» فقال المتسلّف: قبلت إن شاء الله؛ فهذا 
استثناء» والاستثناء يهدم السلف. فإن تتامًا عَلَى ذلك ولم يتناقضاه وسعهم 
ذلكء وليس هذا كالرباء هذا كالبيع المنتقض. 
شاء الله؛ فَإِنّه يهدم ما كان من عقد. 


)١(‏ الهيج: نوع من أنواع التمور العُمانية القديمة المندثرة» ولا يُعرف لها وجود ولا مسمّى 
اليوم» والله أعلم بها. 
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مسألة: [إفيما ينعقد به السلف] 

والسلف ينعقد بدراهم مَعلُومة وفي شيء مَعَلُوم وصرف مَعَلُوم ووزن 
مَعلُوم] وكيل إِلَى أجل مَعلُوم. يقول: قد سلفتك هذه الدراهم بكذا صاع 
حنطة» حساب كل درهم منها بكذا صاع» ومحل هذا الحقّ عليك بشهر كذا 
من سنة كذا: 

وإن قال: قد سلفتك هذه الخمسة الدراهم بقفيرين» أو قال: كل درهم منها 
بكر كين يل فا أن شا ریه ری هذا ال أو شل محلا غلك ا 
شهر المحرم من هذه السنة؛ ثبت ذلكء والله أعلم. ويقول المسلف: قد سلفتك 
هذه الدراهم بكذا قفير ويصفه» ومحله بشهر كذا من سنة كذاء أو من هذه 
السنة عَلى ما يسمّيان به من الأجل» وأقل الأجل ثلاثة أيّام» وأكثر ما شاء. 


مسألة: [في اختلاف المسلف والمتسلف في عدد الدراهم, 
والسلف بغير المميّز والمحدّد] 

ومن أسلف رجلا بدراهم فادَّعَى المتس لف أن الدراهم فيها زيادة؛ فَإِنه 
لا يقبل منه إذا لم يصدّقه المسلف. وعلى المدّعي اليمين وهي يمين“ قطع. 

انق علماؤنا ‏ بعد اختلافهم ‏ فِي السلف بنقار سبائك الذهب والفضّة 
۷ أنه لا يجوز السلف فيها"» وكذلك الدراهم والدنانير إن لم يكن 
مَعَلُومًا الوزن لهما. وكان موسى بن علي ممن يجوز ذلك ويحكم بإجازته 
حنَّى ناظره مُحمّد بن هاشم فقطعه» فرجع إلى قوله فلم يجوّز بعد ذلك 
السلكب إلا شمن تعلوم ووز معلوم: 


)١(‏ في الأصل: بين؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 
(۲) في الأصل: بها؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة» 285/7 والله أعلم. 


باب [؟]: فيما يجوز عند السلف» وصحّة العقد وتعجيل الدراهم وتأخيرها A‏ 


ولم أعلم بعد ذلك أن أحدًا من أصحابنا خالف هذا القول» والنظر 
يوجب [عندي] هذا؛ لأنَّ النبي تله «نَهَى حَكيمًا عَنْ بيع ما ليس معَه»» َه 
خصّ النبئ بل إجازة بيع السلف من هذه الجملة المنهي عنها. والسلف: هو 
بيع ما ليس معك. 

ومن كان له عَلَى رجل عشرة دراهم» فطالبه بها وسأله أن يسلفه. فجاءه 
بعشرين درهمًا فقال: عشرة سلف بكذا وكذاء وعشرة حقّك؛ ففي ذلك 
اختلاف؛ لأنَّ عشرة السلف شائعة فِي جملة العشرين التي في الدين؛ فعلى 
هذا القول يفسد. والقول الآخر يراه جائرًا. 

والسبائك لا“ يجوز بها السلف؛ لأنّها من الأمتعة» ومنقطع من أيدي 
الناس» وليس لها مثلٌ ترجع إليه كانت ذهبًا أو فضّة. 


ومن سلف حك لا ستى باولا شعيدا ولا ذرة فهو مقفن: 

وإذا انمق اثنان عَلّى صِحَّة السلف المدخران بخمسة دراهم» فوزن 
المسلف للمتسلّف خمسة دراهم ولم يقل له: قد أسلفتك؛ ولا جعل له 
أجلا؛ َإِنّه لا يثبت هذا فِي الحكم. 

ومن سلف رجلا اثني عشر درهمًاء وكان قيمة ذلك دينارًاء فقال له: قد 
سلفتك هذا الدينار" بكذا من الحبّ؛ قال أبو الحواري: السلف باطل غير 
تامٌ إذا سمى بالدينار» ويرجع إلى رأس ماله» حتى يقول: قد أسلفتك هذه 
الدراهم من الطعام. /19/ 


وعن أبي مُحمّد أيضًا فِي موضع آخر: من أ 5 : 3 أقفرة 


)١(‏ في الأصل: له؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. 
(0) في الأصل: الدنانير؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. 
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بدينار» وأمر رجلا آخر أن يسلم إليه الدنانير؛ أنه جائز إذا كان بعد ساعة. 
قال: وقد قال بعضهم: باليوم واليومين» وهذا جائز أيضًا. 

وقال كذلك: لو أنَّه سلفه بدينار» ثُمّ سلم إليه الدينار في ثلاثة أشهر 
شيًا؛ لكان ذلك أيضًا جائز» ويوجد فيه غير هذاء ولعله رجع عن هذا 
الل 

ولا يجوز السلف بدراهم ودنانير جميعًا في شيء واحد حنَّى يميز كل 
واحد منهما في شيء. 

ومن أسلف دنانير في جَرِيبين من بژ وجريبين من ذرة؛ فلا يجوز ذلك» 
هكذا عن أبي عبد الله وأبي العبّاس'" وأبي زياد. 

ومن كان عنده دراهم لرجل يسلف له بهاء فأسلفه نفسه كما يسلف 
غيره؛ فصاحب الدراهم بالخيار إن شاء أَتَمّ السلف وإن شاء نقضه. وإن لم 
يعلم بذلك حتّى حل الأجل ثُمّ أمضاه فهو تام أيضًا. 

ومن أسلف رجلا دراهم قيمتها دنانير» ثُمّ عاقده عَلَى الدنانير بكذا وكذا 
ولم يذكر الدراهم؛ فالسلف باطل حتى يكون العقد بالدراهم. 

ومن طلب إلى رجل سلماء فأتاه بالدراهم فقال له: قد جئتك بالدراهمء 
تقال العاف ضعا على ذلك الغويم فوقيعها السلف: واشتغل هنذا 
في شغل له» ثُمّ جاء ليأخذ الدراهم فلم [يجدها]؛ فقيل: إِنّهَا لازمة له إذا 
أمره بوضعها. 
)١(‏ أبو العبّاس: لعلّه المذكور في بيان الشرع ومنهج الطالبين» وهو: من علماء القرن الثالث 

الهجري حفظ عن مُحمّد بن هاشم عن مُحمّد بن محبوب» ونقل عن أبي بكر 


الموصلي. وله مسائل في الأثر. انظر: الشقصي: منهج الطالبين» ج7١.‏ السعدي: 
العُمانيون» تر 777 ص١7١.‏ 


باب [؟]: فيما يجوز عند السلف» وصحّة العقد وتعجيل الدراهم وتأخيرها ۹0 


ومن سلف دراهم فِي كذا وكذا من الطعام من جنس إلى أجَلٍ معروف؛ 
فجائز. وإن قال: مثقال بكذا درهم وکل درهم بكذا وكذا من كذا وكذا؛ لم 
/ يجز ذلك. 

ومن سلف دراهم في ثوب أو ثياب من جنس واحد» ولم يجعل لكل 
ثوب شيئًا من الدراهم معروفًا؛ فذلك جائز. وإن كان فِي ثياب من أجناس 
وغيره مثله. 

وطن يشير يمن ملق رصاليق دا بس اة حك على أنهنيتهها؛ 
شهد"" عَلَى نفسه ولم يزنها بين يديه فهو ضعيفء ولا أقدر عَلَى نقضه»ء وإن 
صدقه فلا بأس. 

ومن طلب إلى رجل سلمًاء فاتَمقا عَلَى السعر وقال له: إذا جاءك رسولى 
فادفع إليه. فجاء رسوله فدفع إليه الدراهم» ثُمّ رجع الأوّل يطلب نقض ذلك 
وقال: إِنَّ الدراهم نقصت ولم تزنها لرسولي ولا لي؛ فذلك منتقض. إلا أن 
يصدق هو رسوله ويمضي فعله. 

قال بشير: ومن ساف رجلية بستة فة ج على أله ھا ذلا چون 
وأحب أن يرجعا إلى رأس أموالهم. 

ومن سلف رجلا عشرين درهمًا ببهار تمر» وكان فِي الدراهم نقصان فِي 
الوزن» فقال المتسلف للمسلف: أنت من النقصان فى الحل» فلمًا جاء الكيل 


)١(‏ في الأصل: أشهد؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعني: 
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طلب المتسلًّف النقص من أجل النقصان؛ ففي الأثر: إِنّا نخاف فساده. إِلَّا 
أن يقول عند السلف: هذه تسعة عشر إلا كسراء وهذا بهار تمر تسعة عشر 
درهمًا ونصف وأربعة دوانيق. وقال مُحمّد بن محبوب: لا نرى أن ينتقض. 

ومن أعطى رجلا دراهم ولم يسلفه إِيّاهاء /۷١١/‏ فلمّا جاءت الثمرة 
أعطاه مثل السلف عن رضا من المعطي بدلا عمّا أخذ منه تلك الدراهم؛ 
جاز لهما ذلك» وأمّا في الحكم فليس له إلا دراهمه؛ والله أعلم. 

وقيل: في رجل أسلف رجلا دراهم» ثُمّ غاب المتسلّف عن المسلف 
[مقدار ما يغيب عنه] وافترقاء نم أتى إليه بدراهم فيها زيوف فقال: إِنَّ هذه 
الدراهم التي أسلفتنيهاء وقال المسلف: قد أسلفتك دراهم» [ولا أعلم أنَّ 
هذه هي الدراهم التى أسلفتكها؛ فإِنَّ القول في ذلك قول المسلف مع يمينه 
بالله: لقد أسلفتك دراهم]" ولا أعلم أنَّ فيها هذا الذي تدّعي أنه كان فيها 
مع ازور ف ارما بكر من ارهد 

ومن كان عليه لرجل دراهم فطلبها إليه فأعدمهاء فقال لرجل: إن على 
لفلان دراهم يسمي بهاء فاذهب تسلف عَلَى هذه واقضها فلانًاء فذهب 
الرجل فتسلّف دراهم من فلان صاحب الْحقّ وقضاه إِيّاهاء فلمًا جاء المأمور 
إلى ار فطلب اله ما اة الم دمل قال له ل ادك على 
ما ادّعيت إلا بشاهدي عدلء فقال: أليس قد أمرتني أن أتسلف عليك كذا 
وكذا وأقضي فلانًا؟ قال: بلى» وصاحب الْحقّ قد مات أو غاب أو هو حي 
شاهد؛ فقال الطالب: قد دفع إليَ فلان مئة درهم التي كانت لي عليك» فقال 
المطلوب: لا أقبل هذا منك وأنا دى إلى الرجل» ولا أجيز إقرارك علي أني 


(۱) هذا التقويم لاكتمال المعنى من: بیان الشرع» .1917/٠‏ 
(؟) في الأصل: وأَمًاءِ ولعلّ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. 


باب [؟]: فيما يجوز عند السلف» وصحّة العقد وتعجيل الدراهم وتأخيرها ۹۷ 


لم أحضر السلف» ولا أعلمني أحد أثق فيه» وفلان الآمر يقول: لم يسلف 
على بهذه المئة درهم بخمسمئة مكوك ذرة؛ فإني أرى القول قول المأمور 
فيما قال: إِنَّهُ تسلف عليه إذا أقرٌ الآمر أنه أمره أن يتسلّف عليهء أو يقوم 
بكساهدى عذاله إلا أن بكرن حل له الكمر آله آمره علا فكالق ما سد ذاه 
زمه ذلك الميلف 997/ ويره السياف: 

وأمًا أخذه السلف من صاحب الْحقٌّ وقضاؤه إيّاه فلا بأس» إلا أن يكون 
أعلمه أن فلانًا أمرني أن أتسلف عليه وأقضيك عنه دراهمك التي لك عليه 
فأسلفني حنّى أقضيك عنه؛ فإذا أسلفه عَلَى هذه فإن السلف ينتقض. وإن 
كان لم يعلمه شيئًا وتسلف منه عَلى الآمر وقال: إِنَّهُ أمرني أن أتسلف عليه 
وخالف ما أمر به الآمر؛ فلا أرى السلف يلزم الآمر ولا المتسلّف؛ لأنّه 
وات هليه راا اا ا 


وإذا اتفق رجل ورجل على أن يسلفه قفير'' حبٌ ذرة بعشرة دراهم» 
وقفير شعير بعشرة دراهم» وكان السلف في عقد واحد؛ انه جائز. 


ومن أمر رجلا يتسلف عليه بعشرة دراهم بشيء من العروض» فتسلف 
المأمور لنفسه وللآمر مختلطا يعقد واحد4 ففى كوت الشلف اشغلاف: 


)١(‏ في الأصل: تكرار لجملة: «فلا أرى السلف يلزم الآمر ولا المتسلف؛ لأنَّه تسلّف عليه 
وخالف ما أمر به الآمر». 

(۲) القفير: هو الزبيل» وهو «بالراء» لغة يمانية كما قال ابن دريد» وعليه أطبقت لغة أهل عُمان 
وعلمائها في مصتفاتهم» وكثر استعماله في كتب اللغة بالزاي» أي: القَفِيرُ وهو جمع أَقْفِزةٌ 
وقُمْزَانَه وهو: من المكاييل المعروفة» يختلف مقداره حسب البلدان» ويعادل ما يقرب ١5‏ 
كلغ» ويساوي ثمانية مكاكيك عند أهل العراق» وهو من الأرض قدر مائة وأربعة وأربعين 
ذراعًا. وقيل: هو مكيال تتواضّعٌ الناش عليه. كما هو فِي عُمان له أحجام مختلفة» والكبير 
منها يعادل 55 كلغ. انظر: العين» تهذيب اللغة» اللسانء المعجم الوسيط؛ (قفز). هنتس: 
المكاييل» ص55 والله أعلم. 
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[قال] أبو الحواري: ومن طلب من رجل يسلفه دراهم» فقال له: ارهن 
في يدي رهئا حتّى أتسلف لك من عند غيري» فأرهن في يده» وذهب 
المرتهن فتسلف له من عند غيره؛ فجائز هذا الرهن إذا تسلف له من عند 
غيره. 

قال بشير: لو أن رجلا قال لرجل: قدّمتك هذه الدراهم» وأعطاه إيّاها 
يكرك اکت إلى شير قال ا ما 


۹۹ 


باب 
ما يجوز الساف فيه وما لا يجوز 


[۷] 


قال أبو مُحمّد الفضل بن الحواري فى السلف: جائز فى الحيوان 
فاا او خمايكا او اا 0 فر وجاق الم فى السك إذا 
كان وزناء وجائز فى الخبز إذا كان وزنًا. 
مَعلُومًا وأجلا مَعلُوماء إذا كان يبقى في أيدي الناسء وإن كان ينقطع 
فلا خير فيه وان سلم في حينه الذي يكون فيه قبل انقطاعه فلا بأس 
ل 

وجائز السلف في جميع ما يوجد في أيدي الناس من جميع الأشياء مِمًا 
لا ينقطع» ولا يعدو عَلَى الصفة المعروفة والجنس المعروف» ومن الضرب 
المعروف والكيل والوزن المعروف إلى الأجل المَعلوم. 
مِمّا ينقطع فهو كما وصفت لك في هذا. 


وجائز السلم فِي لبن الغنم بكيل مَعلوم إلى أجَلٍ معلوم» إذا سمّى 


)١(‏ في الأصل: من؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 
(؟) في الأصل: + لعلّه. 
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مخيضًا أو مخيصًا""» وإذا لم يسم ذلك فلا يجوز. ويجوز في الزعفران إذا 
اشترط همدانيًا أو يمانيًا ولا بأس به. 

ولا بأس بالسلم فِي الكمثرى إذا كان بكيل مَعلُوم أو وزن علوم إلى 
أَجَلٍ مَعلُوم. وجائز فِي الحرير إذا كان من جنس معروف وبذر معروف. 

وقال الربيع: لا بأس بالسلف في الحيوان إِلَى أجل مَعلُوم وضرب 
مَعَلُوم ووقت مَعَلُوم وأسنان مَعلومة. 

عن الشعبي قال: إِنَّمَا كره ابن مسعود السلف في الحيوان؛ لأنَّ صاحبه 
اشترط عليه فحل بني فلان. 

وقال أبو عبد الله: يجوز السلف في اللحم ما لم يكن فيه عظام. وأجاز 
أيضًا سلف الكنعد"» فقيل له: أليس هو من المعدومات؟ فقال: لا هو مِمًا 
يعدم فِي كلّ سنةء [و] وافقه عَلَى ذلك أبو محمد عبد الله بن مُحمّد بن بركة 
- رحمهما الله -. ٤١‏ ۷/ 


مسألة: [في السلف في التمر والرطب والبسرء وفي البوت وغيره] 
وجائر السلف فى العفر بالكيل والوزن» كذلك جساء - أيضًاب فی 
الدقيق بالكيل والوزن» وفي الحيوان بسر مَعلُوم» وذلك أنَّ النبئ بل قال: 


)١(‏ كذا فى الأصل: مخيصًا؛ ولعلّ المقصود به: خَبِيفاء وهو «اللبن رائب» أو مَخيص يصب 
عليه الحليب من اللبن ثُّمّ يضرب حنَّى يختلط». وقيل في أنواع اللبن وتقسيمها: «يسمّى 
اللبن حين يحلب صريمًاء فإذا سكنت رغوته فهو الصريح» فإن لم يخالطه ماء فهو 
مخيض» فإذا حذى اللسان فهو قارص» فإذا خثر فهو رائب» فإذا اشتتدت حموضته فهو 
حازر». انظر: المحكم والمحيط الأعظم., (خبط). وأدب الكاتب لابن قتيبة» .١437/١‏ 
والکشکول» ص‌۲۳۸(ش)» والله أعلم. 

(8) الكنعد: وضرب من السمك البحري»» ويعد من أجود أنواع الأسماك المشهورة في عُمان. 


باب [7]: ما يجوز السلف فيه وما لا يجوز ۱۰۱ 


«من الم ليلم في شيء مَعلُوم من ضَرب معلوم إِلَى أجل معلوم» 
ولا يَكُونُ إلا بنقدٍ حاضر). 

ومن أسلم بتمر مبهم فقد قيل بذلك. والذي عندي أن السلف بهذا 
منتقض؛ لان التمر الاختلاف بينه كثير» وإن أجناسه مختلفة» فما لم يكن 
جنس معلُوم فهو فاسد. 

وجائز السلف فِي الرطب والبسر. وعن النبئ كَل قال: «مَن أَسِلَّمَ فَلِيْسِلِمْ 
في گيل مَعلُوم» وعندي أيضًا أنه في نوع مَعلُوم ووزن مَعلُوم إلى أَجَلٍ 
معلوع وقد خاضر. وقيل: من أسلم على غير هذا لم يثبت: 

ويجوز السلف في اللاقط إذا كان موجودًا أو محدوءًا". وإن كان 
ا قلا بر اف فاك قن اتر واا وان والصرفن 
والشعر. 


مسألة: [السلف في الحيوان والأطعمة والبهارات والمعادن وغيرها] 


وجائز السلف في أصناف الحيوان كلّها والبخور كلّها. وكذلك في جميع 
الأطعية ال جردت وقي الت وز تاووقى الب كا 


ومختلف في اللحم والسمك؛ فلم يره قوم» وأجازة قوم إذا کان اللحم 
السمك إذا كان شيئًا مَعلُوما ولا عظام فيه. 


)١(‏ اللاقط: لعلّه نوع من أنواع الأشجار البرّية غير معروفة اليوم بهذا الاسم» والله أعلم بها. 

(۲) في الأصل: «محمودًا» وفوقها «محدودًا». 

(۳) والبوت: واحدتها بوتة» وهى من أشجار الجبل الأخضر بعُمان. نباته وثمرته كالزعرور إلا أنه 
صغير الحجم» إذا لعف کا اشتد سوادها وحَلّت حلاوة شديدة تسودٌ يد مجتنيها وفم 
آكلهاء وتكون عناقيدها كعناقيد الكبّاث. انظر: آل ياسين: معجم النباتات والزراعة» .١١9/١‏ 
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وجائز في الزعفران والشوران" والورس"" وصفه إِلَى أَجَلٍ مَعلُوم. 

وجائز فِي الحديد والصُّمْر والرصاص والطْشت” والقمقم والجلود 
والأدهان والخلٌ إذا سكي من تمر أو عنب» وفي جميع الثياب على صفة 
وذرع» /75/ وفي أجناس الدوابٌ كلّهاء وفي الرقيق والحيوان والعبيد؛ كل 
ذلك جائز بصفة معروفة وذرع علوم وسن علوم ووزن علوم وكيل مَعلُوم 
ِلَى أجل مَعَلُوم. 

قال مُحمّد بن محبوب: ولا يجوز السلف في السمك الطريّ ولا المالح 

مثل اللحمء > إلا أن يكون سافًا في لحم سمك علوم ولا عظام فيه بوزن 
مَعلُوم. وكذلك يجوز أن يسلفه في لحم مَعلُوم من ضأن أو معز أو إبل أو بقر 
ولا عظام فيه؛ انه يجوز. 


ومن أسلف مئة درهم بثلاثمئة سمكة فإن كان شرط طولًا معروفًا ولا فلا. 


ولا اث يثبت السلف في النارجيل ولا البيض ولا الجوز ونحو هذا مِمًا 
لا يكال 2570 لأنه مختلف فيه صَغارًا وكبارًا. 


ولا يجوز ف في البطيخ ولا الرمان والخيار والقثاء والسفرجل والأترنج؛ 
كك هلا لا يجوز غاب ومستتر ومختلف». [و ]يجوز بيعه نضرة. 


وأكره السلف في بيض البط والنعام؛ لأنَّهِ لا يكون في أيدي الناس. 


(1) الشُورَان عند أهل عُمان: نوع من الشجر الصغير يشبه زهره زهر الزعفران يستعمل للزينة 
عند النساء. 

(۲) الوَرّس: نبات أصفر كانه لَطخٌ له رائحة كالسمسم يصبغ به الثياب. انظر: العين» (ورس). 

(۳) الطَّشْت والطّسْت: جمع طساس وطسوس بلغة طيّء وهو: إناء كبير مستدير من نحاس أو 
نحوه يغسل فيه. انظر: الصحاح» والمعجم الوسيط» (طست» طسس). 

)٤(‏ في الأصل: «معروف» وفوقها «معلوم». 


باب [۷]: ما يجوز السلف فيه وما لا يجوز ۰۳ 


ولا خير في السلم في الرؤوس والكرعان. 
وقال الفضل: لا يجوز السلف في الجوز ولا البيض ولا الرمّان [ولا] 
الجماجم" غير مقشرء ولا فِي النارجيل. 


مسألة: [في السلف في الحب والسمن واللبن والزراعة 
والثمرة المحدودة] 

ولا بجوة الف فى آل بالر زهو الحيوب الى لا عرف إلا 
الا 

وقال أبو عبدالله: كل ما لا يعرف بكيل ولا وزن ولا صفة عازه أو 
ويعدم» وبعض جار ذلك. 

ولا بشنت يثبت السلف ولا البيع إلى أجل في زراعة محدودة من هذه الطوي, 
SE‏ الزراعة المعين عليها. كام وكذلك إن قال في ثمرة محدودة من 
الحبٌّ والتمر والقصب بالباع المحدود. ما لم يقع القبض والتراضي عَلَى 
وقت؛ فالشرط فيه منتقض ولا يصحٌ» ومن یک رودت يفا أن سانا اد 
هبة أو مقايضة أو نحو هذا يدخل فيه شىء من الجهالة فهو فاسدء ويأثمون 
إن 707 م يعلموا فيتوبوا مته إلى الله تعالى» وأمًا إن علموا 


)01 الجمَاجم: كل دمر عليه غطاء كثيف لا يُرى ما بداخله كالجوز والرمّان ونحوهما. 
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مسألة: [في السلف في الدونيج والسفن] 
[السلف] في الذونيج" والسفن غير جائز؛ لأنّ ذلك لا يعرف مقداره 
بوزل ولا كيل ولا صفة يوصف على مقدارها. فإن كان هذا موجودًا لا يعدم 


وعرف مؤونة خشب وطول موصوف وعرض موصوف وشيء مَعلوم ثبت. 


مسألة: [في السلف عَلَى صيد السمك والطيرء 
وفيما لا يجوز من السلف] 
ون كا يصيك السك أن الط قمع العلا أله لا يجوز عالت عا 
إلى أجَل. وكذلك عن عبد المقتدر: أله لا يجوز أن يتسلّف بطير في جو 
الجا ولا يساك فى ادر وقال مسبّح: قد سمعنا ذلك يجوز في الطير 
السك مع مكل الطير. 
ولا يجوز السلف فيما ينقطع من أيدي الناس ويعدم» وبهذا القول يقول 


ولم يجن أبو حديفة السلف في الحيوان؛ واحتځ في ذلك برواية ابن 
عباس عن النبيٌ كل «أنه تھی عَنْ ذلك)'". وهو عتك ااا جائز. 


)١(‏ الدُونيج: من السفن البحرية الطويلة السريعة الجري» شبّهوها بالطائرء كالتُهْبُوغْ» معرب 
دُونِي. انظر: القاموس المحيطء العباب الزاخر؛ (نهبغ). 

(۲) في الأصل: + «على». 

(۳) رواه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس بلفظ: «أنَّ رسول الله كَل نهى عن السلف في 
الحيوان»» كتاب البیوع» ر۲۲۸۲. والدارقطنيء مثله» كتاب البيوع» ر1785. 

(4) وعمدتهم في إجازة ذلك ومن ذهب مذهبهم حديث أبي رافع وابن عمروء فقد جاء عن 
أبي رافع - رواه عنه ابن عباس في الربيع - أنه قال: «استسلف رسول الله ٤‏ بكراء فجاءته 
إبل الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكره» فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملا رباعيًا خيارًاء 
فقال: اقضه إِيّاهِ فان خير الناس أحسنهم قضاء» (الربيع ومسلم)» وفي حديث عبد الله بن 


باب [۷]: ما يجوز السلف فيه وما لا يجوز ١٠١6‏ 


يرونه بقول ابن مسعود وابن ¿ عباس وسعيد بن المسيب") والحسن 


البصري والشعبي والزهري والأوزاعي والشافعي وأحمد وأبو ثور؛ واحتح 
اعون يان الد ع 


وإذا امار يسوي نصرانيٌ ونصرانيئّ إلى مسلم في خمر؛ كان السلم 


/ باطلاء ووجب رذ المال عَلَى المشتري» ولا نعلم فِي ذلك اختلاقًا. 


ولا يجوز أن يسلف الذهب فى الفضّة ولا الفضّة فى الذهب إجماعًا بلا 


مسألة: [في السام في الثياب» وفي الخمر] 
أجمع أهل العلم عَلَى أنَّ السلم في الثياب جائز بذرع علوم 00 


مَعلومة الطول والعرض» من صنف مَعلوم إلى أجَلٍ معلوم. وقيل: أن يكون 


0 
(۲) 


عمرو أيضًا: «أنَّ رسول الله كه أمره أن يُجهّز جيشًا فنفدت الإبل» فأمره أن يأخذ في قلاص 
الصدقة؛ فكان يأخذ البغبئور بالبعيرين القن إبل الصدقة» (أبو داود» كتاب البيوع» باب فين 
الرخصة فى ذلك و:86؟): فدل هذا كله على فر فى الذكة: 

في الأصل: : «بن المبشر لعلّه بن المستت): 

كذا فى الأصل؛ ولعلّ الصواب: «بأنَّ الذمة مثبتة»» كما نلحظ فى الفقرة خلطًا كثيرًا 
واضطرابًاء وقد لَص الترمذي هذه المسألة كلها في جامعه بعدما ذكر رواية ابن عبّاس 
«قدم رسول الله 5 المدينة وهم يسافون في التمر» فقال: من أسلف فليسلف في كيل 
معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم»... ثُمّ قال: «حديث ابن عبّاس حديث حسن صحيح» 
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي اله وغيرهم؛ أجازوا السلف في 
ار OT‏ ا ا اك 
الشافعي وأحمد وإسحاقء وكره بعض أهل العلم من أصحاب النبين بي وغيرهم السلم 
في الحيوان» وهو قول سفيان» وأهل الكوفة. انظر: الترمذي: الجامع الصحيح» أبواب 
البيوع» باب ما جاء في السلف في الطعام والتمر» ر19؟١.‏ 
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بوزن معلوم. وقيل: ثبت ولو لم يكن بوزن معو وقيل: لا يثبت إِلَّا 
بذرع رجل معروف» ولكن بشرط يذرع ويكون بذراع وسط. وإن احتكموا 
كان بذراع [مَعلُوم]" وإِلّا بذراع وسطء فإن كان بذراع معروف انتقض 
السلف. وقال بعض: لا ينتقض حنَّى يعدم ذراع فلان ثُمّ ينتقض. 

وفي بعض الكتب يرفع إلى أصحابنا وغيرهم: أنهم أجمعوا عَلَى أن 
النصرانيّ إذا أسلم إلى نصرانيّ فِي الخمر» قم أسلم أحدهما؛ أن الذي 
أسلم يأخذ دراهمه» وذلك من أسلم من عليه السلم فليردٌ رأس المالء 
والسلم منفسخ عنه. 
مسألة: [السلف في الأطعمة؛ وفي حجّة على جواز السلف في الحيوان] 

والسلف في الطعام جائز إذا كان يُضبط بكيل مَعلُوم» وهو شيء موجود 
ومعروف إِلَى أجل مَعَلُوم. فإن كان فيه خشب يكون له تبعًا من المقدار 
البسير الى لآ مته من كان ذلك جا أو دات فيه نورق كان ےا 
يكثر ويخرج من التعارف بينهم ولا يكون مثله تبعًاءِ فان ذلك يحكم 
بإخراجه. والله أعلم. 

والسلف فِي الملح والآشنان إذا كان ذلك موجودًا ولا ينقطع من أيدي 
الناس وهو مقبوض بالكيل والوزن جائز. 


والسلف في السمك والقاشع'" مختلف فيه. 


)١(‏ في الأصل: «معلوم» فوقها «معروف». 

(؟) فراغ في الأصل قدر كلمة؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. 

(۳) القَاشِع عند العُمائيّين: هو السمك الصغير (السردين) المجمّف في الشمس» يُخْزَّن للأكلء 
ويسمّد به الأرض. 


باب [7]: ما يجوز السلف فيه وما لا يجوز 1۰۷ 


واحتحٌّ من أجاز السلف في الحيوان بالصفة [ب]بقرة بني إسرائيل أنّها 
عرفت بالصفة لها في الحضر حنَّى عرفوها /۷۸/ بنعتهاء ولم توجد في بني 
إسرائيل بقرة بصفتها إلا هي فعرفوها بحضرتها وصفتها كلهاء وضبطوها 
بنعتها؛ فكان ذلك دليلا لهم عَلَى صِحّتهاء وفي ذلك دليل عَلَى جواز 
السلف في الحيوان إذا ضبط بوصف» وحضر بنعت. 

وأيضًا: فقد دلت الشئة عَلَى جواز ذلكء وهو «أنَّ النبي کل تسلف 
بَكْوَّاه0''؛ فالكتاب والشْنّة يدلّان عَلَى جواز السلف في الحيوان. 


وأيضًا قال النبئ تكلا : للم" العاقلة أسنانَ الإبل في مُضِيَ ثلاث 
سنين)0 والإبل معينة لا تدرك إلا بالصفة. 


ويشرط عليه خلا سكرًا جِيَّدَاء أو خلّ خمر جيّد. 


غم أنى ان أن عبد اھ یی غير وغد ا بی عا كانا لأ بیان 


)١(‏ رواه الربيع» عن أبي رافع بمعناه» باب )۳٤(‏ في الربا والانفساخ والغش» ر١08.‏ ومسل 
نحوه» كتاب المساقاة» باب من استسلف شيئًا فقضى خيرًا منه» ر۳۰۸۷. 

(؟) فراغ في الأصل قدر كلمة؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. 

(۳) رواه البيهقي» بمعناه» عن ابن جريج «سأل عطاء عن تغليظ الإبل؟ فقال: مائة من الأصناف 
كلّهاء من كلّ صنف ثلثه» ويؤخذ في مض كلّ سنة ثلاث عشرة خلقّة» وثلث وعشر 
جذاع» وعشر حقاق»» وقد احتجّ الشافعي بأمر الدية في جواز استقراض الحيوان والسلف 
فيه وبيع بعضه ببعض متفاضلاء فقال: «قد قضى رسول الله ب بالدية مائة من الإبل» ولم 
أعلم المسلمين اختلفوا أنّها بأسنان معروفة في مضي ثلاث سنين». انظر: معرفة السنن 
والآثار» كتاب الديات» باب ما جاء في أسنان الإبل المغلظة» ر۹٠٠٥.‏ وفي باب جواز 
استقراض الحيوان والسلف فيه وبيع بعضه ببعض متفاضلاء ر٠754".‏ وفي السنن الكبرى» 
باب تنجيم الدية» ر١7١5١.‏ 

(:) أبو حسّان الأعرج» مسلم الأحرد (ق7ه): محدّث ثقة. روى عن ابن عباس وابن عمرو 
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ا اتف فی کا قم ند وض اران اما اسا معلومة إلى 
اج مسمّى. 

ومختلف في البرٌ والحنّاء؛ فقال أبو عبد الله: إذا أسلف الرجل ببڙ ولم 
يسم أي بڙ هو فالسلف تام. وإن قال: بر جيّد؛ فله أن يأخذ منه أجود 
ا بده فى يلذه وقال: إن هذا المساة مخ ال وان كان أسلقه يكن جف 
فله أن يأخذ منه أجود ما يكون من التمر فِى قريته. 

ومن 7 0 حا 00 

فإن جعل هذه العشرة بكذا صاع من حنطة وكذا صاع من ذرة وكذا 
صاع من تمر؛ ففيه اختلاف: منهم من يثبته. ومنهم من قال: حتی يكون لکل 

والسلف فى التبن والقصب لابجو 9 وزئًا. والسلف فى الظروف 
جتاون N‏ سكى قرعا 

عن عاسجم ين عياده وس اراد ان يسام و أو حيوان فليسلم 
دراهم أو دنانير في كيل مَعلُوم أو ذرع علوم ورقعة ET‏ إلى أجل مَعلُوم 
وموضع علوم أو لوط جيّدًا [أو] وسا أو رديكًاء ولا يفارقه حتی يدفع 
له الال وا اغا مع رها واا الكل فا ناض ب 


ال م 1 


- وأبي هريرة وعائشة ومخارق. روى عنه: قتادة وعاصم الأحول. وزعموا أن ابن سيرين كان 


باب [۷]: ما يجوز السلف فيه وما لا يجوز ۰۹ 


فإن اختلفا؛ فعن أبى علئ: أن للمسلف الوسط. وقيل: عن مُحمّد بن 
هاشم انه قال له مُحمّد بن محبوب: قد سألوني عن هذا فرأيته فاسدّاء وقلت 
لهم: يصلون ال ابی غا وأخبروني أَنْهم وصلوا إليه فأفسده'. وحفظ لنا 
رجل عن هاشم: أنه أجازه. وقال مُحمّد بن هاشم: قد حفظوا لنا ذلك عن 
الشيخ فلم أقبله ورأيته فاسدًا. 
نصف عبد فيه اختلاف؛ قال أبو القاسم: وعندي أن السلف في نصف عبد 
مثله» والله أعلم بذلك. 


(1) فى الأصل: فاسده؛ ولعلٌ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعثي. 


1 


: باب‎ 
TT 


يقال: زُهْنْ ورَهْنْ - بالضِمٌ والفتح -» ويقال: رَهَن فلان - بغير ألف -: 
إذا جعله مع غيره رهنئًاء ويقال: أرهن فلان ‏ بالألف -: إذا أعطى الرهن 


لغيره أو اشر أن يَرهنه. 


مسألة: [الرهن في السلف أو في البيع] 
والرهن في السلف غير جائز إلا في مذهب بعض مخالفيناء وجائز 
ا 
ويقال: رهنت [وأرهنت]ء وارتهنت أقلّهما؛ قال الشاعر عبد الله بن همام 
القائل في عريفهم: 
فلقاخقية قوقع او ا 


)١(‏ عبدالله بن همام بن نبيشة بن رياح السلولي (ت:-١٠٠ه):‏ شاعر من بني مرّة بن 
صعصعة. أدرك معاوية» وبقي إلى أيّام سليمان بن عبد الملك؛ أو بعده. له أخبار. ويقال: 
ا هر الد بحت يويد + بار على الا لبت مارك وكات يقال الله الان لح 
شعره. انظر: الزركلي: الأعلام .٠٤١/٤‏ 
(1) البيت من المتقارب لعبد الله بن همام السلولي قالها في عريفهم» وتمامه: 
«عَرِيمًا مُقِيمَا بدار الْهَوا ن» افون عَليَ به هالِكًا» 
انظر: ابن قتيبة: الشعر والشعراء» ١/50١(ش).‏ الصحاح» اللسان؛ (رهن). 


باب [۸]: في الرهن وأحكامه ۱۱ 


وقال فی رهنت: //٠١/‏ 

فَهَل بخ تامسن اد ذي إليه ‏ إذا ما خَانَ مِنْرَبٌ أفُول 

يُرَاهِئٌني فيرهتفي بيه وأَرَهَثُهُ بني بِمَاأقُولٌ 

فما يدري الفقیژ متى غناه وما يدري الغننُ متى يَعيلٌ''' 

ومن رهن من رجل أرضًا أو نخلا وجعلها مأكلة حنّى يوفيه؛ انه 
جس له الغلا وبال ما يقى. 

ومن رهن ثوبًا بثوبين لسنة؛ فَإِنّه مكروه» وجائز يدا بيد. 

قال أبو عبد الله: ومن كان عليه لرجل عشرة مثاقيل ذهب» ورهن فى يده 
سوارين من ذهب فيهما عشرون مثقا لا فضاع نصف الرهن وبقي في يله 
النصف؛ فهو كفاف حقه. فعن موسى: أنه كان يقول: كما يغرم الراهن 
سليمان بن عثمان وغيره: أنهم كانوا يرون أنَّه ذهب نصف الْحقّ وبقي نصف 
ال فى الصف الباقن. 

ومن رهن ماله من رجل بمئة درهم» وجعل له السلطان في بيعه بلا 
رأي وال ولا حاكم؛ فَإِنَّهِ يبيعه. فإن أعطاه من المئة عشرة دراهم فالمال رهن 
بما بقي من الدراهم» ولو بقي درهم واحد؛ ولكن يبيع من المال بقدر 
ما پو فة ار 

وقال أبو عبداله: لا يباع الرهن حتّى يحتجٌ إلى صاحبه المرتهنء إِلّا أن 
يكون في موضع لا تناله الحجّة. 


وإذا أرهن عبد الرجل مع رجل رهئًا بدراهم ثم مات العبده فقال 


.)ش(10/١ البيت من الوافر لأحيحة بن الجلاح في ديوانه. انظر: جمهرة أشعار العرب»‎ )١( 
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المرتهن لسيّد العبد: خذ ما رهن عبدٌك عندي وادفع لي حمّيء فكره ذلك؛ 
فليس للمرتهن من العبد أن يستوفي حقه من الرهن الذي في يده بغير رأي 
مد العيد» ولا شىء له إلا براق سق الد إلا أن يكون ذلك الد يقن 
الماق له مله شيل 1۸0 وا عرجه لشغريينة؟ أو رة فا رهن فهو عابت 


مسألة: [في قبض الرهن وغلته] 

وليس قبض الرهن بقول المرتهن: إني قد قبضته» فإن أشهد شهودًا أنه 
قبضه فليس ذلك بقض» وهذا بسك النقنةه ويدخل فيه مح الغرماء 
يتحاصصون عَلَى قدر حقوقهم؛ ولكن إذا كان هذا الرهن أرضًا أو نخلًا أو 
دار فآخرر الدار الراهن أو غيره أو أخرج منها ساكنهاء أو قفل أبوابها واف 
اا فيك انح ا( وت ان اسا الذي يسكنها فهذا كله إحراز فلا 
يدخل عليه فيه الغرماء. 

وكذلك إن كان أرضًا ونخلاء فانتزع عاملها أو استعملها غيره وأرضمها 
وأصرمها وأسقاها وأزرعها وحصد زراعتهاء أو لقح النخل أو أصرمها أو أشباه 
ذلك؛ فما يكون إحرارًا فهو أولى بهذا الرهن حنّى يستوفي حقّه دون الغرماء. 

وإذا ارتهن مالا يسوى ألف درهم بست فلاف الس کله قفنب 
الرهن بما فيه من الحقّ. وليس عَلَى المرتهن أن يرد عَلَى الراهن ما فضل 
من الرهن عَلّى الحقّ؛ ولكن إذا رهنه مالا يسوى خمسمئة درهم بألف. 
فتلف الرهن؛ فَإِنّه يذهب من حق المرتهن بخمسمئة درهم بقدر قيمة المال 
ويتبع المرتهن الراهن بخمسمئة درهم الباقية من حقه. 


)١(‏ الضريبة هنا مفعول مضاربة» وهي استعمال المال لأجل الربح كما هو معلوم. 
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وإذا ذهب من الرهن نصفه ذهب من الح نصفه: وإن ذهب الثلث 
آهب هن الجن قلع وإن قلف أن من ذلك او آكر قاي ذلك 


و 


ولو أن رجلا ارتهن من رجل مالا يسوى ألف درهم بخمسمئة» ثُمّ تلف 
نصف الرهن؛ لم يذهب به حق المرتهن كله وَإِنّما يذهب منه النصف من 
حقه» ويكون النصف الباقى من حقه فيما بقى من هذه الدين. 
في يده فضاع الرهن؛ فهو من حقّه. وإن يكن المطلوب هو أحقٌ أن يعزله 
من يد الطالب ويجعله عَلَى يد غيره» فضاع؛ فهو منه» وعليه حڻ الرجل هذا 

ومن اقترض من رجل مالاء فأبى أن يقرضه إلا برهن» وقال المقترض: 
لا أضع الرهن إلا عَلَى يد فلان» فرضيا بذلك» فمات صاحب الرهن؛ قَإِنّه 

والأرضى والنداز ا امت رطا وأهليا بأعاون غ فاا تن 
و .هكد الذار والغلة لآرياب» الارن والدار لها مقو فان 

ومن ارتهن ثمرة مدركة من نخل أو زرع فجائز» ويعزل المرتهن صاحبها عنها 
ويقبضها. وإن كانت غير مدركة فجائز أيضّاء ويقبضها ويعزلها من يد صاحبها. 

ومن ارتهن دارًا أهلها فيها فلا يكون الرهن إلا مقبوضًا. 

وإن أرهن مالا له لرجل بدين» فمات أو لم يمت؛ فإِنَّ المرتهن يستوفي 
عق وماق اغ الغرماة والمرقين از ولا خلاف فى متا 

ويكره للرجل إذا ارتهن جارية أن يقع عليها؛ وذلك حرام» ولمولاها أن 
يقع عليها. ويكره أن يستعمل الرجل الرهن إذا أرهنه بما فيه منفعة. 
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ومن ارتهن رهئاء فزعم أنه سرق؛ فإن كان كفافًا بحقّها'' فلا شيء له 
ولا عليه. وإن كان دون حقّه أخذ منه ما ذهب منه. وإن كان فِي الرهن فضل 
أخذ من المرتهن الفضل؛ إلا أن يكون آفة معروفة أصابته ففي ذلك نظرء 
وهذا الذي يدرك به الحكام إذا كان فوته سرقة معروفة. 

وإذا عمل ناج لرجل ثوبًاء قُمٌ أرهنه بأجرته» فانخرق الثوب؛ فَإِنَّه 
يذهب بما ارتهن به من الْحقّ إذا رهنه صاحبه» وليس عَلَى النسّاج أن يرد 
قيمة ذلك الغوب على حقه على ضاحب /8#/ الكوب: 

ومن باع بيعًا إلى أجل وأخذ رهئًا فجائز» وبعض كره ذلك. وإن لم 
يقبض هذا الرجل؛ فكل رهن لم يقبض فليس برهن. 

وقال أبو عليٌ: إذا أرهن الرجل شيئًا من ماله» فلم يقبض المرتهن؛ لم 
يكن للراهن أن يحدث فيه حدنًا ببيع ولا عطيّة وهو للمرتهن؛ إلا أن يكون 
عَلى الراهن دين يحيط بماله فشرع فيه الغرماء مع المرتهن الذي لم يقبض» 
وكذلك قوله أيضًا: 

ومن رهن شيًا من الحيوان [أو] من رقيق أو غيره؛ فالغرماء فيه شرع 
واحد» وليس للمرتهن أن يأخذه دون الغرماء وإن كان قد ارتهنه» وإن هلك 
فعلى الراهن حق المرتهن. 

ومن كفل لرجل بسلف على رجل» ودفع المكفول عنه إلى الكفيل رهنًا 
فهلك الراهن؛ قإنه يذهب من مال الراهن. 

ومن جُعل في يده رهن إِلَى أَجَلٍِء ووكّل في بيعه وكيلا إِلَى أَجَلٍ وأخذ 
حقه؛ ففي انتزاع الوكالة اختلاف: منهم من قال: له انتزاع رکال بوقال 
آخرون: إذا كانت الوكالة بحقّ لم يكن له انتزاعها؛ والآخر أعدل. 


)١(‏ في الأصل: يلحقه؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. 
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وغلة الرهن من الراهن» وهي لصاحب الرهن. 
إذا ضاع الرهن وقد ذُفِع من فداه شيء؛ رد ما أخذ من الفداءء وذهب 
الرهن بما فيه. 
ويباع في الرابعة. e EEE‏ 0 ا واحد TT‏ في 
الجمعة. 
ومن رهن جارية له وقوّمهاء ثم إِنَّهها ولدت عند المرتهن فمات 
ولدها؛ فليس عليه من ولدها شىء» والجارية وولدها لسددها yT‏ 


مسألة: [في قبض الرهن وضمان تلفه] 
وکل رهن لم يقبض فليس برهن» ويسمّى ژقة» ولا يسمّى رهنًا INt/‏ 


L< 


إلا ما قبض؛ كما قال الله تعالى: «فرهان مَقَبوصَة 4 (البقرة: ۲۸۳). 

والرهن المقبوض: هو الذي يقبضه المرتهن ويصير في يده ولا يشاركه 
فيه الغرماء» وما لم يقبضه فهو ثقة بين الغرماء إذا لم يكن للمديون مال 
غيره» ويكون له فيه وفاء. 

وإن قبضه فأكراه صاحبه أو غيره فهو قبضء وإذا أضاع الرهن فهو بما 
فيه يضيع من حه بقدر قيمة الرهن» فإن بقي من حفّه شيء كان له. 

وإن كان الرهن أكثر من الحقء ثُمّ ضاع؛ فليس عَلى المرتهن تبعة؛ 
لأنَّه أمين في الباقيء إلا أن يتعدّى فيه أو يتلفه عمدًا؛ فَإنَّه يضمن ما بقي 
عَلَى حقه. وكذلك إن ضاع من الرهن شيء فذهب من الْحقّ بقدر رد 
ذلك. 
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مسألة: [في حبس الرهن» وقيام الورثة به] 

ولس ارهن هن الرسق إا فة لان ي يحت ولا مايه عن 
إذا كان في يده إلا حفظه. وإن كان ملكه للراهن أو كان محتسبًا في يدي 
المرتهن وليس للراهن؛ وإن كان الرهن ملكا له في يد المرتهن لم يحدث 
فيه حدثًا لا هبة ولا صدقة» وإن جميع ما فعل ذلك فِي الرهن وهو فِي يد 
المرتهن باطل ولا يجوز. 

وإن مات المرتهن فورثته يقومون فِي ذلك مقامه. وكذلك إن مات الراهن 
فورثته يقومون في الرهن مقامه. وليس لواحد من ورثة المرتهن أن يفك 
بعض الرهن بنصيبه من الميراث دون إجماعهم عَلى أخذه بفكاكه. 

وغلّة الرهن من الرهن. فإن كان الح آجلا؛ فإِنَّ الغلّةَ تدفع وتحسب 
من الحق. وإن كان الرهن في يد ثقة غير صاحب الحق؛ فليس هو بما فيه 
إذا ضاع. 


مسألة: [ في اختلاف الراهن والمرتهن] 
وإذا اختلف الراهن والمرتهن؛ فالقول قول الراهن بكم أرهن الرهن من 
شيء؛ فإن اذَعَى المرتهن أكثر مِمًا أقرّ به الراهن له عَلَى الرهن فالبيّئّة عَلَى 
المرتهن دون الراهنء فإن لم تكن بي فالأيمان بينهما عَلَى ذلك" [...] 
/ إلا الحيوان. 


وقال أبو مُحمّد: الرهن فِي العبيد والحيوان جائز» ولا يجوز في 
المشاع. 


)١(‏ في الأصل: تعقيبة الصفحة: «وإذا»» ولكن بداية الصفحة كما هو في المتن» ويظهر سقط 
ورقة أو أكثر من المخطوط. 
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مسألة: [الرهن في البيع وفعل النبي 55 لذلك] 
والرهن جائز في البيع» وقد روت عائشة: «أنَّ النبئ يله توفي ودره 
مَرَهُوئَةٌ بكلاثينَ ضَاعًا [م من ] شعير»' وقد قيل: إِنّ الدرع كانت مرهونة عند 
يهوديٌ. والله أعلم بصحّة بصحّة الخبر؛ ولان النب بيه مات عن أوقّات وسَعَة» وقد 
كان الضيق قبل ذلك”. 


رسول الله ل إلى يهوديٌ ليسلف له سلما أو يبيع له بيعاء فوصلت إليه 


)١(‏ رواه البخاري» عن عائشة بلفظ قريب» باب ما قيل في درع النبى يه ...» ر١١٠77.‏ وأحمدء 
نحوه» ر6٠5158.‏ 

(؟) إشارة لطيفة وملحظ جميل من المؤلّف يدل على شك في معنى الرواية رغم استدلاله 
بهاء ار ا او وا مدا علد السلا ب أن النظر يوجب الوقوف 
عندها ‏ كما وقف المؤْلّف عليها باستحياء ‏ حيث إِنَّنا إذا نظرنا إلى كتاب الله تجده 
ينسف هذه الرواية من أصولهاء وذلك عندما يأمر الله نبيّه 5 أن يُجلي اليهود وذراريهم 
من المدينة وما حولهاء فيقول: ما َم في الْحَرْبِ هرد يهم من حَلْمَهُمَ عله 
حك ونث 4 [الأنفال: /اه]» وقوله: هو ای أ لر مروا من اَهَل كنب من ديم 
وول ارما لني أن ا لا تر ماع حشوم من آل د اشر ؟]؛ 
وهذا الجلاء نابع من نقض عهودهم في كل مرّة» ومؤامرتهم على الدعوة الإسلامية منذ 
ظهورها. وإذا ثبت بقاء أحد من اليهود بالمدينة فكيف يستدين منه وڅمس الغنائم له 
بنص القرآن» وخيرات البلاد تُجبى إليه من كلّ مكان» ناهيك عن أغنياء الصحابة الذين 
لا يغفلون عن حاجته يوماء ثم كيف يَخرج من الدنيا مَدِيئًا برهن وهو الذي كان يترك 
الصلاة على من مات وعليه دين؟ وأ ين كفاية الله لرسوله وإعزازه له فيحوجه إلى عدو له 
وهو القائل في مُحكم كتابه: ويله الْعِرَّهُ ولرَسُولِه- وَلِلْمُؤّمِيِي وَلكنَ الْمُتَفِقِي لا 
يِعَلمُونَ € [المنافقون: ۸]» وهذه بعض الاستدلالات النقلية والعقليّة التي يجب النظر فيها؛ 
للا نفتري على الله ورسوله يكل بغير علم» ونحن في غنى عن هذه الرواية أصلا في 
استدلالنا على هذه المسائل» والله يهدي إلى سواء السبيل. 


۸ 241 الجزء الحادي والعشرون 


فأتيت النبئ بل فأخبرته بما قاله اليهودى فقال: «والله لو بَايَعَنِى أو سَلفتى 
اه واف لأا فى السماء أ قى الأرضي» اذهب تدرعى اليد 


إلّيه»» فنزلت من الله تعزية له من الدنيا: « وا تمدن ينيك إل ما معنا فد أرما 


دح سل € کک ن ت ور د 


عوج ارو ت کر ف رد د 5 .2 
مهم زهرة الحيوةٍ الدنيالنفتتهم فيه ورزق ريك حير وأبقى 4 (طه: .٠)٠۳١‏ 
[ففي] هذا الخبر دلالة عَلى جواز الرهن في البيع. 


وفية دلالة أخرئ أن المسلم أن يشعري من كل باتع إذا لم يعلم أن 
البائع يبيعه ما لا يجوز بيعه» وأن ليس عليه أن يسأل عمًا يشتري وعن 
كيفية حاله من مسلم أو كافر» وإن كان اليهود أو غيرهم من الكفار 
يتعاملون بأشياة سارها ولا يجيزها السلموة» وقد يركوة ويشل إل 
الأملاك عَلَى غير الإسلام. 


وفي هذا الخبر: دلالة تدلّ عَلَى من يجوّز بيع كل" من كان فِي يده مال 
حلال أو حرام. 


وا الكرر اسن المشر كين وو الشير كان 851 الك اهم السام 


اجوز. 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير» عن أبي رافع بمعناه» ر487. وأبو نعيم» نحوه» ر5١8.‏ وأخرجه 
العراقي في تخريج أحاديث الإحياء» وقال: «رواه إسحاق بن راهويه في مسنده» والخرائطي 
في مكارم الأخلاق وابن مردويه في التفسير بإسناد ضعيف»» ر178. وفي الحديث مع 
ضعفه نظر أيضًا؛ لأن الآية المذكورة مكّية» والقصّة وقعت فى المدينة. ولا ندري أضاقت 
أرزاق المسلمين حى يحتاج الرسول ب في إكرام ضيفه إلى يهوديٌ لا يستحي أن يصرّح 
بما صرّح به» ويأبى أن يقرضه إلا برهن» ثُمَّ إن النبي 4 يعود إليه مرّة أخرى في حال 
ذلّة ومسكنة؟! إن هذا لشىء عجاب!!» والله المستعان على ما ينسب هؤلاء الرواة إلى 
النبيّ 5 دون تمحيص ولا رويّة. 

(0) كذا في الأصلء وفي جامع ابن بركة» 75/7: «تدل على غلط من ترك تجويز بيع». 


باب [۸]: قي الرهن وأحكامه ۱۱۹ 


وفى الخبر دلالة آل : أن للمرء أن يحلف بالله صادقًاء وليس عليه 
الامتناع من اليمين إذا كان يبدٌ حلفه؛ لأن النبئ بل حلف على ما يعلم من 
صدق نفسه بالخبر الذي رواه أبو رافع. 


وفي الخبر دلالة أخرى: أن للمرء أن يرفع نفسه إلى حيث يستحق المدح 
والوصف إذا احتاج إلى ذلك تأسّيًا برسول الله 4ي . 


وفي هذا الخبر: أنه اشترى من اليهوديٌ المرتهن درعه بثلاثين صاعًا من 
[ضعف] مذهب من اذى التقشف [والتزهد] في الدنيا وزعم أله لا ينبغي 
للمسلم أن يحبس قوت يوم إلى غدء والنبئ ئ4 هو الغاية في التقشف والزهد 
فى الد 


مسألة: [في جواز الرهن في البيع والسضر] 
والرهن جائز أخذه عند البيع فِي الحضر والسفر؛ فأمًا فِي السفر فجوازه 


u‏ 8 يه ررء. سد سر ر ر a AR‏ ا 
بكتاب الله تعالى [قوله]: ون کنتم عل سَمَرِ ولم تدوأ كاتا فرهلن 
0 ود 1 


FEAF IO EL 
وأمّا جوازه بالتُّئَة فهو ما رواه أبو رافع مولى رسول الله 5ي في إرهانه‎ 
درع رسول الله ية عند اليهوديٌ بالمدينة بما تقذّم ذكرنا له في كتابناء‎ 


ت 


وقيل: «مات ت والدرع مَرهونة»» روي ذلك عن عائشة وابن عبّاس. 


)١(‏ هذه المسألة مقتبسة من: كتاب الجامع لابن بركة »)۳۳١-۳۳١/۲(‏ وتقويمها منه. 
ا ا PE‏ ع ج و باون دی م و ے ر 2او ر مي رو 2 ر 2 9 
(۲) وتمامها: * قن أَمِنَ بعضكم بَعَضَا فليو اذى تمن أمنتته, ولي اله ريه ولا تَكْتْمُوأ آلسَّهَسدَة 
لس سه برح سا جد بر ل و رە ع عكر ع ت و 


22 ق 
ومن ينها فته ثم َلسَدُه والله يما تكَمَلُونَ عَليمٌ 4. 


۰ 7 الجزء الحادي والعشرون 


وقيل: «مات 4 ولیس عليه دَينْ»» والله أعلم. 
وقد قيل: الشعير الذي كانت الدرع مرهونة به أصواع. وقيل: وسق. 
مسألة: [في ضياع الرهن] 

اختلف أصحابنا في الرهن إذا ضاع [في يد المرتهن؛ قال بعضهم: 
إذا أضاع أحدهما عَلَى صاحبه شيئًا] لم يرجع [أحدهما على] صاحبه 
بشيء» زاد الْحقٌ عَلَى قيمته أو نقص. وقال آخرون: يترادّان الفضل. وقال 
آخرون: يرجع صاحب الدين عَلَى صاحب الرهن» ولا يرجع صاحب 
الرهن بفضل قيمته؛ /۸۷/ وهذا القول عليه جل أصحابنا والعمل عليه 
بينهم» وحجّتهم في ذلك قول النبي : «الرَّهْنْ بِمَا فيه'"2. فإذا 
ضاع ذهب منه بقدر قيمة الرهن» وإن زاد كان المرتهن أميئًا في باقي 
الرهن. 

وروى أبو معاوية عرّان بن الصقر قولا رابعًا ‏ أحسبه كان اختياره _: أنَّ 
الرهن إذا ضاع رجع صاحب الْحقّ [على الراهن] بجميع حقّه وأنه أمين في 
الرهن. 

وتف أن حجّته في ذلك أن الرهن فِي يذه فة به گالضامن بالحو 
أل [سعلن بالشبافى والمضموة عم اهاب احدهما لا يطل [صضاخب] 


)١(‏ وهذه الرواية هي الأصوب ولو لم تُشتهر؛ لِمَا تقدّم من عدم اللائق أن يموت النبئ بل وروحه 
معلقة حنَّى يُقضى دينه» ومن يضمن له ذلك» والروايات في هذا المعنى كثيرة» والله أعلم. 
(؟) في الأصل: ظاهر؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة, ٠٤۱/۲‏ والله أعلم. 

والزيادات فى هذه المسألة من نفس المصدر والصفحة. 
(۳) رواه اللارقظي» عن الى باط في الجر ر1907. والبيهقي» عن أبي هريرة مثله. ...١١905‏ 


باب [۸]: في الرهن وأحكامه 1۲۱ 


الْحقّ أن يطالبهما جميعًاء وإن هلك أحدهما رجع]' بحقّه عَلَى الآخر مالم 
برا المغدرن عه لأن ال لكات معلا بالرهن حون الراقن شقطت 
الخصومة بين الراهن والمرتهن. فلمًا كانت الخصومة بينهما في الرهن 
وَالْحقُ قائم صح أن الرهن ثقة فِي يد المرتهن بحمّه كالأمانة» وهذا قول 
يسوغ لمن أخذ به. 

وإذا ضاع الرهن من يد المرتهن» ولم يكن منه تعد فيه؛ لم يجب أن يكون 
ضامئاء قال الله جل ذكره -: لامَاعَِلَ انيت من سيل € (التوبة: .)9١‏ 
طشني ولتي اله رن عسوي نيندم بارا قو كاوس 
مار یستحق اسم متعدٌ فيه لم يكن ضامنًا. 

وإذا ارتهن رجل رهاء فوجد فيه عيبًا؛ کان له رده عَلَى صاحبه» وعلى 
الراهن تسليم البدل منه ويكون وفاء بحقّه. 


مسألة: [في ضياع الرهن» وتوكيل المرتهن في بيعه] 
والرهن إذا كان على يد عدل أنفق عليه الراهن والمرتهن» فضاع من 
عنده؛ ففيه اختلاف من أصحابنا: 
منهم من قال: يذهب من مال المرتهن؛ نه بأمره جعله فی يدي العدل 
ورضي به بان يكون في يده له» وهو بمنزلة القبض. 
وقال آخرون: من مال الراهن يذهب؛ لأنَّه ليس برهن حنَّى يكون مقبوضًاء 
وإذا لم يكن مقبوضًا؛ لأنَّ صاحب الرهن منعه أن يكون فِي يده وإن جعله 


)¥( هذه الزيادة من: : كتات الجامع لابن بركة» TEY‏ وبالمقارنة بين الجامع والضياء ع في 
هذه المسألة وجدنا سقطًا في الجامع أيضًّاء ويوجد تمامه في الضياء فليتنبه نبه» والله أعلم. 


نل 241 الجزء الحادي والعشرون 


مَحَلَّ حقه؛ فله أن ينزع الوكالة من يده ويبقى الرهن في يده وليس له 
بيعه. وقال بعض الفقهاء: إذا كان الرهن في يده بحقّ ووکله في بيعه؛ لم 
يكن له نزعه. 


وقال أبو مالك: ووجه الأحكام أن يشرط المرتهن في الرهن الوكالة 
للبيع» وأنّه ليس له أن ينزعه من الوكالة حتّى يستوفي حقه. 

وقيل: نما عدل إلى يهوديٌ دون مسلم [.. f,‏ أن تخل داك وليعلمنا 
أن ما جاز لهم أن يملكوه عند جاز أن [...] منًا. 


وأيضًا: فلو استقرض من مسلم جاز أن يبرئه عليه المسلم» وهو عليه 
لا يجتاز ذلك» فمال إلى * شحيح لا يبرته. 


ل 0 
حقّك؛ فلا يجوز له بهذا القول بيعه» ولكن إن جعله وكيلا فِي بيعه إلى 
وقت جاز ذلك. وأمًا إذا لم يوكّله فلا يبعه» ويرفع إلى الحاكم حتّى يحتحٌ 
عَلى صاحبه ويأمره ببيعه. فإن كان في موضع لا تبلغه الحجَّة وأقام مع 
الحاكم البيّئة بحقّه أمر بالبيع. وإن كان حيث تناله الحجّة أو قد مات 
,ف ألين فى بے هد في للف راغا كنا ير 
أنه أوفر لثمنه. 


)١(‏ بياض في الأصل قدر ثلاث كلمات. 

(؟) بياض في الأصل قدر ثلاث كلمات» ولم نجد تقويمه» ونرى في الفقرة خللاً وارتباگا 
وليس لها علاقة بالفقرة التي تليها؛ ولعلَ عكسها ما جاء موضّحًا عن أبي مُحمّد في 
المجلد الثالث من الضياء الام د المجلّد. حين قال: 
إن العبد المسلم لا يباع لآهل الذمّة والبيع منت منتقض؛ لأَنّهم لا يجوز لهم أن يملكوه». 


باب [۸]: في الرهن وأحكامه ۲۳ 


والرهن إذا ضاع من يد المرتهن؛ ففيه ثلاث أقاويل: 
تعض يقوله يتعب بجا غلية إذا كان قلي أو كيدا لان الراهى قال غل 
هذا الرهن وأعطنى عليه كذاء فصار الرهن بما عليه. 


وقال بعض: الرهن يذهب بلا شيء. والح عَلََى الراهن؛ لأنَّ الراهن 
قال: هذا الرهن عندك وأقرضني كذاء فصار الرهن وديعة, ذهبت الوديعة 
وبقي الح عَلَى الراهن للمرتهن. 

حر و ا حر ا اده 
القبض بطل الرهن والمراد من [ال]-شراء الملكء فإذا صح الملك جازء 
ولا يجوز أن يقال: الملك لا يصح إِلّا بقبض؛ لثبوت الملك فيما لم يقبض» 
فلمًا كان ثبوت الملك فيما لم يقبض يوجب اليد لثبوت الرهن يوجب اليد 
ذلك”"؛ لأن زوال اليد يزيل الرهن وزوال اليد لا يزيل الملك» وبالله التوفيق. 

ووجه ار يدل على ضكة ما قلناء [إنه] لو كال وتاك نعف اليد 
عَلَى أن لا يكون" الكل في يدك؛ لكان هذا 

فإن قال: فما معنى قول النبئ 44: «لَا يَعْلَقُ الرّهْنُ لصَاحبه عَنْمُهُ وَعَلَيْه 


رمه 7؟ 


قيل له: هذا من النبئ كل تعريف لأمّته؛ لان الذي كان عليه القوم قبل 


)١(‏ كذا في الأصل» وفي جامع ابن بركة» -۳٤٤/١‏ 55 : «ولا يجوز أن يقال: الملك لا يصح 
إلا بقبض؛ لثبوت الملك فيما لم يقبض ولا يوجب اليد»» والله أعلم. 

(۲) كذا في الأصلء وفي جامع ابن بركة» ؟/5460: «أن يكون»» والله أعلم. 

(۳) رواه الحاكم» > عن أبي هريرة بلفظه» ر۲۲۷۷. والدارقطنيء بلفظ قریب» ر۹٥۲۹.‏ وروی 
الشطر الأَوّل بلفظه: مالك في الموطأء عن ابن المسثب مرسلاء باب ما لا يجوز من غلق 
الرهن» ر۱۲۱۷. وابن ماجه» باب لا يغلق الرهن» ر۳۲٤۲.‏ 


0 اك الجزء الحادي والعشرون 


ذلك فِي معاملاتهم فِي الرهن باطلة» وذلك أنَّ أحدهم كان يرهن [الرهن] 
ويشترط إلى وقت كذا وكذا [فإن لم آتك] بحقّك فهو لك بحقّكء فأبطل 
النبئ ب ذلك وقال: «لا يَعْلَقُ الرَّمْنُ». أي: لا يبطل ملك صاحبه عنه بهذا 
الشرط» ولا يزول عنه حقّه من الفكاك؛ فهذا مثل الشرطين في بيع» أو شرط 
وبيع''' والشرط لا يوجبه. 

ووجه آخر: [إذا] ملّكه إِيّاه في" وقت قد كان عَلَى وجه البيع فلا يجوزء 
كنحو قوله: إذا دخلت الدار فهو لك بحقك» وإذا أمطرث السماء فهو لك 
بكذا من الكمو» أو يقول ك إذا كان راس الشهر [هعذا] ققد بتك عبدى 
بكذا من الثمن؛ الب متى وقع عَلَى هذا أو نحوه من" الشروط لم يجز؛ 
لقول النبي كة: : وله غنْجةُ E‏ ' - والله أعلم -: له زيادته 
وعليه قات ن كاله وله غ نمه وَعَلَيْه ه عرمة»» ٠‏ والهاء راجعة إلى 
الرهن نفسه. 

وقد ذهب بعض أصحابنا إلى معنى قوله ا : «له غ نَم غَنْعُهُ وَعَلَيْهِ غُرمةي 
لصاحبه زيادة"' الرهن وعليه غرامة الدين. والذي يذهب إلى هذا القول 
لا يسقط الح مع ضياع الرهن؛ لأنَّ المرتهن"' معهم أمين فيه» والرهن في 
يده ثقة بحقّه بمنزلة الضامن على المضمون عنه» وأنَّ الْحقٌّ متعلق بالرهن 


2740/7 في الأصل: «أو شرط والبيع»؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة»‎ )١( 
والله أعلم.‎ 

(۲) في الأصل: قد؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة» 50/7". 

(۳) في الأصل: في؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة» 50/7". 

(5) في الأصل: معنا؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة» 5"5460/7. 

(5) في الأصل: عليه؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة» 50/7". 

(5) في الأصل: الرهن؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة» 45/7". 


باب [۸]: في الرهن وأحكامه كينا 


[والرعن متعلن بالمرتهن]1'' والراهن كالضامن. والتأويل الأول عندي أصحٌ؛ 
لأنّ الشرط فِي الرهن والدِّين فِي الذمّة. 
قوله ت : دلا يَعْلَقٌ الدَهْنْ»» معناه - والله أعلم -: أي لا ينقطع حڻ صاحبه 
من الفكاك؛ لأنْ العرب تقول: فلان متغلق» » يعنوك: لا يروم الكلام. 1 و]كذلك 
أغلق البات” "» أي: يتعذر الوصول إليه. ويدل عَلّى ذلك قول الشاعر: 
رارك فلب لا فكاك له 3 اوداع ای رَهْنّها غلقا“ 
يروى: 
وَفَارَفََكَ ال ةا . 00 0 ا 
ا ا فکاکه» 5 أعلم. 


مسألة: الرهن ونتاجه] 
وإذا رهن رجل عند رجل نخلة 5 ثم قال: إن أبطأت عليك فثمرتها لك 
حلالء فأبطأ عليه وأثمرت النخلة؛ فإِنَّ الثمرة للراهن» فإن أخذها المرتهن 
فهي من حقه. وكذلك لو رهن عند رجل شة فكان النتاج للراهن» وكذلك 
لبن الشاة وسمنها وما جاء منها للراهن؛ فإن أخذه المرتهن حسبه من حقه» 
وإن حسب من لبنها وسمنها بقيامه عليها وطعمها وسقيها فجائز. 


."55/7 هذه الزيادة مقتبسة من: جامع ابن بركة»‎ )١( 

(۲) في الأصل: كذلك على الباب. وفي جامع ابن بركة» 547/7: «وكذلك أغلقوا الباب»؛ 
ولعلَ الصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 

(۳) البيت من البسيط» ذكره بهذا اللفظ ابن بركة في جامعه» 47/7". 

(:) البيت من البسيط» لزهير في ديوانه. انظر: العين» الصحاح» اللسان؛ (فك» غلق). الموسوعة 
الشعرية. 


ال 24 الجزء الحادي والعشرون 


مسألة: [في عتق الرهن وبيعه وهبته» وضياع الرهن› 
وموت الراهن أو المرتهن] 

ومن رهن عبدًاء كُمّ أعتقه؛ فالعتق جائزء ويرجع عليه المرتهن بحقّه. 
وإن باعه أو وهبه فسد البيع والهية؛ /41١/‏ عَلى قول من رأى رهن 
الحيوان» ومن لم يره؛ فَإِنّه يجيز ما صنع فيه إذا كان غير رهن. وعن بعض 
قومنا: إن أعتق الراهن فأفسد البيع والهبة والصدقة» والإجماع عَلَى أنه 
ممنوع من ذلك. 

ومن رهن منزلا في يد رجل بعشرين دينارًا إِلَى أجل فلمًا كان قبل 
الأجل سلم عشرة دنانير؛ ففيه اختلاف: بعضهم قال: الرهن في يد المرتهن 
مالم يستوف حقه. وقال بعضهم: إذا سلم البعض انتقض الرهن. 

ومن رهن عند رجل رهتا بدرهم والرهن یسوی درهمین» فوضعه 
المرتهن في غير حوزه الذي يضع فيه مثله» فضاع الرهن؛ فَإنّهِ يرد قيمة 
الرهن ويسقط عنه قيمة حمّه. وإن رهنه عنده بدرهم والمرهون يسوی 
درهمين» فوضعه في حوزه فضاع؛ فالرهن بما فيه. وإن كان احق أكثر من 
قيمة الرهن رجع المرتهن إلى الراهن بما بقي من حقّه» كأنّه إذا كان الرهن 
يسوی درهمًا وله عليه درهمان» فضاع الرهن؛ رجع المرتهن عَلَى الراهن 
بدرهم» وإن نقص من الرهن شيء كان المرتهن بحساب نقصانه عشرًا كان 
أو أقلّ أو أكثر. 


ومن رهن مالا فِي يد رجل بمال أو ضمان فليس له انتزاع ذلك قبل 
محل فإذا اد الأتعل فلع قار فالمرقيق مسلط فى الرعن بيه ويستوفي 


)١(‏ في الأصل: وهو؛ ولعلَ الصواب ما أثبتناه كما سيأتي في مسألة أخرى» والله أعلم. 


باب [۸]: في الرهن وأحكامه 1۲۷ 


حقّه؛ فإن فضل عَلَى حقّه رده إلى مالكه» وإن نقص عن وفاء حقّه طالبه 

فإن مات الراهن فالحكم في ذلك عَلَى ما كان قبل موت الراهنء 
وكذلك إن مات المرتهن فالحكم في ذلك سواءء والرهن في يد الورثة كما 
كان فِي يد المرتهن /45/ إلى أَجَلٍء وبالله التوفيق. 

ومن رهن رهئاء ثُمّ مات؛ فإ الغرماء لا يدخلون عَلَى المرتهن بشيء. 

ومن باع بيعًا نظرة ولم يشترط عَلَى المشتري أن يأخذ منه كفيلًا أو 
يوثق له شيئَاء كُمّ طلب الكفيل التوثقة» أو منعه ما باعه حنّى يعطيه ذلك 
بذلك للبائع عَلَى المشتري؛ فإن كان ذلك في ساف فهو كذلك أيضًاء إلا 
[أذّ] الرهن في السلف لا يجوز إلا بعد مَحَلٌ السلف. 


مسألة: [في بيع الرهن وهاذكه] 

وللمرتهن أن يبيع ما رهن ويقع عليه البيع؛ والمرتهن يمتنع من التسليم. 

وإن سلط المرتهن في بيعه فإن البيع يقع» ويمتنع المرتهن من التسليم. 

ومن دفع إلى رجل حليًا وأمره أن يرهنه له من رجل ويأخذ له منه مالا 
فأخذه المأمور لنفسه ودفع إليه المال؛ فَإِنَّهِ لا يكون رهنًا؛ لأنّه خالف 
ما أمره. فلمًا خالف لم يكن فعله ذلك بشىء: ویکوت سبيل المال الذي فى 
يده نسي الآمانة: 

ومن رهن غلامًا ليتيم» فأهلكه المرتهن؛ فالضمان يلزم الراهن. فإن كان 
على والك الغلام دين قيمة خمسة دراهم» والغلام به غلته كلّ يوم درهم» 
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فأكراه عليه خمسة دراهم ليقضي دين والد مولاه» فتلف؛ فالضمان عليه» 
وكان يجب أن يبيعه ويقضي دينه وما بقي كان لليتيم ينفق عليه. 

والقبض'" أن يخرج المرتهن صاحب المال من المال» ويكون قبضه 
كرض || شتري: 

مسألة: [في موت الراهن] 

قال مُحمّد بن محبوب: ومن رهن في يد رجل شيئًا من ماله بحقّ عليه 
مات الراهن؛ فلا يجوز بيع المرتهن لهذا الرهن بعد وفة الراهن» ولكن 
يرفع أمره إلى الحاكم؛ /4۳/ فإذا ثبت عنده حقه عَلَى الهالك أو رهنه من 
ماله أمره الحاكم ببيع هذا الرهن فيمن يزيد بعد أن يستحلفه عَلّى حقّه هذاء 
وإن فدى الورثة هذا الرهن ودفعوا إليه حقّه كان ذلك لهم» ولا يباع هذا 
الرهن» والله أعلم بالصواب. 

غيره: ومن مات وعليه مئة ألف لعشرة أنفس» لكل رجل عشرة آلاف7", 
وكان أحدهم قد أخذ منه خاتمًا رهنًا عن مئة درهم؛ فَإِنّهِ يرد الخاتم أو مثله إن 
كان قد تلف أو ثمنه» ثُمّ هو أحد الغرماء يأخذ كما يأخذون. فإن لم يترك 
الرجل إلا الخاتم فهو له بألّه ماله في يده. وقال بعض: هو أحق به من غيره. 

مسألة: [في فداء الرهن» والتوكيل فيه] 
وإذا دفع فداء الرهن ولم يقبضه. ثم اذَعَى المسترهن أنه تلف؛ لزمه 


)١(‏ في الأصل: قبض؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. 
0 في الأصل: الألف؛ ولعلٌ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. 


باب [۸]: في الرهن وأحكامه ۹ 


زاد عَلَى الرهن شيئًا كان عَلَى الراهن. فإن مكنه فِي حال الفداء فلم يقبضه؛ 
ففيه قولان: منهم من قال: لا شيء عليه؛ لاه قد مكنه منه فقد خرج أن 
يكون رهئًا وصار وديعة. وقال آخرون: حتّى يقبضه ثم يردّه إليه. 

وإذا كان عند رجل رهن أو وديعة فأنكره ذلكء ثُمّ اذَّعَى بعد الإنكار أنه 
تلف؛ فَإِنْه ضامن له. 

قال الشافعي: إذا رهن رجل رهئاء ووكّل الراهنْ المرتهن فِي بيعه إذا حل 
الح مسألة يصح الوكيل'". وقال أبو حنيفة: وإذا احتاج الراهن إلى رد فهو 
على الراهن النفقة. وقال أبو حنيفة: إن كانت القيمة بقدر الحقّ فهو على 
المرقيى: وان كانت القبية أكقر مى فين ال قدوا ت وبين اراهن بالط 


مسألة: [في انتفاع المرتهن بالرهن: وفي إقامة وكيل في الرهن] 

ومن رهن في يد رجل أرضًا بحقٌّ له وسلطه فِي بيعها وأخذ ماله من 
ثمنهاء /415/ فلمًّا باعها المرتهن قال الراهن: ليس هذا ثمن أرضي ولا أرضى 
بهذا الثمن؛ فالبيع جائز» ولا يلتفت إلى قوله فى ذلك إلا أن يكون بيعًا بغبن 
فاحش بنظر العدول انتقض البيع؛ لأنَّ بيع الوكيل إذا صح الغبن فيه انتقض. 

وإذا كان الرهن أرضًا فليس للمرتهن أن يزرعهاء وإن زرعها كان الزرع 
تبعًا للرهن. وقيل أيضًاء بما يجب بسبب الأجرة. 

ومن باع طعامًا إلى أَجَلٍ ورهن فِي يده ثويًا أو آنية؛ فلا يسع المرتهن 
أن يستعمل الرهن» فإن استعمله فأنقصه؛ فعليه قيمة نقصانه ويرفعه من حقّه. 
وإن تلف الرهن فى استعماله لزمه قيمته لصاحبه» وعليه ما زاد من الرهن 


)١(‏ كذا في الأصلء والله أعلم. 
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فإن رهن" جاريته فليس له وطؤهاء عَلََى قول من يرى رهن الحيوان. 
فإن وطتها؛ فعليه عقرها يحسبه من حقه» وهو نصف عشر ثمنهاء لكل 
مضجع وطثها فيه» وأولادها مماليك للراهن, والله أعلم. 

ومن باع طعامًا بدراهم إلى أَجَلِء ورهن في يده نخلًا أو أرضًا أو متاعًاء 
وشرط عليه إن انقضى الأجل ولم يسلم إليه حقّه؛ فالنخل له بحقّه. فإن 
انقضى الأجل ولم يدفع إليه؛ فلا يجوز هذاء والرهن بحاله في يده؛ لاه 
لا يجوز أن يكون فِي بيع شرطان. 

فإن أقام وکیا ورهن النخل في يد الوكيل» فكل ما حل الْحقّ قضاه 
المال بحقّه؛ فذلك ثابت إذا وگل وكيلا مع ذلك الرهن ويقضي صاحب الح 
جاز عند[ي]. فإن اشترى الوكيل النخل ودفع''' ثمنها إلى صاحب النخل فلا 
يثبت الشراء للوكيل من عند نفسه. فإن باع صاحب المال الرهن للوكيل جاز 
ذلك عَلَى ما يجب به الْحَقُ. /45/ فإن سقطت النخل أو ماتت فالله أعلم 
يذهب حق الرجل أم لا؟! قد قيل: إذا ذهب الرهن ضاع بما فيه» والله أعلم. 

وإن زرع الوكيل الأرض؛ فلا يجوز رد الزرع تبعًا للرهن. وقيل: يحسب 
سيت ا 

فإن تلف الرهن من يدي الوكيل بموت أو غصب أو غيره فلا يلزمه 
بشيء للراهن ولا للمرتهن» والْحقٌ عَلَى القول ثابت عَلَى الراهن يدفعه إلى 
المرتهن أو الوكيل» وهو قول بعض الفقهاء من الاختلاف. 

وفي ذهاب الدين بذهاب الرهن من يد الوكيل أيضًا اختلاف» وبعض 
قال: لا يذهب؛ لأنّه لم يكن فِي يد صاحب الْحَقَّ والله أعلم. 


)01 في الأصل: كتب فوقها: «رهنه». 
(۲) في الأصل: ووقع؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. 


باب [۸]: في الرهن وأحكامه 0 


فإن كان قيمة الرهن أكثر من قيمة السلف والدين فلا يتبع الراهن المرتهن 
ببقية القيمة عَلَى أكثر قول الفقهاء؛ لأنّه عندهم أمين في الباقي. فإن كان قيمة 
أقلّ من الدين تبعه صاحب الدين بما زاد من الحقّ عَلى الرهن. فإن أخر ج”" 
المرتهن أمتعة من البيت من جهة خوف» وترك الرهن في منزله لم يخرجه 
فتلف؛ فَإِنَّه يذهب بما فيه من الْحقّ عَلََى ما قيل؛ والله أعلم. 
ومن رهن رهنًا فهو في يد المرتهن لا يجوز له بيعه إلى أن يعطيه حقّه 
مسألة: [في التوكيل في بيع الرهن] 
وإذا رهن رجل في يد رجل مالا ووكله في بيعه» فسلم شيئًا وبقي 
شيء؛ فهو عَلى وكالته حّی ينزعه أو يقضيه حقه» ولا يزيل الوكيل قضاء 
البعض والرهن بحاله؛ ولکن ينبغي أن لا ببيع إلا قوز سه لاله قش 
البعض. ااك يضقن لاسي الكل وات الراهن /45/ من تسليم بقية 
اخ فللمرتهن البيع بالوكالة واستيفاء نة ويعطيه الفضل. 


مسألة: [فيما يثبت فيه الرهن] 
والرهن يثبت في كلّ ما يصح القبض فيه. 


واختلف في رهن الحيوان. وقيل: کرة ذلك أبو الق اة وقال: 
فيه فيقبض الرهن بشيء معلوم ثبت» وإن لم يقبض لم يثبت» وكذلك 


¥ في الأصل: «خرجه» وفوقها «خرج». 
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والقبض: أنه يحوزه ويقبضه من يد الراهن ويمنعه من بيعه. وقبض 
الأرض والنخل أن يُقبِضَّها الراهنُ المرتهنَ ويشهد عَلى ذلك البيّئّة أنه قد 
رهنها فِي يله. 

ورهن ا عص لمغتصب لا يثيت: 

ومن وهن مالا واسعفله #الرهن بال ولا بض غلة الرهر: قان اخذها 
المرتهن حسبها من حقه» وإن أعطاها صاحبها فجائز. 

ومن رهن جاريته التي يطؤها لم يمنعه المرتهن منها وجاز له وطؤها؛ 
لأنتها ماله» والرهن يثبت والوطء لا يخرجها من الرهن» فإن حملت إذ 


مسألة: [في بيع الرهن» وفي الأجل في الرهن] 
ومن رهن مالا فی يد رجل بحقّه إلى أن يوفيه حقّه جاز؛ فإن حدث 
على الراهن موت فللمرتهن أن يبيع المال ويستوفي» ولیس للورثة عليه 
مدخل» إلا أن يرغبوا أن يسلموا إليه الْحقّ ويأخذوا مالهم فلهم ذلك إذا 
سلموا فى رقت موت اتر ھن بالا هده ولا جار للدي ی يده الرهن أن 
يبيع ويستوفي حقه. 
وإن جعله وكيا فيما فِي يده من الرهن إلى مدَّة إن دفع وإِلا باع؛ جاز 


)١(‏ في الأصل: يلي؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. 


باب [۸]: في الرهن وأحكامه ۲۳ 


والرهن يثبت بلا شرط مذَّة ينتهي إليها؛ لقول اله لك : عن بوص ) 
(البقرة: 87/؟) ولم يقل: إلى أَجَلٍ. 


مسألة: [في أخذ الرهن في بيع النسينّة] 
أخلع تجار أن ا تاوا هنا واه و ا 
محبوب: أنه اشتكى إليه رجل من غرماته» فقال له: خذ الكفيل عَلَى السلف 


مسألة: [في استعمال المرتهن للرهن] 
وإذا انستعمل المرتهن الرهن؛ فعليه كراء استعمالة ويحسب من حقه 
فإن ضاع بعد أن استعمله؛ فعليه الضمان إذا تلف فِي استعماله. فإن أمره 
الراهن أن يستعمله فجائز له أن يستعمله» وله أجرته فيما استعمل ويسقط 
عنه الضمان. وإذا ضاع الرهن بما فيه ولا يلحقه فِي الزيادة بشيء ولكن 
غلية كرك امال الوهن ل 


مسألة: [في ضياع الرهن» واستعماله» وتحديده] 
ومن رهن ما يسوى خمسة دراهم بعشرة دراهم» فضاع؛ فعلى الراهن 
بقية ما كان زاتدا على الرهق. فان كان الرهن يسوى عشمرين وقد رهة 
بعشرة» ثُمّ ضاع؛ فقد ذهب بما فيه ولا يتغير عليه. 
ومن رهن جاريته فليس له أن يطأها؛ فإن وطئ فلم يطأ حرامًا ولكنه 
تعلّى في ذلك؛ لأنَّه ممنوع من التصرّف بإجماع. 
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وعن أبي زياد: فيمن رهن عند رجل رهنًا بحقّ له عليه» فادعى المرتهن 
أن الرهن ضاع أو سرق؛ فإنَّ القول قول المرتهن مع يمينه» ويذهب الرهن 
بما فيه ولا تبعة عَلَى المرتهن إن كان قيمة الرهن أكثر مِمّا رهن به. وإن 
كان قيمة الرهن أقلّ مِمّا رهن به ذهب من الْحقّ بقدر ذلك الرهن واتبعه 
صاحب الْحقّ بما بقي من حقّه. 

وعن أبي جابر مُحمّد بن عليٌ: فيمن ارتهن من رجل مالا في قرية غير 
قريته» وأشهدوا بينهم شهودًاء والشهود لا يعرفون المال ولا وقفوا //4/ 
عليه؛ فجائز ذلك إذا قروا بمعرفة الرهن وحذّاه في موضعه وسمّيا حدوده. 
وإن لم يسمّيا حدوده ثُمّ اختلف فيه انتقضء والله أعلم. 


مسألة: [في اختلاف الراهن والمرتهن في الحق والرهن] 

اختلف الناس في الراهن والمرتهن إذا اختلفا في الْحقّ والرهن؛ 
فقال أهل المدينة: القول قول المرتهن فيما في يده» وفي الْحقّ إلى قيمة 
الرهن. وقال أهل العراق: القول فِي الرهن قول المرتهن» وفي الْحقّ قول 
الراهن؛ وإلى هذا يذهب أصحابناء والنظر يوجبه؛ لأنَهُما مدع ومُدَّعَى 
عليه. وحجَّة أهل المدينة: أن الله تعالى جعل الرهن بدلا من البيّئَة وقال: 
#وَلِْمّقٍ لله ريه 4 (البقرة: ۲۸۳)» فلمًا كانت البيّّة يحكم بقولها كان الرهن 
يحكم بقيمته وكان بدلا منهاء ولم يكن الذي عليه الح أميئاء والله 
الموفق للصواب. 


مسألة: [في الوصيّة بالمرهون وبيعه وهبته] 


والوصيّة بالمرهون جائزة» وفداؤه من مال الموصى به إذا كان مرهونًا 
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بحق. 


باب [۸]: قي الرهن وأحكامه ۳۵ 


ومن باع مالا مرتهئاء فأعلم المرتهن بالبيع وقال له: إِنَّمَا لك حك 
وهو هذا فاقبضه؛ فعن موسی: أنه بيع ثابت إذا صار إلى المرتهن حف 
ولا نرى له" عَلَى الراهن شيئًا أنه أخذ حقّه» ولا نرى للبائع حجّة فِي مال 
قد باعه» وبيعه له عندنا صح من غيره» وَإِنَّمَا لصاحب الْحقّ دراهمه» فإذا 
دفعت إليه قبل البيع أو بعده فلا حجّة له. وقال أبو المؤثر: الله أعلم» غير 
أي الذي يقول: إن الراهن ليس له في الرهن بيع ولا هبة حتّى يستوفي 
المرتهن حقّه أو يتمم البيع» والعقدة التي عقدها الراهن عَلَى البيع قبل أن 
يستوفي المرتهن حقَّه أو يتمم عقدة باطلة» وللبائع عَلََى المشتري الرجعة 
ماكان ارهن قاتا ركان قبل الشرفة ۹ وأا ]ذا امةن المركين اة 


قبل البيع و بعذه فالبيع تام. 


مسألة: [في انتفاع الراهن بالرهن] 
ولس للرافق أن جد ينتفع بالرهن إِلّا بإذن المرتهن؛ وبهذا قال أبو حنيفة» 
وخالف الشافعى فأجاز ذلك 
الدليل عَلَى صحّة المنع: قول الله تعالى: < فرهان مَفَبُوصَة 4 (البقرة: 89؟)؛ 
فوجب أن تكون هذه الصفة لازمة له ما دام رهئًا. وعن عمر أنه قال: لا ينتفع 


ولم يُجزا" أبو حنيفة رهن المشاع» وهو قول أصحابنا. 


)١(‏ في الأصل: «ولا يزاله»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. 
(؟) في الأصل: + ذلك. 
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مسألة: [في بيع الرهن وزرعه] 
ومن رهن رهنًا بدراهم» فأعطى منها شيئًا وبقي شيء؛ فإن الرهن مرتهن 
بما بقي ولو درهمًا واحداء ولكن يبيع من الرهن قدر ما بقي من الحقوق» 
والله أعلم. 
وإذا رهن رجل في يد رجل ضاحية؛ فزرعها المرتهن الثاني؛ فزرعه تبع 
للأرض» وهي للراهن يرفع من الحئ؛ لقول رسول الله ك : «لا يغلى 
الرّهْنُ لصَاحبه عَنْمُهُ وَعَلَيْهِ عُرْمُةُ أي: له زيادته وعليه نقصانه» والله أعلم. 


مسألة: [في ضياع الرهن» والاختلاف في الحق والرهن, 
والانتفاع بالرهن» ورهن المغصوب] 
وإذا وصل رجل إلى رجل بذهب له. فقال: ضع هذا رهنًا وأقرضني مئة 
درهم أو دراهم لم يسمّهاء فأجابه غير أنه قال: هذا ليل وأنا الآن مشغول» غير 
أنك ارجع إلي عدا لأقرضك الدراهم» وقبض منه الرهنء فلمًا كان فِي الليل 
سرق الرهن أو تلف كافة» فطلبه صاحبه؛ فعن أبي عبد الله: أنه عليه الضمان؛ 
لأنَه لم يدفعه إليه أمانة» وإِنَّمَا دفعه عَلَى الرهن بما يدفعه إليه من الدراهم. 


فإن قبض الرهن منه وأمر رجلا أن يدفع إليه الدراهم من ماله عند 
فتلف الرهن قبل أن يدفع إليه الرجل المأمور الدراهم؛ قال: لا أراه أميئًا في 
هذا الموضع أيضّاء ويذهب الرهن /١٠١/‏ بما فيه» وعليه أن يدفع إليه 
الدراهم التي اققا عَلَى الرهن بها. وإن كانت قيمة الرهن أقلَّ من الدراهم 
التي أمر الرجل أن يدفعها إليه برهنه فلا أرى أن يدفع إليه غير قيمة رهنه» 
وإن كانت القيمة أكثر من الدراهم التي أراد أن يدفعها إليه لم يلزمه فضل 
قيمة الرهن, والله أعلم. 


باب [۸]: في الرهن وأحكامه ۲۷ 


س ولو أنه قفله بقفل وأصحابه فيه؛ فَإِنّهِ لا ينتفع بذلك. 


ومن طولب بحق» فرهن أرضًا له في يد رجل آخر غير صاحب الْحقٌّ 
بذلك الحقٌّ» فقال له المرتهن: إن جئتني بما أدفعه عنك إلى وقت كذا ولا 
فارض بهذه الدراهم بيعًا مقطوعًاء فقال الرجل الراهن: نعم» وأشهد عليه 
وغاب الراهن» وجاء الوقت فباع المرتهن الأرض ودفع إلى صاحب الْحقّ 
حقّه بعد انقضاء الأجل وبعد تقاضي الغريم له وفسل المشتري الأرضء فُمّ 
قدم الغائب صاحب الح فطلب فِي أرضه؛ فإن كان المرتهن باع هذه 
الأرض برأي الحاكم فالبيع تامٌّ ولا درك لصاحبها فيها. وإن كان باعها بغير 
رأي الحاكم فهذا مردود» وترجع الأرض لصاحبها ولصاحب الفسل الخيارء 
إن شا أخذ فسله وإن شاء قيمعه يوم يدرك؛ إلا أن يكون شرط هذا المرتهن 
عَلَى الراهن أنه يبيع هذه الأرض بغير رأي حاكم ولا مناداة فالبيع تامٌّ. وكذا 
إن أخذ الراهن الأرض لنفسه فهي مردودة إلى صاحبهاء وعليه أن يرد ما غرم 
عنه الراهن» والقول فِي الفسل كالقول الأوّل. 

ومن رهن شيئًا بحقّ عليه» فأخذ منه صاحب الحا بض ١7‏ حت 
كُمّ ضاع الرهن؛ فعلى من أخذ بعض الْحقّ ردُهء وإن كان شرط أن الرهن 
رهن بباقي الْحقّ وأنّه عَلَى هذا لا يرذ ما أخذ إذا بقي من الح شيء. ومنهم 
من قال: الرهن إن ضاع لم يضع من الْحقّ شيء عَلّى كلّ حال. 

وإذا اذَعَى رجل عَلَى رجل أنَّ معه له رهئاء وعليه فيه دراهم مسماة» فقال 
المذّعى عليه: ليس له على شيء» ويعطيني ما أقرّ به من الرهن» فقال المقرٌ 


بالرهن: لا أعطيه رهئًا في يدي» ولم أقرٌ له إلا برهن؛ فالحكم أنَّ المقرٌّ بالرهن 
يؤخذ به حى يسلمه إلى صاحبه» وعليه البِيّنَة بأنه رهنه معه بكذا وكذا. 
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فإن قال: ا ھپ ونه اھ کے وای کی 
فليس عليه إلا ما أقّ به مع اليمين. 

فإن اذَّعَى أنه رهنه بقيمة ألف درهم» فقال المدّعى عليه: قد رهنني ذلك 
وقد دفعته إليه» وأنكر الآخر؛ أنه يؤخذ بما أقرٌّ به ويكلف البككة على رذة؛ 
لأنه قد ثبت ثبت عليه الرهن بإقراره» فلا يبطل عنه إلا بصحّة, والله أعلم. 

فإن قر الراهن للمرتهن بمئة؛ فعليه أن يدفعها إليه» أو سقط من الى 
عليه من الرهن. وإن اذَّعَى آنه رهنه رهئاء فقال المرتهن: صدق قد رهنني 
كذا وعليه قيمة كذاء فقال صاحب الرهن: لا شيء عليه؛ وَإِنَّمَا دفعت إليك 
بلا شي تعلى ا بالرهن ا وبر الراهن کی بتي بكم ر 
وإذا سمّى بشيء فليس للمرتهن إلا ما أقرٌّ به المرهن مع يمينه إلا أن يكون 
للمرتيخ ية بأكثر من ذلك والبيكة عليه فى ذلك 

والرهن رهنان: 

- رهن بشرط فِي أصل البيع؛ فلا يلزم الحق إلا بثبوت الرهن المشترط. 

95 ورهن يتطوّع به الراهن بعد /١١7/‏ ثبوت الي عليه. 

فالرهن المشترط هو به» وواة قع البيع عَلَى معروف ومسمّى. 

ورهن التطوع: أن يكون فِي ذمّة ة الرجل مال» فتبرّع برهن فيجعله فِي يد 
رت المال مق :غير أن يحب عله :ذلك وفى صحّته اختلاف. 

غيره: والراهن مَمنوع من بيع الرهن وهبته والصدقة [به]ء وإخراجه من 
منع"' الراهن من وطء أمته المرهونة. 


)١(‏ في الأصل: «والمرتهن من»؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 


باب [۸]: في الرهن وأحكامه ۳۹ 


قالوا فى علف الدوابٌ إِلّه عَلَى الراهن. 

قال الشافعي: منافع الرهن للراهن. وله التصدّؤف فيها؛ لقول النبيٌ لد : 
«الرهن ا ومو کے تن ويعلم أنه لم يرد أنه محلوب ومركوب 
للمرتهن؛ لأنه لآ يلك ذلك إجماعًا حيبت إنه آراذ بيه الراهن» ولأثه إِنْما 
حادث في ملكه لم يتعلّق به حقٌّ لغيره. وقال أبو حنيفة: ليس له التصرّف 
فيها 1" يدرك حتى يتلف على مضخ الأوقات. 

ومن غصب شيئًاء ثم رهنه؛ لم يسقط عن الغاصب ضمان الغصب بالرهن. 

وإذا أودع المغصوب عند الغاصب؛ ففيه بين الشافعية اختلاف: منهم من 
الضمان بدلالة أن الضمان إذا طرأ مضافا [..]69. 


فصل: [في ضمان الرهن» والانتماع به» واختلاف الراهن والمرتهن] 


وخرج الشىء عن أن يكون وديعة لك إذا أطرأت عَلَى الضمان ما فيهء 
والرهن لا ينافي الضمان؛ ألا ترى أنه إذا طرأ عليه الضمان لم ينافه» وكذلك 
إذا طرأ هو عَلّى الضمان. 


)١(‏ رواه ابن أب شيبة عن أبي هريرة بلفظه» ر٤‏ ”/5. والبخاري» عن أبي هريرة بمعناه» باب 
الرهن مركوب ومحلوب» ر۲۳۲۸. وابن ماجه» نحوه» باب الرهن مركوب ومحلوب» 
رط" ؟. 

(0) في الأصل: + للمرتهن. 

(۳) في الأصل: بياض قدر كلمتين. 

(4) في الأصل: بياض قدر كلمتين. 
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وإذا رهن شيئين”": فتلف أحدهما؛ كان الباقي /١١7/‏ رهنًا بجميع 
الْحَقَ. وقال أبو حنيفة: إن الرهن يسقط عَلَّى الحقء فيكون الباقي رهًا بما 
يقابله من الْحَق. 

وإذا أعتق الراهن العبد المرهونء أو أحبل الجارية؛ لم ينفذ ذلك. وقال 
أبو حنيفة: ينفذ ويبطل الرهن. 

ولا يجوز للراهن أن يزوج الجارية بغير إذن المرتهن. وقال أبو حنيفة: يجوز 
فإن أذن المرتهن للزوج فِي الوطء جاز أن يطأهاء وإن لم يأذن له لم يجز. 

وإذا ارتهن جارية» فحملت وولدت عنده فكره أن ترضع ولدها؛ 
فالحكم أنَّهها ترضعه ولا يدخل المولود فِي الرهن» وهو للراهن, والله أعلم. 

ويكره للمرتهن للجارية أن يطأها؛ فإن وطئ لم يجز ولم ينتقض الرهن» 
وبه يقول بعض أصحابنا. 

ومن ارتهن من رجل أرضًا"» وأشهد أنه قد تركها فِي يد عامل كان 
يعمليا؛ فهو ضعيف. فان ارتهين مله دارا وأشهد على أنه فد آجرها ضاحتها 
الذي رهنها عنده وأخذ الأجرة؛ فَإِنّه يكون قبضّاء وأرجو أنه إن لم يأخذ 
الأجرة لم يكن قبضًاء والله أعلم. 

وإذا قال المرتهن: الرهن عندي بعشرين دينارّاء و'"'قال الراهن: هو 
بعشرة دتثائير؛ فهو بعشرة والآخر مذعي. وذكر أبو أيُوب© عن الربيع آنه 
كان يقول: المرتهن مصدّق ما لم يزد عَلَى [ما] في يده» وعلى الآخر البيّئّة. 


)١(‏ في الأصل: ثنين؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. 
(5) في الأصل: أيضا؛ ولعلٌ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. 
)۳( فى الأصل: أو؛ ولعلٌ الصواب ما أثبتناهء والله أعلم. 


باب [۸]: قي الرهن وأحكامه ٤١‏ 


وإذا اذَّعَى رجل عَلَى رجل أن معه له رهنًا وعليه فيه دراهم مسمَّاة 
فقال المدّعى عليه: ليس له عليَ شيء ويعطيني الذي ذكر اني رهنته إِيّا 
فقال الذي في يده الرهن: لا أعطيه رهنًا في يدي ولم أقرّ له برهن /٠١5/‏ 
في يدي؛ فالحكم عندنا أن المقرٌ بالرهن مأخوذ به حتى يسلمه إلى صاحبه» 
وعلى المقرٌ بالرهن البيّئّة أنه رهنه بكذا وكذا. وإن قال: إِنّهِ لم يقرّ إلا برهن 
لوس ياه عليه حن يماي يدا لكام إن ست يقي القن اللاي اكز 
له عليه إلا ما أقرّ له به مع يمينه. 


وإذا اذَّعَى أنه رهنه بقيمة ألف درهم» فقال المدّعى عليه: قد رهنني 
ذلك وقد دفعته إليه وقال المذعي: لم يدفع إليّ شيئًا؛ فن يؤخذ بما أقرٌ به 
ويكلف البيّئة عَلَى ردّه؛ لأنّهِ قد ثبت عليه للراهن إقراره له فلا يبرأ منهء إلا 
أن يصح أنه قد ردّه إليه. 

وإن أقبّ الراهن للمرتهن بمئة؛ فعليه أن يدفعها إليه ويسقةط من الألف 
الذي عليه من الرهن. 

فإن اذَّعَى أنه قد أرهنه رهناء فقال: صدق قد رهنني ذلك وعليه قيمته 
كذاء فقال المذّعي: ليس على فيه شيء وإِنَّمَا هو شيء دفعته إليك؛ فعلى 
المقرٌ بالرهن إذا دفع إليه المرهن ما أقرٌّ له أنه رهنه به عنده» وعلى المرتهن 
اا ا ا اكير من ا ا 
فإذا سمى فليس للمرتهن إلا ما أقوٌ به المرهن مع يمينه. إلا أن يكون له 
ار ا 

وقيل: إن الثمرة لا رهن فيها مقبوض؛ فإن أحرزها المرتهن من قبل 
أن يقبض أحد من الغرماء كان أولى بهاء وإن طلب أحد من الغرماء فَإِنَّمَا 
له الحصّة. وَإِنَمَا الرهن المقبوض في الأصل؛ أمّا الخضرة والحيوان من 
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ومن كان في يده رهن فقال: هو رهن بدينار» قال الراهن: هو رهن 
القول قول المرتهن ما لم يزد على ما فِي يده من الرهن. وقال مُحمّد بن 
خالد": /٠١١6/‏ سمعنا أن القول قول الراهن وعلى المرتهن البيّتة بما اذعى 
من الفضل» وبه نأخذ إن شاء الله. 

أبو عبد الله: وإذا رهن رجل في يد رجل شيئًا من ماله حقّ له عليه وهو 
الراهن؛ فَإِنَّهِ لا يجوز للمرتهن بيعه ولكن يرفع أمره إلى الحاكم؛ فإذا ثبت 
عنده حقّه عَلَى الهالك أو رهنه من ماله أمره الحاكم ببيع هذا الرهن في من 
يزيد بعد أن يستحلفه عَلَى حقه هذاء وإن فدى الورثة هذا الرهن ودفعوا إليه 
حقّه كان ذلك لهم ولا يباع هذا الرهن» والله أعلم. 

وإذا طلب المرتهن رهئًا آخر بالرهن الذي في يده لم يكن له ذلك. 

ومن اشترى من رجل سلعة ولم يقبضهاء ثم رهنها فِي يد بائعها بثمنها؛ 
لم يكن ذلك رهنًا؛ لأته رهن ما لم يقع في[ه] ملكه عليه والله أعلم. 


)١(‏ لعلّه: أبو عبدالله مُحمّد بن خالد بن يزيد (حئن في: 447ه): عالم فقيه. من كبار أهل 
الحلّ والعقد فِي عهد الإمامين: الخليل بن شاذان وراشد بن سعيد. تولى القضاء للامام 
الخليل» وعاصر أبا عبد الله مُحمّد بن راشد والقاضي الحسن بن سعيد بن قريش وكانا 
يتباحثان المسائل العويصة. شارك في مبايعة مُحمّد بن يزيد الكندي. له سيرة كتبها إلى 
آهل منح فِي الأحداث الواقعة بعُمان. انظر: تحفة الأعيان» ."٠١/١‏ معجم أعلام إِبَاضِيّة 
المشرق (ن. ت). 

(؟) في الأصل: هكذا؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. 


باب [۸]: في الرهن وأحكامه ۳ 


فصل: [في معنى الرهن] 
2 خب ل ادح و ج 


قال الله 5ك : < فرهلن مَفَبْوْصَة © (البقرة ۲۸۳)» [وقرئ: « فَدُهُنٌ مَفْيُوضَّة 4]؛ 
قال الفرّاء والكسائي: هُمَا جمع» والجمع على فُعُل وجميع جماع. الرهن 
هاهنا الوديعة الذي يقال: رهنته كذا أي: جعلته ثقة به'". والرهن: مصدر رهنت 
الرهن أرهنه رهئًاء إذا دفعته إليه للثقة عمًا أعطاك. وقال الشاعر: 


ارفك برهن لا فِكَاكَ لَّهُ يم الرحيل فَأَْمَى الزن" [قد] غَلَِا 


والرهن فِي غير هذا: الثبات» رهن الطعام رهئًا فهو راهن: إذا ثبت 


e : كذا في الأصلء والعبارة فيها خلل بَيّن؛ ولعلّ الصواب: «قال الله ك‎ )١( 
وقرئ: «فَرُهُنٌّ مَفْبُوضَةٌ 4؛ قال الفراء والكسائي: هُمَا جمع» ورِهَانٌ جمع رَهْنْء والؤمُن‎ 
جَمع الرهان» جمع الجمع. وهو جَمع رَهْن أيضًا. يقال: رهنته كذا أي: جعلته ثقة به».‎ 
انظر: تفسير البغوي» ١/٠۲۷؛ بتصرف» والله أعلم.‎ 

(؟) في الأصل: «رهتا»» ولعلّ الصواب ما أثبتناه ليستقيم الوزن وقد مر بلفظه في الصفحة 
6" (10 مخ) من هذا الجزء. 


E 


5" في الشروط في الرهن تكون بين الراهن 
آنا | والمرتهن وأحكامها 


ومن باع عَلَى رجل شيئًا إلى أْجَلٍ وارتهن منه رهتاء وشرط عليه في 
الرهن: إذا أتيتني /١١7/‏ بهذا الْحقّ إلى هذا الأجل وإلا أنا مسلط في 
بيع هذا الرهن والمصدق في يمينه وأقبض حقي منه» فقال له الراهن: 
نعم» وَاتَّمّقَا على ذلك؛ فليس للمرتهن أن يبيع الرهن من بعد انقضاء 
الأجل عَلَى هذا الشرطء إلا من بعد أن يحتجٌ عَلّى صاحب الرهن حجّة 
بعد حجّة ثلاث مرار» ويحتحٌ عليه برجلين صالحين؛ فإن أذن له 
صاحب الرهن من بعد الحجّة الثالثة جاز له أن يبيعه ويأخذ حقه منه إن 
شاء الله. 

وإن شرط المرتهن إن ضاع الرهن فحقّي ثابت لا يذهب؛ فالشرط 
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ابت 
وإن كان الرهن أكثر من الحق» وشرط صاحب الرهن عَلَى المرتهن 
أنه إن ضاع؛ فعليه ضمان الفضل؛ فله بشرطه وينظر فِي ذلك. هذا من 
كتاب ابن جعفرء ومن غير كتابه: إن اشترط المرتهن عَلَى صاحب الرهن 
ذلك فإن الشرط لا يثبت» وإذا ضاع بطل حقّه. 
وقال أبو مُحمّد: إذا اشترط المرتهن على الراهن ذلك» فتلف الرهن؛ 
فاته لا يصحٌ له هذا الشرط. وهذه شروط فاسدة. 


باب ١‏ : في الشروط في الرهن تكون بين الراهن والمرتهن وأحكامها ١‏ 


مسألة: [الوجه في شرط الرهن] 
وقال: الوجه فى شرط الرهن أن يقول: قد أرهنت منك نخلة فلانة 
ووصيك فيه بعد وفاتك إلى وقت كذاء الوقت الذي يتفقان عليه وبعده» 
يعنى: ذلك الوقت وبعده؛ فعند ذلك يجوز له بيعه. 
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ومن غيره: وعن رجل قال لرجل أعرابي: كمّتك أرهنها مع فلان 
ببعض البيع آخذه منه» فأعاره وأرهنهاء ثُمّ قال: إن الكمّة ذهبت من يد 
المرتهن؛ فقال: ذهبت الكمّة بما فيها //ا١١/‏ من الرهن. وعلى المستعير 
ثمنها فَإِنَّمَا عليه رد ما ارتهنها به. 
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١‏ في الكفالة والحوالة وأحكام ذلك 


٠| 


يقال: كفلت له أكفل كفالة» ول به أققل قبالة)؛ بمعنى واححد. 


وكلُ حرٌ بالغ» صحيح العقلء من ذكر أو أنثى» ضمن عن أحد من 
الناس كلّهم مِمّن يجوز أن يلزمه الح الذي ضمن به عنه» عَلَى وجه من 
الوجوه كلّها بحقّ من جميع الحقوق كلها من جميع الأموال» وما عاد في 
المعنى إليها من ضمان درك في البيوع» من الاستحقاق ود بعيوب ونحو 
ذلك؛ فإِنَّ الضمان في ذلك كله جائزء والضامن به مأخوذ غارم إلا في 
الحدود والقصاص فالضمان به باطل. وللضامن عَلَى المضمون عنه خلاصه 
مِمّا ضمن به عنه؛ فإن أذّاه الضامن لزم المضمون عنه» وإن أبرأ المضمون 
له الضامن برئ المضمون عنه» وإن برئ المضمون عنه لم يبرأ الضامن؛ لأنَّ 
الل على الاد 

وقال أبو مُحمّد: إذا أبرئ المضمون من الْحقّ برئ الضامن والْحقٌ باق 
عَلَى المضمون عنه. وإن أبرئ المضمون عنه لم يبرأ الضامن. قال: وفي 
حفظ أبي قحطان: وإن أبرئ الضامن برئ الضامن والمضمون عنه. وإن أبرئ 
المضمون عنه لم يبرأ الضامن. 


)١(‏ في الأصل: «وقيل فيه الوجه في شرط الرهن أقبل قبالة»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه كما في: 
تهذيب اللغة» (قبل)» والله أعلم. 
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وإن توى حڻق المضمون له عَلََى الضامن بإفلاس أو بموت لم يخلف 
وفاء بحقّه رجع كما یری له عَلََى المضمون عنه» إلا أن يكون ضمن له عَلَى 
أن هرا المغنموث غه فلا سيل له عله إل آن بكرن ضهن الفنامن غير 
عليه؛ فان الضامن يرجع بما ضمن عَلّى المضمون عنه. 

7 فإن ضمن ضامن عن غائب وأقرّ أنه أمره بالضمان عنه لزمه 
ما ضمن به. 


ومن ضمن حال ا أجل؛ كان عليه إلى الأجلء وعلى المضمون عنه 

ال أو ين آل خالا راء جالا فى الیک 
مسألة: [في الحوالة والكفالة] 

بالحدقٌ والمحتال بهء فقال أحدهماء أحلقك ما ليس لك علي وادّعى 
المحتال أنَمَا أحاله بماله؛ فالقول قول المحتال. وكذلك فى الضمان والكفالة 
جاء الحديث: «مَن اجا على مَلَىءِ فَليحتك)”" 

ومن باع بيعًا أو اشترى من رجل عَلَى أن يحيله بالثمن عَلَى غريم له 
TT‏ المحال عليه غائب؛ e‏ 


اله جات 


)١(‏ رواه أحمدء عن أبي هريرة بلفظ قريب» ر7١٠.‏ والبيهقي بنحوه» كتاب الحوالة» 
ر؟؟لا١١.‏ 
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وإذا كان البيع على هذاء فأفلس الغريم المحال عليه؛ لم يكن للمحال 
أن يرجع عَلى المشتري بالثمنء إلا أن يكون مع المحال بِيّئّة أنه يوم باعه 
أو أحال عَلََى غريمه كان غريمه يومئذ مفلسًا وينتقض البيع. 

وعن النبيّ َك من طريق ابن عبّاس: «الرْعِيمُ غَارمٌ)1". والزعيم: الكفيل 
بالشيء» والكفيل والزعيم واحدء وهما الضامنان للشيءء قال الله كَيْلَ : 
«وَأنَأ وء رَعِيمٌ 4 (يوسف: »)۷١‏ قيل في التفسير: وأنا به كفيل. 

وأمّا الكافل: فهو الذي قد كفل إنسائا يعوله وينفق عليه. وجاء فى 
الحديث: «الوَّبِيبُ كَافِلُ)": وهو زوج آم اليتيم. وفي كتاب لله ل : 
ل وَكمَلَهَا وكيا 4 آل عسران ۷ أي: كفل مريم لينفق عليهاء حيث تساهما 
عَلَى نفقتها حين مات أبوها فبقيت /١١9/‏ بلا كافل فأصاب السهم زكريا. 

وواحد الكفلاءٍ كفيلٌ وكافل» ويقال: فلت الرجل وگفِلته» بفتح الفاء 
وجرّها. وكمّلت الرجلء بضمٌ الفاء. قال الله كك: < وكقلها وكيا 4» وقرئ 
لوَكَفِلَها 4 بكسر الفاء. 

ومن أحال رجلا بألف درهم تم قال المحيل: هو ماليء وقال المحتال: 
هو مالي؛ فالمال مال المحيل. إلا أن يكون المحيل قد جمع بين المحتال 
وفاحية المال» زرفل ماحب الحق الرجل عالت واا المخل صاب 
الْحقّ من الذي عليه وقبله المحتال؛ فالمال مال المحتال. وكذلك أيضًا لو 
أنه باع له أرضه عَلَى أن الدراهم التي عند فلان لي؛ فهي له. ولا شيء 
للمحيل فِي ذلك. 


)١(‏ رواه أحمد» عن أبى أمامة بلفظه» 177/5. وعبد الرزاق: المصتّف» عن أبى أمامة بلفظه. 
كتاب البيوع» بات الف 6 ف ْ 

(؟) ذكره أصحاب اللغة في معنى الراب والربيب. انظر: الخليل في العين» والأزهري في 
التهذيب» والزمخشري في الفائق» وابن الأثير في النهاية» وغيرهم» (ربب» كفل). 
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ومن أودع رجا آلف درهم» وللرجل على المودع آلف درهم» فأحال 
المودع الذي عليه الألف بألفه عَلى المستودع بالألف الذي عنده؛ فإن 
هلكت الوديعة فهي من مال المودع» ولا ضمان عَلَى المستودع وإِنَمَا هو 
أمين في ذلك. 

وقال أبو مُحمّد: ومن كان عليه لرجل مال فأحاله على رجل» فأفلس 
المحال عليه؛ فليس له عَلى الغريم الأوّل رجعة. فإن طلب إليه أن يحيله 
غل ذلك الر جل واحاله.وكاتت السايعة هما فى اللن على ذلك 
الرجل؛ فلا رجعة له عَلى الغريم. 

وإذا أحاله بحقه غل من هو له وكقله؛ ورقى المختال والمحال علية؟ 
فقد برئ الغريم من الحقء وانتقل وجوبه في ذمّة المحال عليه» ولا يرجع 
و الغريم الأوّل إلا لسبب الغريم وبعقد ثان» ولا يكون حدوث 
الإفلاس إلى المحتال عليه يوجب له الرجوع بحقّه عَلَى من لا سبيل له 
عليه» وبالله التوفيق. 

فإن أحاله عليه وهما لا يعرفان إفلاسه. فتبيّن بعد الإحالة؛ إفلاسه فله 
الرجعة /١١١/‏ عليه؛ لأنَّ هذا من الغررء وله الرجعة فى الغرر عَلََى كل 
حال» وبالله التوفيق. 
1 وأمّا بعض أهل الخلاف فيرون له الرجعة على الغريم» أفلس بعد الإحالة 
أو قبلها؛ وروي في ذلك سنّة عن رسول الله كله أنه قال: «مّن استدانَ يَومّا ثم 
فلس أو قال اشترىء الشك مني أنَا ‏ قَصِاحِبُ المال أحق پمال" فإن صح 


= رواه عبدالرزاق» عن ابن أبي مليكة بمعناه» كتاب البيوع» باب الرجل يفلس فيجد سلعته‎ )١( 
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العبر فلس لهم ف علي ا امي المال الذي امل إليه ملك وض 
عليه عقده آلا هو المشتري؛ ولا يعرف البائع للمال بصاحب بعد زوال ملكه 
منه وانتقاله عنه. فمعنى الخبر ‏ إن صح والله أعلم -: أن صاحب المال أحق به 
من المشتري» وسقطت معارضتهم» وبالله التوفيق. 

وإفلاسه إذا بلغ [و]رفع عليه غرماؤه إلى الحاكم» ففلسه وحجر عليه 
ماله؛ حكم عليه بالإفلاس. 


مسألة: [في الرجوع على الغريم إذا أفلس المحال عليه] 
وقال أصحابنا في الحوالة: إِنَّه إذا أحال رجلا بحقّ عَلَى رجل آخر, ثُمّ 
أفلس المحال عليه؛ رجع عَلَى الأوّل بما كان أحاله به من الْحَقَّ وعندهم 
أنه يبرا من الْحقّ والمطالبة بنفس الحوالةء ثم إفلاسه يوجب عندهم الرجوع 
بالْحقّ عليهم؛ وأظنٌ حجّتهم فِي ذلك قول النبي كَله: «لَا تَوى'" عَلَى مال 
امرئ مُسلم)'". 
يكون قد تحول بالحوالة إلى غيره”"ا لأنها نقلة» أو يكون لم يتحوّل؛ فإن لم 


بعينهاء ر5577١.‏ والبيهقي» عن أبي هريرة بلفظ: «إذا ابتاع الرجل السلعة ثُمّ أفلس وهي 
عنده بعينها فهو أحقٌُ بها من الغرماء»» كتاب التفليس» باب المشتري يفلس بالثمن» 
ر1؟ه١٠1.‏ 

)١(‏ الشوى والتَّوَى لغتان: وهما الذهاب والهلاك. والتّوَى: ذهاب مال لا يُوجى. وأثواه الله: 
آذهبه. وقد سبق شرحه. 

(۲) رواه الترمذي موقوفًا عن عثمان بلفظ: «ليس على مال مسلم توی» باب ما جاء في مطل 
الغني أنه ظلم» ر١55١.‏ والبيهقي مثله» كتاب الحوالة» باب من قال يرجع على 
المحيل...» ر71/5111107. 


(۳) كذا في الأصلء وفي جامع ابن بركة» :٤١١/١‏ «التي عليه». 
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يكن تحول وانتقل فَلِمَ حكموا'" فِي الوقت بانتقال الْحقّ وتحويله» واسم 
الحوالة: مأخوذ من التحويل. وإن كان قد زال وانتقل بالحوالة قَلِمَ جاز أن 
يرجع عليه بما برئ منه؛ لأنّ غيره أفلس. 

قال أبو الحسن: الحوالة مأخوذ اسمها من حولت /١١١/‏ الشيء فإذا 
تحوّل احق عمّن كان عليه إلى غيره لم يرجع به صاحبه عَلّى خصمه 
والحق عَلَى من تحوّل عليه» وبالله التوفيق. وقال غير أبي الحسن من أصحابنا 
أيضًا بذلك, والله أعلم. 


مسألة: [في الكفالة وأحكامها] 
ومن قال: ضمنت لفلان ألف درهم عَلَى أي بالخيار ثلاثة أَيّام؛ 
فالضمان يلزمه. 


ومن ضمن عن ميت لغرماته ديئاه وأشهد أن الدين عليه وقد برئ منه 
فلان الْمَيّتء ثُمٌ إِنّه رجع عن ذلك قبل أن يسلم إلى الغرماء حقوقهم؛ فلا 
شيء عليه إذا رجع ولو كان عارفًا بحقوق الغرماء غير جاهل بها. 


ومن كفل بدين عن ميت» ثم رجع؛ كانت له الرجعة من قبل أن يؤدذي 
الحقوق إلى أهلها. فإن أداها إليهم أو شيئًا منهاء تو طلب الرجعة فيما أعطى 
الغرماء؛ لم يتبعهم بما أعطاهم متبرّعًا عن نفسه. وليس له أيضًا أن يبيع 
مال النتهدينا أعطى غنه إلا أن بكرن فة وغا الشرماء بالك عن الف 
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حتى تلف المال» أو أحضروا بي فماتت شهوده"؛ فَإِنّه يضمن» وفى ذلك 
)١(‏ في الأصل: يحكموا؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة» »5١١/7‏ والله أعلم. 
1 في الأصل: «لهم» فوقها: «له». 

)۳( في الأصل: «شهودهم» فوقها: «شهوده». 


باب :]٠١[‏ قي الكفالة والحوالة وأحكام ذلك ه6١‏ 


اختلاف: قال بعض: الضمان له لازم إذا كان عارفًا بالحقوق التي ضمنها. 

ومع كفل .لرجل عن وجل بحق فلا طالبه قال كفلت لك إلى سة: 
وقال الآخر: أقلَ؛ فالبيَّة عَلَى الكفيل وهو رأي أبي الوليد. 

ومن قال لرجل: اضمن عنّي لفلان بدرهم» فأعطاه بالدرهم عروضًا؛ فهو 
ثابت» له 

ومن كفل بنفس رجلء فلم يأت به؛ فعليه الحقٌ يؤخذ به. 

ومن كفل عن إنسان بحن فلا يؤخذ الكفيل حتى يكون المكفول عليه 
معدا أو غاا أو غاريا. 

ومن كان له عَلَى رجل دراهم إِلَّى أَجَلء فباعه /١١7/‏ رجل ثوبًا بتلك 
الدراهم وأحال عليه؛ فذلك جائز. 

ومن كفل عن رجل لرجل بأمره بمال» فقال المكفول له للكفيل: قد برئت 
إلى من هذا المال؛ فهذا قبض» ويرجع الكفيل عَلى المكفول عنه بالمال. وإن 
قال: قد أبرأتك من هذا المال فهو بريء ولا يرجع عَلَى المكفول عنه. 

ومن تقبّل عَلّى رجل بسلف أو دراهم. فقال المقبول عليه للقابل: 
استسلف علي واشتر واقبض عن نفسك؛ فإنا نراه جائترًًا وهو أمين فيه. 

ومن ل على برعل پک فإن كان ساحتي الحو أا مناحية وضار 
حقه عَلَى القبيل أخذ به القبيل» ورجع القبيل [إلى] صاحبه فطالبه بِالْحَقٌ. 

ومن كان عليه لرجل حقٌء فرفع عليه إلى الحاكم» فأجّله الحاكم أجلا 
وأحضر عليه كفيلا أن يحضره إلى ذلك الأجلء فلمًا أحلّ الأجل طلب 
الكافل إلى المكفرل عليه أن به الح الذى كل عليةيه ألا بضر 
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صاحب الحق؛ فإن ذلك له؛ لأنَّ الكفيل قد صار غارمًاء ولصاحب الحقّ 
إذا بلغ الأجل أن يأخذ من شاء. إن شاء الكفيل وإن شاء المكفول عليه. 
فإن شاء طالب غريمه الأول كان" له ذلك وعلى المكفول عليه أن يتبع 
الكفيل بما آذّى إليه. 

وإن قال الكفيل: إِنّه قد أعطى الحقّ من عنده؛ قبل قوله» [و]على 
المكفول عليه آن بودي الحو إلى الكفيل: 

وكذلك إن مات الكفيل كان للطالب الخيار» إن شاء لَحقّ مال الكفيل 
وإن شاء [لَحِق] المكفول عليه؛ إلا أن يكون الكفيل إِنَّمَا كفل بنفس الغريم» 
وليس عَلّى الغريم أن يؤدّيَ الْحقّ إلى الكفيل إلا بحضرة صاحب الْحَقّ. 

واف قال الكفيا »'إثه قن أعطى الح من عند أو قفد طالبه الطالب فة 
منه؛ [لم يقبل منه] إلا بالبيّئّة. 

ران هات الكفيلن فلا سيل للطالب فى مال الكفيا + وإن مات المكفول 
عليه 1١١١‏ فلا سبيل للطالب» مات فى الأجل أو بعد الأجل. إلا أن يكوث 
الحاكم قد أخذ الكفيل بإحضار المطلوب فلم يحضره حنَّى مات المطلوب؛ 
فعلى الكفيل الحق للطالب» وهذا إِنَّمَا كفل بنفسه. 

وإذا باع رجلان عبيدًا من رجل ِي صفقة واحدة» فضمن أحدهما 
لصاحبه بحصّته من الثمن؛ فالضمان فِي هذا جائز. 

وإذا اشترى رجلان من رجل عبيدًا عَلَى أن كل واحد منهما كفيل عن 
من النصف» ثُمّ له أن يرجع عَلَى شريكه بما أذّاه زائدًا عن النصف. 


0 في الأصل: «فإن كان»؛ ولعلَ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المع: , 


باب :]٠١[‏ قي الكفالة والحوالة وأحكام ذلك 0۷ 


وإذا كفل رجل عن رجل بحقٌ أو أحاله بحقه. فأبرأ الطالب المطلوب 
من حقّه» وصار حقّه عَلَى الذي أحاله أو كفل له» ثُمٌّ رجع المطلوب إلى 
الطالب فقضاه بعد ذلكء فلمًا قضاه رجع فقال: رد علي ما قضيتك فإني 
جهلت ذلك وقد صار حقك عَلّى غيري فأبرئني» فقال: لا أرذ عليك شيئًا؛ 
فن له أن يرجع عليه إلا أن يكون الكفيل عليه بذلك أو المحتال عنه به قد 
أفلس؛ فله أن يرجع عَلَى صاحبه بما دفع إليه من حقّه ذلك. 


ومن كفل عَلى رجل بدراهم أو بحيوان» ثُمَّ إن المطلوب أعطى بما 
عليه من الحيوان والدراهم الكفيل ليدفع إلى الطالب حقه» فحبس 
الكفيل الحيوان معه حتى تناتجت» وتجر بالدراهم حتّى ربح فيها؛ ففي 
ذلك اختلاف. والذي نأخذ به: أن الربح للمكفول عليه» وما تلف من 
ذلك فمن ماله. 


ومن أقرٌ أنه ضمن لرجل بكذا وكذا من الْحقّ عن رجل آخر؛ واحتجٌ أنه 
ضمن عنه وهو غائب أو بغير أمره؛ فله حجّته في ذلكء ولا يلزمه هذا الحڻ» 
كان المضمون عنه مقا بالحق أو منكرًا له. 

ومن كفل لرجل مع الوالي بحقّ عن رجل إلى أَجل» فإن أحضره إلى 
الأجل وإِلا فاح عليه» فلمًا جاء الأجل /١١5/‏ فلم يطلبه إليه الرجل حتّى 
خلا يوم أو يومان» ثُمّ طلب إليه حقّه» فقال: قد انقضى الأجل ولم يحضرني 
صاحبي» وقال الآخر: لم يطلبه إلى فأحضِرگة؛ فإذا لم يحضره الرجل الذي 
كفل به لزمه الح وإن لم يكن صاحب الْحقّ يطلب إليه إحضاره؛ لأنّه كان 
عليه أن يحضره إيّاه من غير أن يطلبه إليه. وإن احتجٌ آنه غائب لم يؤخذ في 
طلبه وإحضاره وأخذ بالْحقّ للرجل. 


ومن ضمن بحقّ عن رجل لرجل؛ واحتجٌ آنه ضمن بهذا الحقّ عن رجل 


10۸ 7 الجزء الحادي والعشرون 


ميت» ولا علم أنه عليه؛ فَإنّه لا يلزمه هذا الح إذا كان المضمون عنه مينًا 
واحتج أنه إِنْمَا ضمن عليه بعد موته. 

ومن سلف رجلا دراهم بتمر» فلا صارت الدراهم في يده قال 
المسلف: بلغني أنك تركب البحرء فقال أخ له: إن قطع أخي البحر فحقّك 
علىَ؛ فذلك جائز. 

ومن كان يطلب رجلا بدراهم» فقال له: أوليك عَلَى غريم لي وتبرئني؛ فلا 
براءة له حتّى يستوفي من غريمه حقّه» إلا أن يجيء المطلوب إلى غريمه يتعلّق 
به بِحَقّه فيقول: أحلني عليه الآن وأبرئك مِمًا أطالبك؛ فإن فعل فقد برئ. 

ومن ركبه دين كثير فخرج هاربًا من الدْيّان» وكان ابنه داخلًا في ضمان 
الدين مع والده» فلمًا أخذ الغلام جاء بالبيّئَة بأنَ أباه قهره وهو شاب حدث» 
وريه حل موه ولا بوا عا ا0 كال رع ا ايند زا الاين 
له» والله أعلم. 

ومن طلب إلى رجل حمّاء فجاء آخر فقال: إن عجز أن يودي إليك 
حقّك هذا أهللت شهر كذا وكذا هذا المال فهو علئ» فتركه فمات الرجل 
الذي عليه المال قبل مجيء الشهر؛ فهو عَلَى الذي تقبّل به. 

فإن احتحٌّ فقال: إِنَّمَا قلت: إن عجز ولم يعجز ومات؛ فَإنَّهِ إذا لم يود 
إليه ماله فققد عجز» إل أن يكون صاحب المال ضع ماله وهو أن يدعى 
7 إلى ماله فتركه» فإن كان قد دعاه إلى ماله ولم يأخذ فلا غرم عَلَى 
هذا الآخر؛ لأنه يقول: إِنَّمَا تقبّلت به إن عجز إلى شهر أعلمتك أن تطلب 
مالك فضيعته آئت على عمده: 

ومن كان له عَلَى رجل دين» فدعاه صاحب المال ار 
تحيلني إلى غريمك فلان الذي عليه الدين إن أحببت» فأحاله عليه كُمَّ إِنَّ 


باب :]٠١[‏ قي الكفالة والحوالة وأحكام ذلك ۱0۹ 


الذي احتال عليه صاحب الدين أفلس؛ فإن كان لزمه مجاهدًا فقال: أحلني 
عليه فقد لزمه فليس عليه شيء وإن أفلسء وإن كان لم يلزمه وإِنَّمَا كان قولا 
منهما من غير أن يلزمه الذي أحاله عليه رجع عليه غريمه. 

ومن قال لرجل: غلامك سرق من قطني ألف مَنَّ قطن» فقال سيّد الغلام: 
هي على لكء أو قال: هي علي» ولم يقل: لك؛ فَإنَّه يلزمه الألف في اللفظتين 

وإن قال المدّعي: احلف أنَّ لك علي هذاء وأنَّ غلامي سرق مِنْ قطنك 
آلف مَنَّ قطن» فكانت هذه" المخاطبة قبل أن يعترف له بالألف؛ فعلى 
الع ا يما اذأعن على اليف راق غج الك وآزاة سد اليد حاف 
عَلَى دعواه عَلَى العبد ويسلم إليه فذلك إليه. وأمًا إن اعترف له باحق فإِنَمَا 
عَلَى المدّعي أن يحلف أنك قلت: إِنَّ الألف عليك لي ضماتًا لعهدة» جائزة 
عند الشافعي ولم يجزها أبو حنيفة. 

وضمان العهدة: هو ضمان بالدرك عن الغير. 

ومن كفل عن رجل لرجل بسلف طعامًاء فلمًا جاء الأجل طلب الرجل 
طعامه إلى الكفيل» فسلمه إليه الكفيل من عنده؛ فللكفيل أن يأخذ من الرجل 
مثلما أعطى عنه دراهم أو حيواناء إلا أنه لا يأخذ منه أكثر مِمًا أعطى عنه. 

فإن طلب المكفول عنه إلى /١١56/‏ الكفيل فقال: أخرني إلى إدراك 
القطن» وأنا أعطيك القطن ثلاثة أمْنَاءٍ بدراهم؛ فَإِنّه يجوز أن يأخذ منه القطن 
وغيره بالعروض بسوم يومه يأخذه. فاا أن بوره غلی أن يزيده في السعر 
فلا نرى ذلك. 


)١(‏ في الأصل: «فكان هَذا»؛ ولعل الصواب ما أثبتناه اپ المي 
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وإن رفع المكفول عنه إلى الكفيل ما كفل الذي قبضه من المتسلف؛ 
فرأينا أن الفضل للمتسلف» ولا نرى للكفيل ولا للطالب شيئًاء سواء كان 
الكفيل هو الذي طلب إلى الرجل الذي يدفع إليه حقّ الرجل؛ أو كان الرجل 
دفع إليه برأيه. 

كذلك إن كان كفل بدراهم إلى المكفول عنهه. فدفعها إليه فعمل فيها 
وربح؛ فالربح عندنا لصاحب الأصل المكفول [لا] للدافع لها إلى الكفيل. 

ومن قل عن رچل جذزا هم إلى أجل فصالح الذي عليه الحق الكفيل 
بالذي كفل به عنه» وسلمه إليه قبل الأجل أو بعده فلم يقبضه المكفول له 
أو ضالحه على شيء من ذلك الترخ أو من غير قما ترق بأسا أن يحترضن 
منه الكفيل من غير ذلك النوع بسعر يومهاء فأمًا أن يزداد فضلا لنفسه 
فلا ثحتُ ذلك. 

ومن كفل بحقّ عن رجل إلى وقت سمىء فلم يحضره ذلك الوقت؛ 
فالحق عليه» فإن حضره بعد اليوم الذي وقته فطلب صاحب الح عَلَى 
الكفيل فذلك له إذا لم يحضره اليوم فِي الوقت الذي وقته. 

مسألة: [في الكفيل] 
العرب: هو الزعيم؛ قال الله تعالى: ولم جَآءَ بوم حل بعر وأنأ بو- وَعِيددٌ 4 
(يوسف: ٠)۷۲‏ وقال الله تعالى: « سل e e‏ رع (القلم: )٠١‏ أي: كفيل 
بذلك ضامن به والله أعلم. 


وإذا اذَّعَى رجل عَلَى رجل مئة دينار ولازمه» فقال رجل: دعه فأنا كفيل 
بنفسه إلى غد؛ فإن لم أواف به غدًا /١١1/‏ فعلي المئة الدينار» فلم يواف 


باب :]٠١[‏ قي الكفالة والحوالة وأحكام ذلك ۱٦١‏ 


به؛ فَإِنّه يلزم الكفيل الدنانير إذا صحّت بالبيّّة عَلَى المكفول عنه إذا أقرٌّ بها 
قبل الكفالة» فأمًا إن أقرٌ بها بعد الكفالة لم يلزم الكفيل. 


مسألة: [في إبراء الكفيل] 


اختلف أصحابنا في رجل ضمن عَلى رجل بحقّ لرجلء وأبرأ 
المضمون له الضامن؛ فقال بعضهم: يبرأ الضامن [ولا يبرا المضمون عنه]. 
وقال بعضهم: إذا برا الضامنَ برئ الضامن والمضمون عنه'" وإن برا 
المضمون عنه لم يبرا الضامن. 

وإذا كفل رجل بنفس" رجل» أو بما تصحٌ الكفالة فيه» أو ضمن عنه 
بحقّ له؛ أن لصاحب الكفالة والضمان أن يطالب بحقّه من شاء منهما حتّى 
يستوفي حقّه» ثُمّ هما بريئان بعد ذلك. 


وإذا كفل رجل بنفس رجل» فمات المكفول عنه؛ فلا شيء عَلَى الكفيل» 
وإن غاب كان عليه ما صح من حقّ من قبل المكفول له. والفرق بينهما: أنَّ 
الموت ليس هو من فعل الكفيلء والغيبة من فعله؛ لأنّه كان عليه أن يحفظه 

وإذا كفل رجل عن رجل بحم أن لصاحب الْحقّ أن يطلب مِمّن شاء 
منهماء إلا أن يشترط في نفس الضمان إن كان عليه قد برئ منه بنفس 
الان الها تير برقو إن الى بعك ذلك الاي لذ أن 
يكون هذا مفلسًا؛ فله أن يرجع عَلَى صاحبه؛ لأنّ هذا غررء والغرر 
لا يجوز. 


)١(‏ في الأصل: + «ولا يبرأ المضمون عنه». وهو الناقص في القول السابق. 
(۲) في الأصل: بنفس. وفي جامع ابن بركة» :5١١/7‏ بحق» والله أعلم. 


۲ 241 الجزء الحادي والعشرون 


مسألة: [فيمن ضمن عن رجل لسلطان] 

ومن ضمن عن رجل لسلطان فليس له أن يطالبه بذلك ولا للمضمون 
ع ا أشيؤذئء لذ أ كرت آمره أن يضمن عه هله أن يظالبه يدنك إذا 
طالبه السلطانء وليس له أن يطالبه ما لم يطالبه السلطان بذلك. فإن ضمن 
بنفسه أن يحضره إلى السلطان بأمره؛ فله أن يطالبه ويحضره إليه. فإن كان 
السلطان يريد قتله فليس عَلَى المضمون عنه أن يحضره. ولا عَلَى الضامن 
أن يحضره إلى السلطان /١١8/‏ إذا كان يخاف عليه. 

وكذلك إن ضمن رجل عن رجل لسلطان أن يحضره بأمره ليقتله» وعرفه 
بذلك؛ فليس له أن يفي للسلطان بذلك» وعلى الضامن" أيضًا ألا يطالبه 
بذلك؛ لأنّه أمره بنفسه أن يوفيه أو يقتله» فقتله بأمره لم يبرأ من دينه وعليه 
الضمان. وأمًا إذا أمره أن يضمن عنه بمال كان عليه أن يفدي نفسه بمال 
ويفدي أيضًا الذي ضمن» وذلك من الغرر. فإن ضمن عنه بمال وأخذه من 
المضمون عنه فدفعه إلى السلطان من قبل أن يطلبه إليه؛ فإِنَّ المال عليه إذا 
دفع إلى السلطان ما ليس له ضمن ولو أمره بدفعه إليه» وليس عَلّى المضمون 
عنه أن يعطي ما ضمن عنه به إذا ادعى أنه يطالبه السلطان إلا بالبينة» أو يعلم 
هو ذلك. 

فإن مات المضمون عنه وطالب السلطان الضامن؛ فللضامن أن يأخذ 
آله ات ار ماعا هو من ماله 

ومن أخذ منه السلطان مالا فقال لرجل: أخرجه من يد السلطان فلك 


كذا وكذا أخضرة فأخرجه؛ ففي كرائه اختلاف: منهم: من يوجب له كراء 


)١(‏ في الأصل: الضمان؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 


باب :]٠١[‏ قي الكفالة والحوالة وأحكام ذلك 31۳ 


أن يخرجه من يد السلطان أن يفعلء ولا يستحق الكراء فى فعل هو واجب 
أن يفعله. 


ومن هذا الباب مسألة أيضًا: فيمن ضمن للسلطان عن رجل ھی موجودة 
فی «باب أحكام الجبابرة» فى الجزء ال[...]"“ من كتاب الضياءء إن شاء الله. 


مسألة: [الكفالة في الحدود والقصاص» 
وفي ضمان العبيد والمحجور عليهم] 
عن النبئ كل : «لا كَفالَةَ فى حد ولا فى قصاص»"» والضمان فى الحدود 
والقصاص باطل» وأجمعوا أن الكفالة في الحدود باطلة. ومن قال: أنا أضمن 
بفلان بكذا فذلك باطل. 
وضمان العبيد المأذون لهم فى التَجَارة كلهم وغيرهم' "2 والمحجور 
عليهم أموالهم من اليتامى» ومن لم يؤنس رشده وغيرهم باطل. 
رلا يجوز خان 71137 اليد الماذرة له فى التجارة على سد 
ومن قال لرجل: اضمن لفلان بكذا فذلك باطل؛ فإن أخذ عَلى ذلك 
ومن اذَّعَى على عبد دينارٌا»ء فكفل له رجل بنفس المملوك؛ فقد برئ 
الرجل من كفالته. 
)١(‏ بياض في الأصل قدر كلمة» ولم نجد بابًا بهذا الاسم» ويظهر أنه من الأبواب الساقطة من 
هذه الموسوعة الفقهية» والله أعلم. 
(۲) لم نقف على من أخرجه بهذا اللفظ. 
(۳) في الأصل: وغيره؛ ولعلٌ الصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 
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فإن اذَّعَى رجل رقبة المملوك» فكفل به رجل فمات المملوك وفات 
الما البيثة أله عبد كان الكثيل الا يفم فيه المملوك: 
ومن كفل عن ميّتٍ أو غائب فلا يلزمه» حتّى يكون ذلك بأمر المدّعى 
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قله الخو 
مسألة: [في الضمانة»› وفي التغرير في ذلك] 

ومن ضمن عن ابنه بصداق» وأشهد ابن" له آخر يمثل الصداق الذي 
المال» ويكون للموصى له بالثلث ثلث جميع المال من بعد الدين» ثُمّ يكون 
للابق الذي له الشروف" من بعد الفلف تة يشم المال على الميراث: 

ومن طالب إنسانًا بِحَقَّ فجاء رجل فقال: دعه وما كان عليه لك من حقّ 
فهو علئت» فتركه فذهب؛ فان الْحِقّ عَلَى من غره فيه وأمره بتركه؛ وهذا من 

ومن قال: دائِن فلانًا أو بايعه فإِنّه وفيئ» فإذا هو مملوك وغرّه؛ فان الْحقّ 
على الذي غرّه. 

ومن قال: ادفع إلى هذا الرجل أو أعطك ألف درهم» ففعل» فلمًا طالبه 


قال: ليس لك على شىء إِنَّمَا أردت أن تعطيه من مالك؛ فهى عَلَى الآمر 
للدافع» ولا يده إلا أن يقول: هب له من عندك أو من مالك. 


)١(‏ في الأصل: الابن؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. 

(۲( الشزوی: هو المِثْلُء وفلان شروى فلان» أي: مثله. وفي حديث عمر ذه في الصدقة: «فلا 
يأخذ إلا تلك السَنَ مِن شَرْوَى إبلِه أو قيمةٌ عَذْلِ أي: من مِثْل إبله. وكان شُرَيْحَ يُضَمَنْ 
القَصَّارَ شَرُواة أي: مِثْل النّوبِ الذي أَخَذه وَأَمْلَكه. انظر: العين» واللسان؛ (شري» شرى). 
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ومن قال: سلم إلى فللان فاته ثقة» وهو خائن وغلرّه؛ لزمه ذلك إن لم 
يرد كما قد قالوا: إِنَّ من أوقع إنسانًا في شيء لزمه. أو قال له: عَامِله فإِلّه 
وف » فإذا هو مطول؛ لزمه» وكذلك // يلزمه هذا إن كان غرّه. وإن كان 
قال: انه ثقة» ولم يزد؛"" الم نقل: يلزمه شيء چ يغرّه بذلك. 


وهو المضموق له يعض حقه: وقال الضامن: أنا ل أطالبك يما بقى غل 
غريمي فلان ولا آخذه منك» ثُمّ طالبه بعد ذلك؛ فإِنَ الحكم لا يبرئه إذا 
رجع عليه يطالبه بذلك حى يبرئه من ذلك الضمان. 


مسألة: [فيمن ضمن عن رجل للجبار فقتله] 
ومن طلب إلى رجل أن يضمن عليه عنه للجبّار» فضمن وهرب المضمون 
عنه» فقتل الضامن؛ إن المضموة عه برف شين دمه إلا أن يكون طلبه عند 
الجبار فلا يبرأء وأمًا يلزمه إذا ضمن عنه فلا. فإن كان عَلَى أن يقتل» فضمن 
الآخر عنه ليردّه؛ فليس للضامن أن يفعل ذلك» ولا يجوز له إحضاره» وعلى 
هذا لا يلزمه له شيء من دونه؛ لأنه ليس له أن يرجع فيقتل. وإن كان ضمن 
عَلَى ذلك الضامن لم يلزم المضمون للضامن أيضًا شيء من دمه. 


مسألة: [في العبد يكفل عن مولاه بدين] 
وإذا كفل عبد عن مولاه بدين بأمره» ثم عتق العبدء فإذا المال عند 
عبده؛ فالذي يوجد أنَّه إذا اذى المال بالضمان وهو حر فقد ملك نفسه وماله 
لدع كاله دوع ين لأ مما أذاه هی ندال ون أذ قي الح 
إنه رجح عو ِي حرّيته» وان ادى و 
لم يرجع عَلى المولى بشيء. 


0 في الأصل: + و. 
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فإن كان العبد هو الذي عليه المال» وكفل عنه المولى بأمره» ثُمّ عتق 
العبد فأدّى المولى المال؛ فَإِنّهِ لا يرجع عَلى العبد بشيء. 


مسألة: [فيمن ضمن عن ميت بدين لغرمائه] 
ومن ضمن عن ميت بدين لغرمائه» وترك المت ماله او لم ترك 
شيئَاء ثم ندم؛ ففيه اختلاف: قال بعضهم: الضمان لازم إذا كان عارقا 
بالحقوق التي ضمنها. وقال بعضهم: إذا لم يدفعهم عن مال الْمَيّت حنَّى 
تلف من المال شيء وماتت بيناتهم؛ اتهم يأخذون حمّهم من مال 
صاحبهم» فإن غرّهم حتَّى تلف من المال شيء أو ماتت بيناتهم فالضمان 
7 له لازم. 
والقامى بت المت تقر كي إن ساد اذى ذلك وان ا رجع؛ ما لم 
يوذ شيئًا من الدين؛ فإذا أذى لم تكن له رجعة. وإذا تلف مال الْمَيْتء ته 
رجع؛ فلا رجعة له ويثبت عليه الدين لهم. 


وفي قول الشافعي: وإن من ضمن بدين الْمَيّت بعدما يعرفه ويعرف لمن 
هو''!؛ فالضمان لازم» ترك المقث كينا أو لم يترك: 


والكفالة بالق ته فان غات المكفول يه ففيه اخدلاف: وان 
كانت الكفالة إلى وقت» فغاب؛ لزمه الحو الذي كفل به. وقال آخرون: 
عليه إحضاره فإن غاب حيث لا يقدر عليه فالْحقُ عليه فإن مات فلا 
شيء عليه. 


0 في الأصل: «بعد معرفة به هو له»؛ ولعل الصواب ما أثبتناه من: مختصر المزني» ٠۸/۱‏ 0 
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وإذا ضمن رجل عن رجل» د مات الضامن والمضمون عنه جميعًا؛ 
قال أبو الحواري: قال بعض الفقهاء: إن طلب الذي له الحقُ إلى ورثة 
العام يلح ووت الفا مال المهمون عن 

وإذا ضمن رجلان عن رجل لرجل بِحَقّ؛ فكل منهما ضمن بالْحق كله 
فإذا أخذ الرجلان الْحقّ كلّه؛ فَإِنَّه له أن يرجع عَلَى الضامن الآخر بنصيب 
ما سلم ذلك الْحَقَ؛ أن الضمان”' منهما جميعًا. 

فمن اذَّعَى ضمانًا عَلَى رجل من رجلء فأنكره المدّعى عليه» فطلب 
يمينه؛ فإِنَ الحاكم يستحلفه يميئًا بالله ما عليه لفلان حقٌ من قبل ضمان 
ضمن له به فلان بن فلان ولا من غير ذلك» فإذا حلف هكذا فلا" سبيل 
عليه للمدعي؛ هكذا عن ابی زياد. 


و 
037 


ومن قال لرجل: بع من فلان فإِلّه وفِئ» أو قال: له مال» ثم وجد الرجل 
مفلسًا؛ فعن موسى بن علي آنه يدركه بذلك. وقال أبو المؤثر: إن قال له 
ذلك وهو" كذلكء ثم أفلس؛ فلا يدركه بشيء. فان كان قال له ذلك وهو 
مفلس ولا مال له؛ /١١7/‏ فعليه الدرك. 


ومن كفل لرجل بدين غير مسمٌّى؛ فعن الربيع: أنه له ضامن» وكذلك 
عن أبي حنيفة. 

وإذا كفل العبد المأذون له فِي البيع بكفالة؛ فعن الربيع: آنه لا يجوز له 
إلا بار سد إِنْمَا أذن له في البيم والشراء ولم يآذن [له] في الكفالة: 


(۱) في الأصل: «الضامن» فوقها: الضمان». 
00( في الأصل: ولا؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 
(۳) في الأصل: فهو؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 
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فمن كفل لرجل بحقّ عن رجل» فلمًا طلب عليه حقّه قال: كفلت لك 
إلى سنة» وقال الآخر: بل هو حال؛ فان البيّكة على الكفيل في رأي 
أي الوليك: 

والمفلس لا يأخذ عليه كفيل ولا ذو الأصل من المال والأرض والنخيل» 
ويؤخذ الكفيل عَلى الرجل الذي في يده دراهم ورقيق أو قاج ر أو زرّاع أو 
جمّال أو حمّار أو ما يشبه ذلك. 


مسألة: [في الحوالة» ورجوع المضمون له عَلى الغريم 
أو الضامن بالحق] 

ومن اشكرى من رجل شا آو باغ له أن بل بالكمن على غريع له 
والغريم غافب؛ فالبيع منتقض.. إلا أن يجمع بينهم وبين الغريم ويحيله 
بالثمن عليه» ويقبل له به بالغريم؛ فَإِنَّه جائز. وإذا كان الغريم عَلى هذاء 
فأفلس الغريم المحال عليه؛ لم يكن للمحال أن يرجع على المشتري 
بالثمن» إلا أن يكون مع المحال بيّئة أنه يوم بايعه أو أحاله عَلَى غريمه كان 
غريمه يومئذ مليّاء وينتقض البيع. 

الخوالة: ملضوةة من الال فن حال يمال على آخد و ضا مها 
نقد يرف المخيل من الح اللاى عليدة وسوء كان اليحال عليه غكا أو 
تشو أقلس أو مات معدا 

ومختلف في رجوع المضمون له عَلَى الغريم أو الضامن بِالْحَقَّ؛ فقال 
الشافعي بذلك» وخالفه بعضهم. وقال: الْحَقٌ ينتقل بالضمان كما ينتقل 
بالحوالة. واحتحٌ مخالفه بما روي عن خبر أبي سعيد قال: «كنّا عند النبئ كله 
1 في جنازة» فلمًا وضعت قال: «هّل عَلَى صَاحِيْكُم مِن دين؟» قالوا: 
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نعم» درهمان. قال: الَصَلُوا على صاجیگم» فقال عليَ: هما [عليع] 
يا رسول الله وأنا له ضامن» فقام النبي يل فصلى عليه د ثُمّ قال لعليت: «جَرّاكَ 
الل عن الإسلام خَيْرَاء وفك ]ا رِهَانَكَ كَمَا فَكَكْتَ رِهَانَ ا وروي 
عنه 44 [أنّه] لم يكن يصلّي عَلَى من عليه الدين. قالوا: فلولا أنَّ الح ينتقل 
عن المضمون إلى الضامن ويبرئ المضمون عنه لكان الدين عَلَى الْمَيّت 
بعد ضمان علي باقياء ولّمَا صلّى عليه ل ؛ لأنَّ عَلَى من لم يخرجه من أن 
يكون عليه الدين. 

والجواب لمن قال بالقول الأؤل: إِنَّ النبي بل قد كان يصلي عَلَى من 
كان عليه الدين إذا ترك وفاءً» وَإِنّمَا كان يمنع من الصلاة عَلَى من ليس عنده 
وفاء لِما عليه» كذا قيل فى الخبر إنّهِ قال: «ومّل ترك وَفَاءَ؟) قالوا: لا. فقال 
قرا عت ساحيقية" إذا كان عليه كذلك» فإِنمَا صلى كله عَلَى المت 
بضمان عليئّ؛ لأنّه أقامه مقام الوفاء. وإذا جاز أن يُصِلَّى عليه إذا كان عنده 
واف ويك ن الف لذ سقط الف غه على :3 جار أن ضا خان 
الحئ عنه؛ لأنَّ ذلك يقوم مقام الوفاء وإن كان الدين عنه لم يسقط. 

وقد روي عن النبي وَل أنه قال للضامن لَمَا أدذى: «الآنَّ بَرَدَتْ عَلَيِ 

لد فأخبره آنه كان مرتهئًا به وأنه لم يسقط عنه إلا الساعة» ولو كان 
5 فد مول ليا كاة ماغوذا يسولكان قد ية عليه جاه ازل ما ضعو 


)١(‏ رواه البيهقي» عن أبي سعيد بلفظ قريب» 77/7. والدارقطني» عن علي نحوه» ر۳۰۲۸. 

(؟) رواه البخاري» عن سلمة بن الأكوع بلفظه» كتاب الحوالات» باب إن أحال دين الميت 
على رجل جاز» ر۲۲۸۹» .۷٦/۳‏ ومسلم» > عن أبى هريرة بلفظه. كتاب الفرائض» باب من 
ترك مالا فلورثته» ر03519 ۱۲۳۷/۳ . 

(۳) رواه أحمد» عن جابر بلفظه. ر ٠٤١0٩‏ . والبیهقی» مثله» 5/5/. 


007 ا الجزء الحادي والعشرون 


مسال [شرميخ ا وجوة شاا 
وضمان المرأة كالرجل لا فرق» ولا يجوز ضمان صَبيٌ ولا مجنون 
ولا مبرسم ولا مغمى عليه ولا أخرس» ولا عبد ولو كان / مأذونًا له 
في التّجَارة. 


مسألة: [في الكفالة بالنضس. وفي الحوالة والضمان] 

ومن كفل عَلى رجل بجميع أحداثه إن لم يحضره» فما أحدث فهو 
عليه فأحدث حدنًا ثُمّ هرب ولم يقدر عليه؛ فان عَلَى الكفيل ما أحدث 
المكفول [إذا] ضمن على نفسه. 

فإن كفل عنه أن يحضره إذا طلب» فلمّا طلب لم يقدر عليه الكفيل؛ 
فعليه الحبس حتّى يحضر'". فإن كفل عليه أن يخرجه من عمان» فلم 
يخرجه ولم يشكّه أحد؛ فعليه أن يردّه إلى الحاكم» وليس عليه أن يخرجه 
من عُمان. فإن [لم] يقدر عليه وهرب عليه فلا حبس عَلَّى الكفيل إلا أن 
يجيء شاك فيشكو من المكفول عليه» فإذا حبس قالوا إلى القائم بالعدل أن 


يخرجه إن أرادوا. 


الحوالة صحيحة بإجماع أهل العلم» وقد ثبت عن النبئ بي أنه قال: 
«قَاذًا اتب َحَدُكُمْ عَلَى مَلىءِ ا وأمره ا عَلَى الوجوب ِل حيث 
تقوم الدلالة بإزالتها عن موجبها. 


)١(‏ كذا في الأصل؛ ولعلّ الصواب: «يحضر»؛ لأنّه لا يمكن للكفيل إحضاره وهو في السجن» 
والله أعلم. 


(۲) رواه البخاري» عن أبى هريرة بلفظه. باب الحوالة» ١٠٠۲ء‏ وهو نفسه الذي يليه. 
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وروي عن أبى هريرة أنه قال كل : «مَطلٌ الْغَنِيَ ظَلْمٌّ وَإِذَا أنبعَ َحَدَُكُمْ 
عَلَى مَلِيءٍ لينم . يقال: أتبعت فلانًا عَلَى فلان أي: أحلته عليه. والتبيع: 
الذي له عليك مال يتابعك» أي: يطالبك به. 


وأجمعوا أنه إذا أحال الغريم غريمه بحقه عَلَى رجل أن لا يطالبه عليه 
عند الحوالة» وتنازعوا فيه إذا أويس منه؛ فقال قوم: يرجع عليه. وقال آخرون: 
لا يرجع عليه؛ لآن ده که فل غنه إلى غيرة: 

والضمان مخالف للحوالة؛ لأنَّ الضمان يصح مِمّن يتبرّع وإن لم يأمره 
يها من عليه الج على الذى ل عله نا يحيل نيه عليف والدليل على ذلك: 
أنّ الضمان يصح عَلَى من يأمره به؛ لضمان النبئ ية عن ابن عبّاس صديقه. 
وضمان أبى قتادة عن الأنصاري بعد موته. 


فإن ضمن بأمره كان له الرجوع / بما ضمن عنه» ولا تنازع بين 
الأمّة فى ذلك. 


فإن ضمن عنه بغير أمره لم يجز الرجوع؛ أنه متبرّع بالضمان» والمتبرع 

وإذا ضمن عنه بأمره كان له مطالبته قبل أن يدفع إلى المضمون له؛ لأنَّ 
نفس" الضمان بالأمر يوجب المال فى ذمّة المضمون عنه» والضمان يبرئ 
دة المضهون عنه.ويفيت المال فى ذقة الضامن: 


)١(‏ رواه مالك في الموطّأء عن أبي هريرة بلفظه» باب جامع الدين والحول» ر141١.‏ وأحمدء 
مثله» ر٤‏ ۷۰۳. ومسلم» مثله» باب تحريم مطل الغني وصحة...» ر٤‏ ۲۹۲. 
(0) في الأصل: النفس؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. 


1V۲‏ 27 الجزء الحادي والعشرون 


فإذا أنكر الضامن أو مات أو امتنع من الدفع؛ لم يكن للمضمون له 
مطالية المضمون عه لبراءة ذه والدليل على ذلك ها روئ عبد الله بن 
قتادة عن أبيه أن النبيع كل أتى برجل من الأنصار لضان عليه فقال: «صَلوا 
عَلَى صَاحِبِكُم إن عليه دَيًا»» فقال أبو قتادة: هو على . فقال رسول الله لد : 
«بالوقاء»» فقال: «بالوقاء»» فا عله انما كان عليه ثمانية عشر درهمًا؛ 
ففى هذا دليل على براءة المضمون عنه. 

فإن قال قائل: فقد روي عن أبى قتادة أنه قال: يا رسول الله» إلى إن 
شیا ع على ع فقال: «تعم»» فذهب أبو قتادة فقضى عنه» فدعا له 
النبيئ كل . 

وقيل: إِنَّ الأخبار الصحاح هي التي فيها الضمان ولا ذكر للقضاء فيهاء 
والخبر الذي اعتللت [به] المذكور للقضاء ليس فيه آنه قضاه قبل أن يصلّي 
النبيل كله. 

ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم. 


)١(‏ رواه الترمذي» عن أبى قتادة بلفظه» باب ما جاء فى الصلاة على المديون» ر489. وأحمد» 
مثله» رم؟ه١5.‏ 


(0) في الأصل: قبضت؛ ولعلٌ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. 


Vo 


8 
ا في البيوع 


بسم الله الرحمن الرحيم 


رار تت دن ر 
e‏ اک ای کے ن اق ن غت 


قال الله كبك : « وأحل الله ألْسَيِمَ وَحَرَّمِ اربوأ 4 (البقرة: »)۲۷١‏ فكل بيع حلال 
عَلَى ما قال الله ك ذكره» إلا بيعًا قصد رسول الله ية عَلَى تحريمه بالسُنَّقَ 


مسألة: [في أنواع البيوع وأحكامها] 

والبيع بئِعان: فبيع بصفة مضمونة" في الذمة» وبيع عين مرتئة. 

فبيع الأعيان: /١١1/‏ لا يجوز إلا بعد مشاهدة وإحاطة'" العلم بهيئة 
المبيع من الصحّة أو غير ذلك. 

وبيع الصفة: بيع السَّلمء وهو بيع مضمون في الذمّة» ولا يصح إِلَّا 
بأوصاف أربعة: الكيل المَعلُوم والثمن” المَعلُوم الحاضرء والجنس المَعلُوم 
إلى أجل معلُوم» وبالله التوفيق. 

والبيع لا يقع معرّى من وصف أو عين؛ فإن خلا من هذا كان باطلا. 
)١(‏ في الأصل: «يصفه مضمونه»؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة» 2707/7 والله أعلم. 


(۲) في الأصل: وإحالة؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة» ٠٠٦/۲‏ والله أعلم. 
(۳) في الأصل: والوزن؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة» 2705/7 والله أعلم. 


۹۷۹ 241 الجزء الحادي والعشرون 


تقول انسدق الببع: إذا كسد واتسقق السوق» إذا كسدة يذكر ويونف. 


والاتماق بين الناس عَلى جواز بيع العين المرئية» واختلفوا فيه إذا كان 
على وصف. واتَمَقوا عَلَى جواز بيع السلف» وهو بيع يوصف. 


مسألة: [في بيع الحمل مع أمه] 
و صفته؟ 
قيل له: البيع لا يقع على الحمل؛ إذ هو ليس بمرئي ا 
وَإِنَّمَا جاز لمشتري أمّه باتّمَاق أنه 5 تبع للمبيع حيث لا يُستثنى؛ فإذا استثني 
وقع الاختلاف بينهم» فإذا اختلفوا فالنظر يوجب عندي أن ببق غل 
أصل الملك. والله أعلم. 


مسألة: [في البيع إذا اعتوره أمران: ما يفسده وما يصاحه] 


والبيع إذا اعتوره أمران: أحدهما يفسده. والآخر يصلحه؛ فَإِنّه عقد 
فاسد. ولا يجوز الحكم بإجازته مع تناكر الخصمين له؛ إلا أن يدخل في 

حيّز البيع الذي ذكرناه وهو الرباء قال الله ك : « وأحل الل له اسيع حرم 
الربوأ . وهذا مثله: كرجل وجد رجلين أحدهما مسلم والآخر كافر بالله 
العظيم» فدفع عليهما حائطا فقتلهما. وكذلك الهبة فِي الأموال وغيرها إذا 
اجتمعت» أحدهما'" يوجب تمليكها للموهوب له» والآخر يوجب حبسها 
عَلى الواهب لهاء والله أعلم. 
)١(‏ في الأصل: برئ؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة» 2350/7 والله أعلم. 


(۲) في الأصل: يتفقا؛ ولعلَ الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة» 2755/7 والله أعلم. 
(۳) في الأصل: إحداهما؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة» 2757/7 والله أعلم. 


باب :]١١[‏ في البيوع 1۷V‏ 


مسألة: [فيما يصح به العين» وفي أنواع البيع] 
والبيع لا ب يصح إلا من [بائع] مالك بالغ عاقل مختار بثمن مَعلُوم. 
وبع /۷ النَّسَاءِ ثلاثة وجوه: بيع بکتاب» وبيع برهن» وبيع بأمانة. 


البيع بیعان: e‏ بنقد» زجع بتأخير» 00 جائز. وقال أبو محمد البيع 
كله ثلاثة: بيع بنقد» وبيع بنسيئة» و[بيع سلف. والبيع مع الدعوى يد. 


مسألة: [في معنى البيع] 
والبيع: ضد الشراء؛ يقول: بعته وابتاع» أي: ويقول: لا تبع» 
يحرلة لآ دمن ربت بمتولة شريته والأبعاع افر 
والبياعات: الآشياء التي يتبايع بها للتجارة. والبيعة: الصفقة لإيجاب 
البيغ: 
والبيع: اسم يقع عَلَى المبيع» والجميع البيوع. 


والبيّعان: البائع والمشتري» وفى الحديث: «البَيّعَان بالخيّار ما لم 
يَفتَرقَا70", والعرب -- ابتعت بمعنى اشتريت؛ قال الله كك : ¥ وم 
e‏ فسحة آ کا چات أله © (البقرة 409:17 وهو شار إذا 

وقال تعالى: روہ شم كحي درم م معدودو ¢ (يوسف: ۲۰) أي: باعوه. 
3 رواه الربيعء عن ابن عاس بلفظه. > باب (۳۳) في بيع الخيار وبيع الشرطء ر08. 


والبخاري» عن حكيم بن حزام بلفظ: «ما لم يتفرّقا». ذ في البيوع. ر ۲*۷۹ 5587.. 
ومسلم» مثله» ى البيوع» سيره 
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قال يزيد بن مفڙغ الحميري7": 
ورب بر التي ون قبل ثرو کت هان“ 


أي: بعته» وقوله: «من قبل برد»" أي: من قبل بيعه. وبرد قیل: كان غلامًا 
له فباعه فندم عَلَى بيعه» وقال بعد هذا البيت لأشعري 4. 


N الحتنتي. فكب‎ a 


والهامة: تقول العرب: إذا قتل الرجل فلم يدر به قومه» فإنَّه يخرج من 
رأسه طائر اسمه عندهم الهامة» فيقول: اسقوني. 


( 


أ 


يا عمرو إن لم تَدَّع شتوو ومَنقَصتو ضَرِبْكَ حتى تقول الهَامَة اسْقونِي” 


وهو كثير من أشعارهم. فردٌ النبيك بي ذلك. 


)١(‏ يزيد بن زياد بن ربيعة الحميري» أبو عثمان ابن مفرّغ (ت:19ه): شاعر غزل أصله من 
تبالة (قرية بالحجاز مِمّا يلي اليمن) واستقر بالبصرة. وكان هجاؤه مقذعًاء وله مديح. كان 
يعرف العربية والفارسية» بدأ اتصاله بالبلاط نديمًا لسعيد بن عثمان بن عفان» وأصبح بعد 
ذلك من شعراء البلاط. ولداود سلوم «شعر يزيد بن مفرغ الحميري ‏ ط». انظر: ابن 
خلكان: وفيات الأعيان» تر١۸۲»‏ 57/5". الزركلي: الأعلام» .۱۸١/۸‏ 

(۲) البيت من مجزوء الكامل ليزيد بن مفرغ الحميري في ديوانه. انظر: تفسير الطبري» .5419/١‏ 
اللسان» (برد). الموسوعة الشعرية. 

(۳) في الأصل: «وقوله أي برد»؛ ولعلَ الصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 

(:) كذا في الأصل؛ ولعلّ الصواب أن يقول: للحميري. 

(5) البيت من مجزوء الكامل ليزيد بن مفرغ الحميري في ديوانه بلفظ: «تدعو» بدل «تشكو». 
انظر: الشعر والشعراء ۷۳/١‏ (ش). 

(5) البيت من البسيطهء لذي الأصبع العدواني» انظر: المفضليات للضبيء .١50/١‏ والأمالي 
للقالي» ١/9؟١.‏ وجمهرة اللغة» ولسان العرب» (صدي). وتاج العروس» (هيم). 


باب :]١١[‏ في البيوع 1١7‏ 


فصل: في السماحة في البيع› والمرافأة] 


عن النبئ كله أله قال: «أدخل الله الْجِنَّةَ رَجُلا سَهْلَ التيع» سَهْلَ الشَّراءِ 
سَهلَ القَضَاءِء سَهلَ التّقاضي)". وفي حديث آخر: (إنَّ الله ثحب سَمْحَ لبي 
سَمْحَ الشّرَاءٍ سَمْح الْقَضَاءٍ سمح الاقتضاء'". 

وقال ابن عبّاس: /۱۲۸/ كل بيع كانت العرب تعرفه فهو عَلَى ما عرفته» 
إلا ما منعنا منه رسول الله ي . 

قال ,طرق 

ويأتيك بالأنباءِ مَنْ لم تبغ لَهُ بَنَانًا ولم تضرب له قت مَوعِد" 


أي: من لم يشترط بتانًا إلى البتات [وهو] الزاد. 


والكر تيمك ويتضو وقال: 
© ردلا ماراق غار ووسجهاك سط ويك فاك" 


وَالْمُراقَأة: المحاباةٌ في البيع» رافأئة في البَيع مُرافأة"» أي: حابيته 
محاباة. 


)١(‏ رواه الإمام زيد بسنده» عن عليّ مرفوعًا بلفظ قريبء ر١7".‏ وأبو يعلى» عن رجل من 
العدوية بمعناه» ر١51541.‏ 

(؟) رواه الترمذي» عن أبي هريرة بلفظ قريب» باب ما جاء في استقراض البعير أو...» ر١٤٠٠.‏ 
والطبراني في الأوسطء عن أبي سعيد بلفظه» رلاهلالا. 1 

(1 .اليف 0 الطويل» لطرفة بن العبد في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. جمهرة أشعار 
العرب» ١/۸٤(ش).‏ 

)٤(‏ في الأصل: + أو. 

(5) في الأصل: «أهل»» ولعلَ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى والبيت. 

(5) البيت من الطويلء لم ثقف على من ذكرةء 

(۷) في الأصل: فرفاه؛ والتصويب من العين» (رفاً). 


۸۰ 7 الجزء الحادي والعشرون 


فصل: [في معنى المتبايعين] 

وكل واحد من المتبايعين يصلح أن يسمّى بائعًا ومشتريّاء ولهما قال 
النبئ كَثةِ: «البَيّعَانِ بالخِيّارٍ مَا لّم يفترقا»؛ لكن أجمع الشرطيون عَلَى تقديم 
المشتري عَلّى البائع» فقالوا: اشترى فلان من فلان» ولم يقولوا: باع فلان 
عَلى [فلان]ء وإن كانت وثيقة كلّ واحد عَلَى صاحبه مثل الآخر» وقدَّموا 
ذكر المشتري لأمور: 

احدهاء قوله تغالي: ا أنه آرت ورج ال 
(التوبة: »)١١١‏ وما روي: :نهل نا 1 شترى العَذَاءُ بن حَالِد [بن وزة ]11 عن 


26 > 
أَنَفْسَهُمٌ 4 


مُحمّدٍ رَسُول الله کل ». 

وأيضًا: فإن المشتري يبدأ في الغالب بالسوم في السلعة. 

وأيضًا: فإنَّ كتاب الشراء يكون مع المشتري» وكان الأخنس"" يقدِّم اسمه. 

وأيضًاء فالبيع معروف بالبائع» فقرئ للمشتري بأن بدأ باسمه على 
البائع» ولأنَّ البداية أسهل في الكلام وأوصف» وأجمعوا فِي آخر كتابة") 
الوثيقة عَلى تقديم اسم البائع؛ لأنّه يقال يشهد البائع عَلَى نفسه. 


)١(‏ العداء بن خالد بن هوذة بن ربيعة (أنف الناقة) العامري القشيري (ق١ه):‏ بصري» وفد هو 
وأخوه حرملة على النبي بي فكتب النبئٌ 5 إلى خزاعة يبشرهم بإسلامهما. وكان سّيد 
قومه. أسلم بعد الفتح وحنين. هو القائل: «قاتلنا رسول الله ب يوم حنين فلم يظهرنا الله 
ولم ينصرنا»» ثُمّ أسلم فحسن إسلامه. انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب» ./7/١‏ الصفدي: 
الوافى بالوفيات» 51//5”. 

)۲( وا اها عن العداء بن خالد بمعناه» باب ما جاء فى كتابة الشروطء ر75١١.‏ 
والبيهقي فِي الکبری» بلفظ قريب» .۳۲۸/١‏ ۰ 

(۳) في الأصل: + أن. 

(6) في الأصل: «الكتا»؛ ولعلَ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. 


۸۱ 


15" ما جاء في النهي في البيوع؛ وما لا يجوز 
ق ديكره من ذلك 


قيل: لم برد الله تعالى بقوله: ورا آله لَه ألْسَمِعَ 4 كلّ بيع لزمه اسم بيع؛ 
لآ ال كل تى عن بيرع تراضسي بها المبايعاة؛ فانعدللنا"» على أنه 
تعالى إِنَّمَا أباح من البيع ما لم يحرّمه في كتابه على لسان نبيّه 4إ . 

وأيضًا: فما روي عنه رسول الله 5 في بيع الخمرء > وأ جمع أهل العلم أن 
۷ بيع الخمر باطل. وبيع الميتة مُحرّم بالكتاب والسُّنَّة والإجماع. 
وأجمع أهل العلم عَلَى أن بيع الخمر غير جائز» وثبت عن النبئ كله «[أنه] 
تَهى عَنْ بَيعِهَا وشِرَائهًا وتّمنهًا والتّجارة فيها». 

5 ]اصح أن النبي ين «نَهَى أن بيع الرجلٌ عَلَى بيع أخيدء وأن يَخْطْبَ 
عَلَى خِطَبَةٍ أخيه'"؛ وظاهر هذا يوجب'" فساد البيع إذا وجب والنكاح إذا 


عقد على هذا النهي» ولک قامت الدلالة على جواز البيع والنكاح وإن 
كان المرتكب لذلك عاضعًا. 


.7/7 في الأصل: «عن بيوع تراضى من ذل»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه من: الام للشافعي»‎ )١( 
والله أعلم.‎ ۰/١ والحاوي الكبير للماوردي»‎ 

(۲) رواه البخاريء عن أبي هريرة بلفظ قريب من حديث طويل» كتاب البيوع» باب لا يبيع 
على بيع أخيف ر .486٠ 35٠06٠‏ . ومسلم» عن ابن عمر نحوه» كتاب النكاح» باب تحريم 
الخطبة على خطبة أخيه» ر١٠٠٠٠.‏ 

(۳) في الأصل: + على. 

(:) في الأصل: ولو؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة» 7517/7 والله أعلم. 
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وأجاز £4 البيع فيمن يزيد فقال في حلس'' وقدح وصل بهما إليه 
إنسان فشكا الحاجة» فقال ل : «مّن يَشتريهًا منه؟»» فقال رجل: أنا آخذها 
بدرهم» فقال كَِةِ: «من يَزيد؟» فقال ر آنا آخذهما بدرهمينء فقال 
النبيئ كَلهِ: «هُما لكَ)"» فأجاز فيمن يزيد» وهو المناداة. و«تهى عَنْ الْمُرْايَدَةٍ 
في المُساومة»“ وليس الخبران متعارضين. 

وروي عن عمر عن النبيٌّ يك دنه تھی أن تلَقّی الأجلاث وأ يَبِيعَ 
حَضْريٌّ لِيَاهِ» معناه: هو ما نهى عنه فِي الخديعة والغرر؛ لأن خديعة المسلم 
محرّمة. وذلك أن الرجل يبلغه أن الركب قد أقبلوا فيتلقاهم فيخبرهم بكساد 
الأسواق» فيشتري منهم ما لا يعرفون سعره في البلد؛ فيكون هذا غررًا منه. 

ومعنى قوله: «لَا بيع حَاضِرٌ ليان“ هو: أن الرجل أو الجماعة من أهل 
القرى يتلق ون الجماعة فيتولُون البيع ويتحكّمون عَلَى أهل البلد بالأثمان 
التي يريدونهاء وقال ل : «ذرُوا النّاسَ تنتفع بَعْضّهُم مِن بَعْضٍ»؛ فهذا وجه 
تأويل الخبرء والله أعلم. 


)١(‏ في الأصل: + ملكه. 

(۲) الحِلْسُ: كساء على ظَهْرٍ البَعيرٍ تحت البَرْذَعَةِ (الوّخْل). والجلْس للبيت: ما يبط تخت خُرٌ 
الثيابِ من مِشح وغيره. انظر: العين» القاموس المحيط؛ (حلس). 

(۳) رواه أبو داود» عن أنس بمعناه» باب ما تجوز فيه المسألة» ر7948١.‏ والترمذي» مثله» باب 
ما جاء في بيع من یزید» ر۱۱۳۹. وأحمد» عن أنس بلفظ قريب» .١١59١‏ 

)٤(‏ رواه أحمد. عن زيد بن أسلم عن ابن عمر بمعناه» ر١5151.‏ والدارقطني» نحوه» ر18717. 
والبيهقي» نحوه 44/0". 

(5) رواه البخاريء عن أبي هريرة بلفظ قريب» باب لا يبيع على بيع أخيه...» ر21995 
657 .... ومسلم» عن جابر» ر۲۷۹۹. ومالك في الموطأء عن أبي هريرة نحوه؛ 
باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة» ر86١1١.‏ 

(7) رواه مسلم» عن جابر بلفظ قریب» باب تحريم بيع الحاضر للبادي» ر71749. وأبو داود» 
بلفظ قريب. باب في النهي أن يبيع حاضر لباد» ره5946. 


باب :]١١[‏ ما جاء في النهي في البيوع» وما لا يجوزء ويكره من ذلك A۲‏ 


وكان الشافعي يرى أن للبائع إذا تلقى جلبة فاشتري منه بأنقص من 
ثمنه الخيارً" إن شاء أخذ وإن شاء نقض انتقض. وهذا قول يسوغ تأويله 
في النفس» /١12١/‏ ويعجبني أن يكون كل غرر يذهب به مال أن يكون هذا 
طريقه؛ لان النبئ بل تَهّى عَنْ الغرر» وقال: «خَديعَةٌ المسلم مُحرّمة)'". 

وروي أن رجلا قال: يا رسول الله» إنّي رجل أخدع في البيع؛ فقال نلثلا: 
ذا بَايَعْتَ [فَقَلَ]: لا خِلَابَةَ'”. والخلابة: الخديعة. وكلٌ بائع خدع مشتريًا 
في بيعه» أو مشتر خدع بائعًا فيما ابتاعه منه؛ كان عاصيًا والبيع فاسدًا؛ لهي 

وأمًا الخبر الذي ورد عن النبئ بل بالنهي فِي تلقّي الأجلاب» وأن يبيع 
الحضري للبادي» وفيه أنه قال: «دَعُوا الناس يَرزق الل بَعضهُم مِن بَعض)' 
کی وا کی تال ا ال و کے مع ای کن باللا لايم 
من اختيارنا أقرب إلى النفس وأشبه بأصولهم؛ لأن النبئ 4# نْهَى عَنْ ذلك 
ما ذكرناه من الرواية وقال: «ذَّرُوا الناس يَرزق الله بَعضهُم مِن بَعض»؛ لأنَّ 
الحضريّ يتحكّم عَلّى الناس بمال غيره ويتربّص به» والبداة يبيعون بما 
يرزقون من السعر وينصرفون. 

وروي عن النبِي وَل من طريق ابن عمر أله قال: «بَِعْ الْمُحَفَلات 
جلاب وخلابة المسلم لا تحلٌ وهو: أن يحبس الرجل اللبن فِي أخلاف 


)١(‏ في الأصل: «وكان الشافعي يرى البائع إذا تلقى جلبة منه بما يقضي من ثمنه الخيار»؛ 
ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة» 2771/7 والله أعلم. 

(۲) لم نقف على من أخرجه بهذا اللفظ. 

(۳) رواه البخاري» عن ابن عمر بلفظ قريب» باب ما يكره من الخداع في البيع» ر5 21917 
۰... وأحمد» بلفظه» رارة؟67. 

(5) في الأصلء وفي جامع ابن بركة» ۲۳/۲؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 

(5) رواه أحمد» عن ابن مسعود بلفظه. ر١91".‏ وابن ماجه» مثله» باب بيع المصراة» ر۲۲۳۲. 


4 24 الجزء الحادي والعشرون 


ناقته وضرع شاته وبقرته يومين أو ثلاثة ليغر به | لمشتري» ويوههم"'ا لمشتري 
أن لبنها كلّ يوم هكذاء وقد نهى لإ عن إيهام المسلمين وغررهم. 

قال أصحابنا فِي هذا: البيع ثابت والبائع عاص. ويعجبني أن يكون 

وروى أبو هريرة أن النبئ 44 «نْهَى عَنْ بَيْع الغرر, وعَنْ بَيْع الحَصَاقٍ 
وعَنْ بَبْع حَبَل الْحَبَلَِ. ومن طريق ابن عمر أنه «تهى /١١/‏ النبئٌ كَل عَنْ 
بيع الْمَخْر'". 

[ومن] بيع الغرر: بيع الطير في الهواء. وبيع السمك في الماءء والعبد 
الآبق» والحمل فى بطن أَمّه واللبن في ضرع الشاة”"» والجزر والبصل فِي 

وأمّا بيع الحصاة: فهو بيع كانت العرب تفعله» يقول أحد لصاحبه: إذا 
نبذت حصاة فقد وجب البيع عليه. وقيل: معناه أن يقول الرجل: قد اشتريت 
منك ما تقع عليه الحصاة. 


رقا بيع عا الْحَبَلَةِ فهو أنَّ العرب كانت تبتاع لحم الجزور إلى أن 
تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت. 

وأا [بيع] اله جر: فهو بيع ما في الأرحام؛ فهذه بيوع كلها غير جائزة» 
ولا يصخ ما عقد عليه البيع به. 


."۲٤/۲ في الأصل: ويوهم؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة»‎ )١( 

(؟) في الأصل: المحرر. والتصويب من سنن البيهقي» من طريق ابن عمر بلفظه ."4١/0‏ 
وعبد الرزاق في مصنفه» عن ابن عمر من حديث طويل» ر ٠٤٤٤١‏ 40/8. وقال الأزهري: 
«وقال ابن الأعرابي: المَجْرُ الولد الذي في بطن الحاملء قال: والْمَجْرْ: الرّباء والْمَجْرُ: 
القمار. قال: والمحاقلة والمزابنة» يقال لهما: مَجْر». تهذيب اللغة» (مجر). 

(۳) في الأصل: «في الضرع والشاة»؛ ولعلَ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. 


باب :]١١[‏ ما جاء في النهي في البيوع» وما لا يجوزء ويكره من ذلك 1/0 


و«نَهَى يي عن الْمَُابَدَةٍ والكلامتسة) [وهو] أن يقول [أحين المتبايعين 
ويقال: بل معنى الملامسة: هو أن المشتري يلمس الشيء بيده من وراء 
الثوب ولا ينظر إليه بعينه فيقع البيع» وهكذا كانت الجاهلية تفعل. 

ول هو أذ هل اعد الاه ااه انل الب أو ةه 
المتاع إليّء وأنبذ إليك؛ فإذا ألقاه إليه وجب البيع. 

فهذه بيوع بين العرب كانت جائزة» فجاءت الشريعة بتحريمها. 

ونهى ا عَنْ بيع النجش بقوله إا : «لا تَتَاجَضُوا [وَلَا تَتلَمَوَا الرَُكْبَانَ 
للبَئِع ولا يبغ حَاضِرٌ لِيَادِ] وَلَا نُصَوُوا الإبِلَ [وَالْعَتَم])", اا 
أن يزيد الإنسان فِي السلعة [على] غيره عند البيع ليزداد المشتري رغبة فيها 

قال أصحابنا: البيع ثابت» والناجش عاص لربّه» وأحبٌ أن يكون 
للمشتري الخيار فِي البيع إذا علم بذلك وكان الفعل مواطأة بين الناجش 
وصاحب السلعة. وإن كان من غير مواطأة بينهما فالبيع لازم /؟١١/‏ 
للمشتري» والناجش عاص لربّه. 

1( 06 الما 1 ۴ 1 3 ر الحل ا | حرام" 


)١(‏ رواه الربييع» عن أبي هريرة بلفظه» باب ما ينهى عنه من البيوع» ر057. ومالك في 
الموطأء نحوه. باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة» ر89١1.‏ ومسلمء نحوه» باب 
تحريم بيع الرجل على بیع...» ر۲۷۹۰. 

(0) في الأصل: نعلمها؛ والتصويب من كتب اللغة والأدب. 

لبي من الطويل» القمير يخ لبس بسن ذل الان انظره ال ات الله ا 
الصاغاني: العباب الزاخرء 45/١‏ (ش). 


ل 241 الجزء الحادي والعشرون 


وأصل النّجْش: الخَثل» ومنه قيل للصائد: ناجش؛ لأنه يختل الصيد 


رسال 4 


ومع قولف زولا قَصدٌ وان بمعتىء لا تحقنوا الآلبان فى خروعها لوا 
بها المشتري» وكذلك قوله ٠#‏ «الشاة الْمُصراةم"© التي ورد الخبر فيها. 


و«نهى 4 عَنْ بيع المُزابتة»": وهو بيع التمر في رؤوس النخل بتمر 
علوم كيله إِلَى أجل مَعلُوم. وكذلك إن كان عتا بزبيب معلوم إلى أجل مَعلُوم 
وهو الذي تُسمّيه أهل العراق: القرّاح» وفي المثل: «لا تنبت البَقْلةَ إلا الحَقلة». 


ومن طريق جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبيت كك «نى عن بیع 
الستيت !1 [وغز أن يبيع الرجل سنين]”'» وهو الذي شُسمّيه أصحابنا: القَبَالة. 


و«تهى 4 عَنْ بَئْع الدَّمَارٍ حَنَّى يبدو صَلاخها»"» [وإذا باع الرجل في 
الوقت الذي يبدو صلاحه]" جاز البيع وسلم من [ضمان] الجائحة التي 


)١(‏ فى الأصل: «والنجش: هو التعجيل منه» والناجش: هو الصايد؛ لأنّهِ يتحيّل للصيد»؛ ولعلٌ 
الصواك نا افع من: غریب الحديث لابن قتيبة» .١49/١‏ 

(۲) رواه مسلم» عن أبي هريرة بمعناهه باب حكم بيع المصراة» ر5؟16. .٠٠١۸/۳‏ 
والترمذي» مثله» باب ما جاء فى المصراق ر1ه23156 6067/9. 

(۳) رواه ار عن الى ست يللد فين باب ما ينهى عنه من البيوع» ر5556. والبخاري» عن 
أنس بمعناه» في البيوع» ر۸۲. ومسلم مرسلا عن ابن المسيّب بلفظه. في البيوع» ر5904. 

.178٠٠ر رواه مسلم» عن جابر بلفظه» باب كراء الأرض» ر٤ ۲۸۷. وأحمدء مثله»‎ )٤( 

(5) هذه الزيادة من: جامع ابن بركة» ."۲٠۹/۲‏ 

(5) رواه الربيع» عن أبي سعيد بلفظه» باب ما ينهى عنه من البيوع» ر0510. والبخاري» عن 
جابر بلفظ قریب» باب من باع ثماره أو أرضه أو نخله...» ر5 0151١‏ 041/7. ومسل 
نحوه» باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها...» ر٣‏ ۹۳٥۱ء‏ ۱۱۹۷/۱. 

(۷) هذه الزيادة من: جامع ابن بركة» .۳۲٠/۲‏ 


باب :]١١[‏ ما جاء في النهي في البيوع» وما لا يجوزء ويكره من ذلك AV‏ 


وفي رواية أخرى: «لا يَبِيعنَ أحذكم مينينء ومن باع تَمرَةٌ فَأْصَابّتهًا 
جَائحَةٌ هي من ماله ولِم يَأخذ أحدُكُم مال أخيه بِعَير حى فدلَ هذا 
القول منه 4 عَلَى النهي عن جواز القبالة؛ لأنَّه عمّب ببيع السنين النهي. 
وإذا باع وقد بدا صلاحه ثبت البيع؛ لأنَّ نهيه عن البيع له قبل أن يَبِدُوَ 
صَلَاحُهَا فيه يقتضي جواز البيع إذا بدا فيه الصلاح» وكانت الجائحة من مال 
المشتري؛ لأنّه باع بأمر النبئ كله . 


وثبت عنه ها «أنه تھی عن بیع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها»» ويؤمن 
EE‏ مياه e‏ 


نين 117977 باع ثمرة غير مدر على أن ر كيا المشكري على 
نخله إلى أن يدنو”" صلاحها؛ فبيعه باطلء وهو عاص لربّه؛ لهي 
النَّبَ يإ عن ذلك. 


واتَمّقى المنسوبون إلى العلم أن من باع هذه الثمرة المنهي عن بيعها 
بعد أن تدرك عَلَى أن يقطعها [المشتري]؛ فبيعه جائز. والدليل عَلَى جواز 
ذلك: قول النبئ كله عُمَيْتِ نهيه عَنْ بَيْع الثمار قبل أن يبدو صلاحها: «أرأيت 
إن مَنْعَ الله [الثمرّة]؛ قَبِمَ جَاز"' أخذ أحدكم مال أخيه»"» فدلَ عَلَى النهي 
الواقع من أجل الغررء ولا غرر في البلح عَلَى أن يقطع من وقته. 


.٤٠٠ ٦٠ر رواه البخاري» عن أنس بمعناه» فِي البيوع» ر۸٠۲۲. ومسلم» مثله» في المساقاة,‎ )١( 

(؟) في الأصل: يدركها؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة» ۲۷/۲" والله أعلم. 

(۳) كذا في الأصلء وفي جامع ابن بركة» ۳۲۷/۲: «يبدو»» والله أعلم. 

)٤(‏ في الأصل» وفي جامع ابن بركة» ۳۲۷/۲: قبل؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه ليوافق ما دل 
عليه الحديث» والله أعلم. 

(4) فى الأصل: «فما جاء». 

05 و البخاري» عن أنس بمعناه» فِي البيوع» ر۸٠۲۲.‏ ومسلم» مثله» في المساقاة, ر٠05٠4.‏ 


۸ 241 الجزء الحادي والعشرون 


وصلاح الثمار: أن تصفر وتحمة وتنجو بهذا - عتد العلماء - من 
العاهة المخوفة عليها؛ فحينئذ يجوز شراؤها عَلَى أن تترك فِي رؤوس 
النخل إلى أوان الجذاذ. 

وزعم الشافعي أن عَلَى من باع ثمرته وقد بدا صلاحها أن يتركها فِي 
نخيله إلى حين الجذاذء شرط المبتاعٌ ذلك أو لم يكسترط. وزعم أن هذا 
إجماع بلا خلاف بين أحد من العلماء. 


وثبت عن النبئ بي أنه قال: لا يَصِلّْحُ سلف وبي ولا يَصلّح شرطان 
ا » و«تھی عَنْ E‏ » و[عن] بيع ما ليس مَعَكَ). 


فمعنى قوله: لا يَصِلّحُ سَلفٌ وبَيعٌ)» أي: لا يجوز أن يبيع بيعًا ويشتر اظ 
أن يقرضه عَلَى ثمنه قرضًاء وإن السلف: هو القرض في كلام العرب. 


ومعنى قوله: «شرطان في بَبِع»: هو أن يبيع الرجل لصاحبه سلعة بثمن 
علوم من الدراهم عَلَى أن يدفع إليه بتلك الدراهم دنائير عَلَى صرف" كذا 
وكذاء وما [كان] من نحو هذا. 


ومعنى «نهيه" ت عن ربح ما لم يُضمَن»: هو أن يشتري /١١5/‏ 


)١(‏ رواه أبو داود بلفظ: «لا يحل سلف وَبَئِعُ...» فِي الإجارة» ر5٠9".‏ والترمذي مثله» في 
البيوع» ر۷۹١٠.‏ 

(۲) في الأصل: «بيع»؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه كما سيأتي في شرح الحديث» وكذا ما جاء 
في: جامع ابن بركة» ۰۳۳۰/۲ والله أعلم. 

(۳) في الأصل: «الدراهم ديئًا على ضرب»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة» 
۲ والله أعلم. 

(:) في الأصل: «بذلك»؛ ولعل الصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 


باب :]۱١[‏ ما جاء في النهي في البيوع» وما لا يجوزء ويكره من ذلك ۸۹ 


الرجل السلعة فيبيعها قبل أن يقبضها وتصير في ضمانه. وعن زيد بن ثابت 
عنه ت أنه «نَهَى التجّارَ عَنْ بَيْع ما ابِتَاعُوه حنّى يَحورُوه). 

في حديث أنه «نَهَى عَنْ سَلف ما لم يُضمَن»'؛ فالسلف" الربح. 

ومنه: «من صَلّى المكتوية 0 یتم ركوعها [ولا شجوتها| نَم كير 
التطوّعَ ۶ فمثله کمٿل مَالٍ له [شِفٌ]؟' له حنّى يودي رأس المال». 
وقال 2 : رلا تَبِيعُوا غَائيًا پناجن۵ '» والناجز: الحاضر. 


وكان ابن عبّاس [يكره] بيع المشافة"» أي: المرابحة. 


والنَسِيَة: ب بيع الشيء إلى أَجَلٍ نسيئًا من غير عقدة. وتقول: أنسأته البيع» 
أي: بايعته 3 والنَّسِيكَة: تأخير الشيء عن وقته ودفعه عن موضعه. | VT.‏ 


ول بجر طناء الفخل ل أ ا ساعن 


)١(‏ لم نقف على من أخرجه بهذا اللفظء وَإِنَّمَا رواه أبو داود من طريق عمرو بن شعيب عن 
أبيه بلفظ: «لا يحل سلف وبيع» ولا شرطان في بیع» ولا ربح ما لم تضمن...»» كتاب 
البيوع» باب في الرجل يبيع ما ليس عنده» ر۳۰۵۸. 

(۲) في الأصل: فللسلف؛ ولعلٌ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى» أي: أن السلف المقصود 
في هذا الحديث هو الربح. 

(۳) في الأصل: «يكبر بالتطوع»؛ والتصويب من الفائق والعباب الزاخر واللسان» (شف). 

(:) فراغ في الأصل قدر كلمتين؛ والتصويب من الفائق والعباب الزاخر واللسان» (شف). 
والشف: هو الربح. 

(5) في الأصل: «بتأخير والتأخير»؛ والتصويب من كتب الحديث. والرواية بلفظها من حديث 
لوه أل سيل ا عن أبي سعيد الخدري» ر759١١.‏ وبلفظ قريب في البخاري» 
كتاب البيوع» باب بيع الفضة بالفضة» ر۸۸١۲.‏ 

(5) في الأصل: المسافة؛ والتصويب من مصنف ابن أبي شيبة» ر1/7757. 

(۷) فراغ في الأصل قدر كلمتين. 

(۸) كذا في الأصلء ويعني به: أنه لا يجوز طناء فِحَال النخل إلا أن يخرج نباته من ساعته. 
كما جاء معنى ذلك في منهج الطالبين» 7/١7‏ ”#(ش). 


۹° 4 الجزء الحادي والعشرون 


معنى نهيه ي أن يبيع الإنسان ما ليس معه: هو أن يبيع سلعة وليست 
في ملكه إلى غير أجل [إلى] أن يسلمها. 
أن تسلفني كذا وكذا؛ فالبيع واقع والشرط فاسد. 

وأمًا «سَلفٌ يَجرٌ مَنفعّة» فهو: أن يسلف الرجل الرجل في أن يخدمه أو 
يهدي إليه؛ فإن هو أهدى إليه شيئًا [فله] قيمته وشرطه باطل. كذلك إن 
خدمه فله أجرته والشرط باطل. 

و«نْهى ككل عن بَيعَتين فى بَيعَةٍ»» أن يقول البائع للمشتري: أنا أبيعك 
هذا الشىء يكذا على أن قيس كيف کیت کا 

و«تھی كل عن [دَ بيع ] الكالئ بالكالى» وهو التيبيكة: 

والنْسِيكَة: مهموز. 579 أنساً الله فلانًا أجله. ونسأ فی أجله /\Yo/‏ 
(بغير ألف). 

ويقال من الكالية تكلات» أي استسات نسينة والتبيكة: التاخبر آيضًا. 
يقال بلّعْ الله بك أكلاً العمر» يعني : آخِرّه وأبعده. وهو [ مآ الماح 3 

وفي هذه المسألة من الفقه: أن يسلم الرجل إلى الرجل مئة دينار في 
دينار إلى أَجَل؛ٍ فهذه النّسِيئٌة بالنُسيئّة. 


)١(‏ فى الأصل: «إن شاء الله فلانًا أجله» ونساً فى أجله بغير ألف» ويقال من الكالئ كاليت 
إكالة ليستنسان نسيئًاء والنسيئة: التأخير أيضًاء يقال: بلغ الله فلانًا أكلاً الغمة» يعني: أخره 
أو بعده» وهو التأخير»؛ والتصويب من غريب الحديث لابن سلا Ta)‏ 


باب :]١١[‏ ما جاء في النهي في البيوع» وما لا يجوزء ويكره من ذلك ۱۹۱١‏ 


و«نْهَى د عن الْمَلاقيح الاي وحَبّل الْحَبَلَق ؛ فالملاقيح: هو ما فى 
البطون» وهى الأجنّة» الواحدة منها ملقوحة. وقال الشاعر: 

وة العام وَعَامٍ قَابِل] نيك في بطن ناب حامل 

وقال الخليل: فالمَلاقيخ: هُْن الأمهات» والمضامين: هُمُ الآباء الواحد: 
مَلقوځ ومَضْمُون'". 

المضامين: ما فى أصلاب الفحول» وكانوا [فى] الجاهلية يبيعون الجنين 
فى بظة أله من الحراة كلها. 


وما الفحل: يريد ما يضرب فِي عامه وفي آعوام» وهو الذي جاء عنه ڳلا 
أنه «نَهَى عَنْ عشب الفخل». 

وأمًا «حبَل الْحَبَلَة»؛ فَإِنَه يعني: ولد الولد في بطن الناقة» وهو نتاج 
النتاج. 

وأمّا المخابرة: فإنها الزراعة بالنصف والثلث والربع» وأقلَّ وأكثر» وهي 
الخبرة أيضًا. ومنه سُمّي الأكَارُ الخبيرَ؛ لأنّه يُخابر الأرض. والمخابرة 
والمواكرة واحد؛ فالخبر الفعل» والخبير الرجل الفاعل. 


وثبت عن النبيّ بي من طريق أبي سعيد الخدري: «أنه تهى عَنْ بَيْع ما في 
بطون الأنعام حنَّى تضَعً وعَنْ بَيْع الغنائم حتّى قم وعن شراءٍ الصدقات 
حنَّى تُقبض. وعَنْ بَيْع العبد الآبق». فأمًا الغنائم إذا عرف إنسان حصّته من 
الغنيمة /١77/‏ جاز له بيعها؛ كالشقص من الدار» والحصّة من الأرض. 
)١(‏ البيت من الرجز ينسب لمالك بن الريب في ديوانه بلفظ: «حائل» بدل «حامل». انظر: 


الموسوعة الشعرية. غريب الحديث لأبي عبيد» .۲٠۸/١‏ أساس البلاغة» (لقح). 
(؟) في الأصل: «قال الخليل: ملقوح واحد» والمضامين مضمون»؛ والتصويب من العين» (لقح). 


۹۲ 241 الجزء الحادي والعشرون 


وأمًا النهي الذي ورد الخبر به عنه ي «عَنْ بَيْع الماء» وعَنْ بَيْع فضل 
الماء»" فمعناه: [أنْ] الرجل كان يحفر فِي الفلاة والمواضع المنقطعة عن 
الناس» فينتجع الناس في الفيافي بالدوابٌ وكذلك مرار الطرق» وكان الرجل 
يبيع ما يفضل منه عليهم. أو ما يحفر" من تلك المواضع المنقطعة» فيتحكم 
عَلى الناس وعلى من يصل من المضطرين بالبيع؛ فنهي عن ذلك» والله أعلم. 

ولا يجوز بيع الحبٌ في سنبله حتى يشتدٌ"؛ لأنه [داخل] في حيّر 
ما نهي عنه من بيع الثمار حتى تدرك ويبدوّ صلاحها. 

ولا يجوز بيعه بالطعام» وإن اشتدٌ إلا أن يكون ثمنه حاضراء وله أن 
يبيعه بالدراهم وما كان عليه من العروض المضبوطة بصفة وإن تأخر الثمن. 

كذلك ليس له بيع العنب حتَّى يدرك؛ لما «تهى ب عَنْ بَبْع الحبّة حنَّى 
تشد والعَنبة حٌى تسود 


مسألة: [في بيع ما يحتمل أن يتخذ منه الخمر أو الفضيخ] 
إن قال قائل: أفتجيزون بيع العنب عَلَى من" يتَّحْذْ منه الخمرء والبسر مِمّن 
ينَخْذ منه الفضيخ" إذا لم يقل: إِنّما اشتريته منكم لأتّحْذْ منه الخمر والفضيخ؟ 


»١٠6568ر رواه مسلم» عن جابر بن عبد الله في حديثين متتاليين» باب تحريم بيع فضل الماء»‎ )١( 
.١ 1# 

(؟) كذا في الأصلء وفي: جامع ابن بركة» :۳٤۸/١‏ يحضر؛ ولعلَ الصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 

(۳) في الأصل: «في سنبله بسنبل»؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة» »۳٤۷/۲‏ 
والله أعلم. 

(5) في الأصل: «بيع الطعام»؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة» 251/7 والله أعلم. 

(5) لم نقف على من ذكره بهذا اللفظء والله أعلم. 

(5) في الأصل: ما؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 

(۷) في الأصل: القصيح» والصواب ما أثبتناه» والفضيخ: شراب يتََحْذ من البُسر المفضوخ وحده من 


باب :]١١[‏ ما جاء في النهي في البيوع» وما لا يجوزء ويكره من ذلك 1۹۲۳ 


قيل: يجوز ولا نأمر به» بل وننهى عنه. 

فإن قال: لِمَ جوّز[تم] ذلك؟ 

قيل له: قد يجوز بيع الطعام عَلّى أهل الذمّة في شهر رمضان» مَع علمنا 
بأنهم يأكلونه في ذلك الوقت المحرّم عليهم. 


مسألة: [في ربا النّسيئَة وربا الفضل] 

الربا الذي نهى الله تعالى عنه بِاتّمَاق الأمّة هو ما كان عليه أهل الجاهلية 
وهو الكساء».وكاقت العرت لأ تعرف اليا إلا فى الثقاف 

واخخلف الناس فيه إذا كان يدا بد فذهب /١97/‏ أكثر النامن إلى أن 
عموم [الخبر] يشتمل عَلى النقد والنّيسيئّة. وقال أصحابنا: النهي إِنَّمَا ورد 
عن النبيئ كله عن بيوع كانت فِي الجاهلية منها الرباء والربا' الذي نهاهم 
عنه ٤ي‏ هو ما كان معهودًا لهم يتعاملونه بيلهم؛ ويؤئد ذلك: ما روي من 
طريق عطاء عن ابن عباس وعن أسامة يخ ويد قالا: قال رسول الله يكل : «إنمَا 
الْرّبًا في الل وما روي عنه يد من طريق طاوس عن أبيه عن 
ابن کاس عق أسامة يخ رند أنه قال كل : رولا ربا فيمًا کان هذا بِيَلِ). 


- غير أن تمسّه النار وهو المشدوخ. لذلك سئل ابن عمر عن الفضيخ؟ فقال: ليس بالفضيخ ولكن 
هو المُضُوحء أراد أنه يسكر فيفضح شاربه. انظر: المحيط في اللغة» اللسان؛ (فضخ» فضح). 

)١(‏ في الأصل: + هو. 

(۲) رواه مسلم» عن أسامة بلفظه» باب بيع الطعام مثلاً بمثل» ر۲۹۹۱. وأحمدء مثله» ر۸٤۲۰۷.‏ 

(۳) في الأصل: + «ووجه الحديث عن النبي بل «أنّهِ نهى عن بيع الطعام حى يخرج فيه 
الصاعان» صاع البائع والمشتري»» واختلف الناس في ظاهر هذا الحديث» وقول من قال: 
لا يصح إلا بكيل؛ فهو أصحُ؛ لنهي النبئ لل عن ذلك ولألّه أيضًا من المجهولء والشراء 
واقع على الكيل فلا يصح إلا بالكيل». وهذه العبارة ليس هذا موضعهاء بل هي مقحمة 
على السياق» وقد دل على هذا ما ورد في: جامع ابن بركة» ” والله أعلم. 
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وقال بعض أهل مخالفينا من أهل العراق - والمذكور بالفقه فيهم -: أما 
خبر البراء بن عازب وزيد بن أرقم وما رووه عن النبئ ب فلا حجّة لنا فيه 
ولا عليناء وذلك أنَهُما قالا: سألنا النبى بيه عن الصرف فقال: «ما كان منة 
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قال: فيجوز أن يكونا لم يسألاه عن التفاضل» تحرو اف سا 
عن الصرف بين الذهب والفضّة. وإذا ورد خبران أحدهما عام والآخر خا 
أو مفسر كان الخاص والمفسّر قاضيين عَلَى العام. 

وقد كره بعض أصحابنا الفضّة بالفضَّة والذهب والذهب يدا بيد إذا كان 
تفاضل. 

واا فك أن ابی بلا /١/‏ «نْهَى عَنْ صَفقَئين فى صَفْقَةٍ واحدّق 
ونَهَى عَنْ بَيعَتين في بَيعَةٍ وَاحِدَةِ» ومعنى هذا النهي أن يقول البائع 
للمشتري: قد بعتك سلعتى هذه بدينار نقدًا إلى شهرء أو بدينار ونصف إلى 
أكتون فعلؤنة) فر اقات بذاك ول" قطان فا فعلوقا وله قان إلى 
أجل مَعلُوم ولا أنه نقد ولا نسيئة؛ فمن فعل هذا وكان بالنهي عنه عالمًا أو 
جاهلًا فبيعه باطل» وعليه التوبة من معصيته» ولم يضمن المشتري للبائع 
ثمئا مَعَلُومًا فيجب أن يطالبه [به]. 


قال ابو عبيدة مه بق أبي ريت يكرد للبائع على المقسفري ا 
وأبعدٌ الأجلين» واتَمَقا على جواز البيع؛ وفي قولهما نظر"» والذي توجبه 


97١1/7 في الأصل: + بثمن؛ ولحل الصواب ما أثبتناه كما في: جامع ابن بركة»‎ )١( 
والله أعلم.‎ 


(؟) في الأصل: أنظر؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة» 2751/7 والله أعلم. 


باب :]١١[‏ ما جاء في النهي في البيوع» وما لا يجوزء ويكره من ذلك 530 


الشريعة من الحكم في ذلك: أن السلعة إن كانت قائمة رذت إلى صاحبها 
لعدم صحّة البيع عليهاء وإن كان قد استهلكها كان عليه مثلها إن كان لها 
مثل يضبط بكيل أو( وزك. وإن كانت مما لا يضبط بالكيل والوزن ولیس 

وشت عه كله أنه قال: دلا يَصِلّْحُ سَلفٌ وبي ولا يَصِلْحُ شرطان في 
بيع )) و«نْهّى عَنْ ربح مَا لم يُضِمَنء وعَنْ بَيْع ما ليس مَعَكَ). وأجاز بيع 
السلف: وهو بيع ما ليس مع البائع. و[أمّا] السلف ‏ الذي هو السلم فِي لغة 
العرب ‏ فإجازته [ب]السنَّة وإجماع الأمَة» فهو مخصوص من جملة ما «نهى 
عنه من بيع ما ليس مَعَكَ)؛ [كأنّه نهى نلا عَنْ بع ما ليس معك]”" إلا 
السلف. 

والسُّئَّة'" في إجازة السلف: ما روي عن النبي 4 من طريق ابن 
عبّاس: أن النبيّ د قدم المدينة // وهم د لفه ن 5 الثمار للسَنَة 
والسَّئَتِين» فقال ل : «مَن أسلم فَليْسِلِمْ في کيل مَعلوم وضرب مَعلوم» 


مسألة: |[ في بيع الولاء وهبته] 


)١(‏ في الأصل: و؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة» 237”517/7 والله أعلم. 

(۲) هذه الزيادة من: جامع ابن بركة» ؟/71". 

(۳) في الأصل: والنسيئة؛ ولعل الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة» ٠۳۳٠/۲‏ والله أعلم. 

(5) في الأصل: + «إلى أجل معلوم»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة» 771/7 
والله أعلم. 


١5‏ هه الجزء الحادي والعشرون 


مسألكة: في أقسام البيوع المنهي عنها] 
والبيع المنهئُ عنه بيعان: بيع نهي عنه لعينه وهو الرباء وبيع نهي عنه 
لِحقّ المخلوق'". 


فالبيع المنهئُ عنه لعينه لا يجوز فِي وقته» ولا يجوز أن تقع إباحته 
بإجازة المتبايعين بعد ذلك. 


والبيع الآخر الذي هو حح للمخلوق [و] يجوز ما أجازه صاحب الْحقّ 
من المتبايعين» وهو نحو الغرر [وتدليس العيب] وما كان [في] معناهما؛ 
فهو بيع وقع في وقته صحيحًاء وللمشتري رذه إذا وقف عَلَّى عيبه وما 
انكتم عليه منه مِمّا هو حق له» وإن اختاره''' ورضي بعيبه كان ذلك جائراء 
والإثم عَلَى البائع إذا كان قد علم العيب فكتمه. وبالله التوفيق. 

[و] الدليل عَلَى أن البيع وقع في وقته صحيحًا: أن الملك بعد العلم 
بالعيب لا يحتاج إلى عقد ثان» ولو كان غير صحيح [ل]كان للبائع أن 
يسترجعه إذا لم يكن للبيع ملك عليه» ويحتاجون إلى عقد" ثان غير الأول 
يقع البيع به صحيحًاء وهو في معنى الخيار» والبيع موقوف عَلَى رضا 
المشتري» والله أعلم. 


مسألة: [في أقسام البيوع المنهي عنها ا 


)١(‏ في الأصل: المخلوقات؛ ولعلَ الصواب ما أثبتناه كما في المسألة الآتية» ومن جامع ابن 
بركة» "٠٥/۲‏ والله أعلم. 


(؟) في الأصل: اجتازه؛ ولعلَ الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة» 2750/7 والله أعلم. 
() في الأصل: بيع؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة» ٠٦/۲‏ والله أعلم. 


باب [ :]١١‏ ما جاء في النهي في البيوع» وما لا يجوزء ويكره من ذلك ۹۷ 


فبيع ربا نهى الله تعالى عنه ورسوله 5 لعينه''"» وهو الربا. 

ا الرياة فل يجوز قعل ولا يجوز إحازكه من المسابعية بة والعراقي عله 

وأمًا بيع الغثلٌ وكتمان العيب وما كان في معناهما فموقوف عَلى رضا 
المشتري له. 

وأا بيع الغرر: فبيع /١5٠/‏ الجَرّر في الأرض والبصل في حال استتاره 
في الأرض» وح اليسمك غائبًا في البحرء واللبن في ضرع الشاة والبقرة 
والناقة» وما لا يضبط المتبايعان مقداره فی حال مبايعتهما فيه. 
قام لکل واحد منهم دليل حكم فيه إلى أصل ا 
الكتاب والسّنَّة. 

مسألة: [في المحاقلة والمخابرة] 

وأمًا المحاقلة التى ورد النهى عنها عن النبئ بي وعن جواز المعاملة9) 
فيها؛ اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقاويل: 

eae‏ م 

- وقال آخرون: هي المزارعة عَلّى الثلث والربع 
)١(‏ في الأصل: بعيدًا. وفي جامع ابن بركة» ۳۷۲/۲: تعبدًا؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه كما سبق 


في مثل هذه المسألة» والله أعلم. 
(؟) في الأصل: المعاملين؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة» ۳۷۷/١‏ والله أعلم. 
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والأوّل هو الذي يذهب إليه أصحابنا والنظر يوجبه» والحقل: مأخوذ 
امه من القرَاح'", والمحاقلة [مفاعلة]» والمفاعلة لا تكون ِل مخ اتن 
مكل دمعابيلةا!! ق ا 


وام 2 النبيّ 5 عَنْ بَيْع المخاضرة'" فهو عندي - والله أعلم -: بيع 
الثمار وهي خضراء لم تدرك ويب صلاحها. 


0 المخايرة التي نهى ا ا في ارصن :علي 


وقال ابن الأعرابي - فيما وجدت عنه -: أنَّ المخابرة مأخوذة من خيبر؛ 
لا رسول الله كان أَقَرّها في أيدي أهلها عَلَى النصف فقيل] : «خابروهم»» 


ع 


1 ي: عاملوهم [في خيبر]“» والله أعلم. 


مسألة: [في معنى الخبّرة] 
والكيدة : أيضًا النصيب. وال أن ب يشتري القوم الشاة فيقسمونها بينهم 


قا الأنضبة© كما يُفعل ذلك بعُمان» وهذا معروف في لغتهم ولغة العرب. 


)١(‏ كذا في الأصل» وفي جامع ابن بركة» ۳۷۷/۲: المراح» وهو خطأ؛ ولعلَ الصواب ما جاء 
هنا فى الضياء كما دلت على ذلك كتب اللغة. 

(۲) في الإا معاكمة؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة» ۳۷۷/۲ والله أعلم. 

() رواه البخاريء عن أنس بمعناه» باب بيع المخاضرة» ر٥ .۲٠٠‏ والنسائي» عن جابر 
نحوه» ر۳۸۲۲۳. 

(4) يوجد نقص في الأصلء وقد قوّمناه من: غريب الحديث لابن قتيبة» .١945/1١‏ 

(4) في الأصل: الأنصاب؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة» ۳۷۷/۲. ولأن جمع 
نصيب أنصبة» والأنصاب: جمع تصب» والله أعلم. 


باب :]۱١[‏ ما جاء في النهي في البيوع» وما لا يجوزء ويكره من ذلك ۹۹ 


إذا ما جعلت الشاة للقوم خبرة ٠‏ فشأنك إن ذاهب لشؤوني“ 
نان 


أمّا بيع الثنايا التي تَهَى النَّبِيُ كَل عنها: فهو أن يبيع الرجل الشيء جزافا 
ويستثني منه كيلا معروقًا أو وزنًا معلُومًا؛ فهذا لعمري غير جائزء والسُئّة إن 
وردت ببطلانه فالعقل يشهد أيضًا بفساده؛ لأنَّها'" يجوز أن يأتي ما استثناه 
على جميع البيع أو ببق مه شے» ولا بعلم المشتري والبائع كم يبقى 
ويقع البيع عليه؛ فيكون قد دخل هذا البيع في جملة ما نهي [عنه] من 
بيع الغرر والجهالة أيضًا المتّفق عَلَى بطلان البيع إذا دخلته» والله أعلم. 

وفي ذلك اختلاف بين الناس» ووجدت الشافعي يوافق أصحابنا عَلَى 
هذاء وثبت عنه يه أنه «نَهَى عَنْ انيا إلا بعلم». 

وكذلك مختلف فيمن يبيع السلعة بدينار إلا درهم» فأبطل ذلك كثير 
من أهل العلم وأصحاب الرأي» وفي أثر أصحابنا فساده. 


وأمّا ما روي عن النبئ كَل «آنه نَهَى عَنْ بَيْع العُربّان» فهو: ما روي أن 
الرجل كان يشتري السلعة ويدفع من ثمنها شيئًاء فإن رجع وإلا لم يكن 
له أن يرتجعه من البائع؛ وعلى هذا كانت تجري بياعاتهم» فتَهَى الى كلل 
عن ذلك. 


© اليك من الطويل» لعروة ين الورد انظره ابن كك غريب اليه 135/1 

(؟) في الأصل: + لا؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة» 2708/7 والله أعلم. 

(۳) في الأصل: ينفى؛ والتصويب من: جامع ابن بركة» 8/7/ا. وغريب الحديث لابن قتيبة» 
1 

.۳۷۸/۲ في الأصل: من؛ والتصويب من: جامع ابن بركة»‎ )٤( 


.4 الجزء الحادي والعشرون 


والعرت كانت لهه غريّانسا وعرثوثاء وهكذا وجدثة فى اللخ فاا 
العامة فإِنّهم يسمُونه الرّبُون. 

وقيل العربون: هو أن يشتري الرجل سلعة ويعرب عربوتاء ويقول للبائع: 
إن لم آتك لقبض السلعة فالذي أخذته لك ولا بيع بیننا. 


00/01! 8 


وروي عن النبي يله أنه «نهَى عَنْ بيع الْمُواصَفَة ) '» وهو عندي 
- والله أعلم - /١57/‏ أنَّ الرجل كان يبيع للرجل شيئًا على صفة وليس ذلك 
الشيء عله ثم يذهب البشتري ذلك الشيء من تلك الصفة ويدفعها من 
غير نظر منها من قبل ذلك ولا حيازة بملك» وهذا أشبه بما روي عنه كَل أنه 
«نْهَى عَنْ بَيْع ما ليس مَعَكَ» وعن ربح مالم تَضمَن» والله أعلم. 


مسألة: [في ثمن الكلب] 


ا و مي ا ر 2 و ت 
وروي عن النبئ ل «آنه نهى عَنْ ثمّن الكلب. إلا أن يَكون مُعّلما»"» 


- 


وجوّز أبو حنيفة ثمن الكلب. 


ومن باع كابّا معلّمَا جاز له بيعه وأخذ ثمنه؛ ليما روى أبو هريرة عن 


النبي #5 «نّْهَى عَنْ نَمَنِ الكلب إلا أن َون مُعَلّمَه. وما لم يكن معلَمًا؛ فلا 
يجوز أخذ ثمنه؛ لما روي عن النبئ كك «أنّه نْهَى عَنْ من الْكَلبء وه 
البَعَْىٌء وَخُْلوَان الكاهن». 


)١(‏ في الأصل: المواضعة؛ وهو تصحيف؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة» 
,> وغريب الحديث لابن قتيبة» .١91//١‏ 

)( الحديث لم نقف على من أخرجه بهذا اللفظ» وقد ذكر معناه ابن قتيبة في: تأويل مختلف 
الحدیث» .٠٤٥/۱‏ 

(۳) رواه أحمدء عن جابر بلفظ: «نهى رسول الله َة عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلّم» 
ر5157١.‏ والدارقطني» عن جابر نحوه» كتاب البيوع» ر1793. 


باب [ :]١١‏ ما جاء في النهي في البيوع» وما لا يجوزء ويكره من ذلك ۲۰4١‏ 


وقال أبو عبيدة ومن وافقه من أصحابنا: إن بيع الكلاب جائز» واقتناءها 
وأكلَ لحومها. والروايات عن النبئ بي تدل عَلّى العدول عن قول أبي عبيدة 
لما قد كبك به الق الك والشير ]ذا قله غدل عن بغلة جار القول. يه إذا 
لم يكن معارضًا له ولم تقم الدلالة عَلَى فسادهء والخبر قاض عَلّى الآية 
التي تعلّق بظاهرها أبو عبيدة في سورة الأنعام؛ لأنَّ الخبر لا يخلو أن يكون 
ناسحا لها أو مبيًّا لمعناها؛ لألّه ورد بعد نزولها. 


مسألة: [في بيع الطعام قبل قبضه» وفي ربا البيوع] 


روي عن النبيّ :4 من طريق ابن عبّاس أنه قال: «مَّن اشتَرَى طَعَامًا 
فلا يَبِعْهُ حَنََى يَقِبِضَةُ)7"؛ قال ابن عبّاس: وأحببت كلّ شيء مثله» وفي 
هذه الرواية عن ابن عا ایا على جرا القياس /\€T/‏ والحكم 
بال 


وقال بعض مخالفينا: إِنَّ الربا [في] الدين لا في البيع والشراء؛ لأنَّ 
العرب كانت تدين بعضها بعضًّاء وكان صاحب الدين إذا أجل دينه طالب 
غريمه بأن يدفع إليه أو يزيده في حقّه. 

ود على أن الربا ليس في البيع والشراء أن اھ قال يقول: 
وین کات ذو عَشرَة a.‏ ا € (البقرة: ۲۸۰)» 1 قال بعقب ذلك : 


ل اج س و ی ر ا بسن 


وال أ ال لله البيع وحرم اربوا % (البقرة: ه/ا؟). 


)١(‏ رواه مسلم» عن ابن عمر بلفظ قريبء في البيوع» ر١971".‏ وأبو داود» عن ابن عباس 
نحوه» ر5949". وأحمد» عن ابن عمر بلفظه. ر0181. 

(؟) كذا في الأصل» وهذا مخالف لما عليه ترتيب الآيتين في المصحف. فالأولى عقب 
الثانية» لا العكس» والله أعلم بمراد المؤلّف. 
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مسألة: في بيع اللحم غير المذكى» وبيع الكلب والهر] 


ومن باع لحمًا غير مذگی من رجل» ولم يعلم الرجل فأكله؛ ثم علم بعد 
ذلك؛ فلا شيء عليه» وعلى البائع رذ الثمن؛ لأنَّه باعه ما لا يجوز له بيعه 
ولا يستحقٌ عليه ثمئاء وعلى البائع أن يتصدَّق بقيمة ما باع من اللحم الحرام. 

ومن غريب الحديث: في حديث النبئ بل : «لا تَتَاجَشُوا وَلَا َدَابَرُوا»؛ 
دلا تَئَاجَشسُوا» فِي البيع: هو أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد 
شراءهاء ولكن ليسمعه غيره فيزيد لزيادته. وهو الذي يروى فيه عن 
عبد الله بن أبي أوفى قال: الناجش وآكل الربا خائن. 

وأمًا التدابر: فالمصارمة'" والهجران» مأخوذ من أن يولي الرجل صاحبه 
دبره ويعرض عنه بوجهه» وهو التقاطع. 

فال حمر ین مالك عاقب قومه شا 

أأؤصى أبو قيس بن تَتَواصَلُوا 2 وأؤصضى أَبُوكم وَيْحَكُمْ أن تدابروا* 


)١(‏ رواه أحمد» عن أبى هريرة بلفظه وزيادة» ره .٠١97‏ والبيهقى» مثله» كتاب الغصب» 
ر۰ ۱۸۳. ١‏ ۰ 

(؟) في الأصل: «فالمضاربة»؛ والتصويب من: غريب الحديث لأبي عبيده .٠٠/۲‏ 

(۳) في الأصل: «أبو حمزة»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه من غريب الحديث لأبي عبيد »)٠١/۲(‏ 
وهو: حمرة بن مالك بن سعد الهمداني: من وجوه أهل الشام» ممن وفد على النبين كل 
ثُمّ وجهه أبو بكر إلى الشام وشهد صفين مع معاوية» وكان أميرًا يومئذٍ على همدان 
الأردن» وكان أحد شهوده حين صالح عليًا على تحكيم الحكمين له. انظر: ابن حجر: 
الإصابة» .15١1/١‏ تاريخ دمشق» تر ٤٤۱۷ء .180/١8‏ 

(4) في الأصل: «أبو قيس أوصاهم»؛ والتصويب من كتب الأدب واللغة كالغريب» وتهذيب 
اللغة» وتاج العروس؛ (دبر). 

(5) البيت من الطويل» لحمرة بن مالك. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد» .٠١/7‏ ابن القيسراني: 
المؤتلف والمختلف. 57/١‏ (ش). 


باب [ :]١١‏ ما جاء في النهي في البيوع» وما لا يجوزء ويكره من ذلك Y۰‏ 


روي عن عائشة: عن النبن كل «أنّه نَّهَى عَنْ نَّمَن الْكَلبء وتّمن الهرٌ"» 
وفي الهر بين الناس اختلاف» ووجدت لأصحابنا إجازته ا أجاز 
بيعه وبيع الكلب مُحمّد بن محبوب. وروى أبو هريرة: «أنَّ النبىّ ج 
17 حرّم الكلب وحرّم ثمنه» وحرّم الخنزير وحرّم تمنه» وحرّم الخمرة 
وحرّم ثمنها'"؛ فلا يجوز ذلك. 

SG‏ عند 
الشافعي بيعه غير]" صحيح برواية أبي هريرة» ولاه حيوان نجس العين محرّم 
بيعه كالخنزير. وضعّف الخبر في بيع الكلب المعلَّم» وقال: هو غير ثابت. 


مسألة: [فيمن باع سلعة ثم باعها لآخر] 


اق أهل العلم عَلَى أن من باع سلعة» ثُمّ باعها من رجل آخر؛ أن بيعه 
الثاني باطل» وهو للمشتري الأوّلء والله أعلم. 


مسألة: [في بيع العذرة والثوب النجس] 
وبيع ا وغيرها من القذر لا يجوز؛ لِما جاء فى الحديث: «لَعنَّ الله 
تع العرّة وم مُشْتَرِيها»' “» والعْرّة ة قيل: هي القذر بعينه 


)١(‏ في الأصل: «المهر»» وكتب فوقها: «الهر». 

(۲) رواه أبو داود» عن أبي هريرة بلفظ: «إن الله حرم الخمر وثمنهاء وحرم الميتة وثمنهاء وحرم 
الخنزير وثمنه»» كتاب البيوع» أبواب الإجارة» باب في ثمن الخمر والميتة» را٤ ."١‏ 

(۳) هذه الزيادة يقتضيها السياق» وقد استفدناها من شهرة قول الشافعي في كتب الفقه يعدم 
جواز بيع الكلب معلّمًا كان أق غير معلمة وهذا الرأي مخالف لرأي أبي حنيفة الذي صدّر 
به المؤلئف الفقرة» والله أعلم وأحكم. انظر: المبسوط للسرخسي» .775/١١‏ والحاوي الكبير 
للماوردي» 77/6/6. 

(:) لم نقف على من أخرجه بهذا اللفظ في كتب الحديث. وإِنَّمَا جاء في كتب اللغة» مثل: 
مقاييس اللغة» وأساس البلاغة» وتاج العروس؛ (عرر). 


ع٠‏ 4ه الجزء الحادي والعشرون 


وقال أصحابنا: إن خلط ذلك بتراب جاز بيعه» والله أعلم. 
وقيل: إن بيع الثوب النجس الذي لا يمكن غسله فاسد. 


مسألة: [في بيع المحمّلة والمصراة والميتة] 


وبيع الْمُحَفْلة لا يجوز لهي الئَبِيَ ب عن ذلكء والْمُحَفْلة: هي التي يحبس 
لبنها أَّامَا في ضرعها فلا تحلب؛ [جاء في الحديث]: «تهى الب بك عَنْ بَيْع 
الْمُحَفْلة'". وقال: «إنها خلابة». والخلابة: الخديعة» يقال: خلبت الرجل" إذا 
خدعته. و[قال: «من اشترى مُحَفّلةَ فردها فليرد معها صاعًاء» والمحمّلة]: هي أيضًا 
المصراة. يقال'": شاة مصرّاة: إذا حبس اللبن فِي ضرعها أيّامَاء قال الب بي : 
دلا تُصَرُوا الإبِلَ وَالْعَنم!؟)؛ معناهما واحدء والنهي فيهما واردء والله أعلم. 


روى جابر بن عبد الله أنَّ النبيع كَل قال: دان الله ورَسولَه تَهاكُم عَنْ بيع 
المرب ٠‏ وبي الْخَنازِي وبيع الأصنام وبَيعٍ الْمَيئّة». فقال قائل: يا رسول الله 

دما ترى فى جخ المينة ب بها و ق 
«قاتل الله الود /140/ إن الله لما حَرَّم عَلَيهم الشحم جَمَلوها" وبَاعُوهًَا 
وَأكَلُوا آنْمَاتهاء؛. 


)١(‏ في الأصل: + «قال: الْمُحَفُلة)؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه كما في: غريب الحديث لابن 
سلام» 57/7 1. والزاهر لابن الأنباري» 2701/7 وتقويم هذه الفقرة من الزاهر. 

(؟) في الأصل: + خلبة. ولم نقف على هذه العبارة في: الزاهر لابن الأنباريء .۲٠۷/۲‏ 
ولا في كتب اللغة» والله أعلم. 

(۳) في الأصل: وقال؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من: الزاهر لابن الأنباري» .۲٠۷/۲‏ والله أعلم. 

(6) سبق تخريجه في حديث: «لا تَنَاجَسُوا وَل تَتَلَقّوَا...). 

(5) فى الأصل: أحلوها؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من: كتب الحديث والفقه والأصول» 
والله أعلم. ومعنى جملوها: أذابوها. 

(5) رواه البخاري» عن جابر بمعناه» في البيوع» ر5757. وأبو داود» عن ابن عبّاس مطولاء 


باب [ :]١١‏ ما جاء في النهي في البيوع» وما لا يجوزء ويكره من ذلك 0< 


مسألة: في بيع أم الولد» والبيع للمسترسل] 


ولا يجوز للرجل أن يبيع أمته ويحبس ولدها عنها وهو صغيرء إلا أن 


يكون فِي حدّ من يستغني عنهاء والمستغني عن أمّه: من يطعم نفسه ويسقي 
نقسه ويوصى شه إلا أن يكو الرلك مه فإن له بها وهى صغير إذا وسيد 


ولا بجر أن ا ا ي [إلا] الع الذي بام لاف 


وز الْمُسترسل خرام». 


مسألة: [في بيع الثمار قبل بدو صلاحها] 


8 يا *- ترق 8 ° 0# ر او‎ ٢ لا‎ f 
روى ابن عمر أن النبي 45 «نهى عن بَيْع السَنيُل حتى يَبيض ويَامَن‎ 


العامة هى البائع والمشتري»» وهذا يدل من قوله 4ل أن الذي لا يجوز 


كتاب البيوع» باب في ثمن الخمر والميتة» ر۸۸٤۳» .۲۸٠/۳‏ وابن عبد البر: التمهيد» بلفظ 
قریب» .١57/5‏ 

ال ااه الجاع مقي ا ولا ون الاد والمماكية وقد عر المولت 
في الصفحة ۱۸۷ أنّه: «الذي يسأل حاجته ليشتري ويسلم الثمن ولا يماكس»» والله أعلم. 
في الأصل: المساكين. ولعله تصحيف؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه من: جامع أبي الحسن 
البسيوي» ص8١72»‏ ومن هذا الكتاب في باب الغبن» ص2187 والله أعلم. 

في الأصل: وغير؛ وهو تصحيف؛ والصواب ما أثبتناه من: المعجم الكبير ومسند الشاميين 
للطبرانى» عن أبى أمامة بلفظه. رالاهلاء ر۳۳۳۸. 

في الأصل: ايه البائع المشتري العاهة»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه من كتب الحديث؛ 
والحديث رواه مسلم» عن ابن عمر بلفظ قريبء باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو 
صلاحهاء ر۳٥۱ ۱۱٣۵/۳‏ . وأبو داود» عن ابن عمر بلفظ مسلمء باب في بيع الثمار 
قبل أن يبدو صلاحهاء ر۳۳۹۸» 507/7. والترمذي» عن ابن عمر باللفظ الذي أثبتناه في 
المتن» باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتَّى يبدو صلاحهاء ر۱۲۲۷» 079/17. 


۲۰٦‏ 7 الجزء الحادي والعشرون 


بيعه قبل أن يبيضٌ هو ما ستر للتنقية. وروی زيد بن ثابت «أنَّ النبى يله نَهَى 
عَنْ بَيْع الثمرة قبل أن يَبِدّوَ صَلَاحُهَا)'". 

عن انس اله يك ھی عَنْ بَيِع الثمار حٌى تز فقيل: يا رسول الله 
وما تزهو؟ قال: «حنّى تصفرٌ وتحمّرٌ)ا"؛ فظاهر هذا الخبر يوجب تحريم 
بيعها حتّى تصفرٌ وتحمرٌء وقد أجمع الجميع أن الصفرة والحمرة إذا دخلت 
في أكثرها جاز بيعهاء ولولا الإجماع ما جاز ذلك؛ لأن عموم قوله كله 
يوجب تحريم بيعها حتّى تصير بالوصف الذي وصفها به يَكه. 

فإن قال: قد روي عنه كَلِ: «حَنّى يبدو صَلَاحُهَاء فإذا بدت الصفرة 
والحمرّة فِي الثمرة وإن قلّ ذلك فقد" بدا الصلاح. 

قيل له: لو تركنا ظاهر هذا الخبر بخبر ذلك؟'» ولكن خبر أنس بيّن 
ما فيه" بُدُوُ الصلاح بقوله: /١57/‏ «نَهَى النَبِيْ بي عَنْ بَيْع الثمرة حَّى يَبِدُوَ 
صَلاحُهَا» والهاء راجعة إلى جميعه لا إلى" بعضه. ثم سئل عن ذلك فقال: 
«تَحْمَرٌ وَتَصْفَرٌ2"9 وفي قوله 2: «تَحْمَرٌ وَتَضْفْرٌ» كفاية عمًا يسأل عنه» وهو 
الثمر بأجمعه لا بعضه. 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير» عن زيد بن ثابت بمعناهء ر/ا5 248 .١١٠/١‏ والربيع» عن أبي سعيد 
الخدري بمعناه» باب ما ينهى عنه من البيوع» ر٠57.‏ ص٤۲۲.‏ والبخاريء عن ابن عمر 
بلفظ قریب» باب من باع ثماره..» ر21510 051/7. وعن أنس بن مالك بلفظ قريب» باب 
بيع النخل قبل أن يبدو صلاحهاء ر80١25‏ 757/7. 

(۲) رواه الربيع» عن انس بلفظ قريبء باب ما ينهى عنه من البيوع» ر۸٥0»‏ ص5 77. 

(۳) في الأصل: عقد. 

(:) كذا في الأصلء والله أعلم. 

(5) في الأصل: «مافيه» وفوقها كتب: «ماهية». 

(3) في الأصل: «إلا أن»؛ ولعلٌ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. 

(۷) رواه البخاري موقوفًا عن أنس ببعض لفظه. في البيوع» ر8١77.‏ ومسلم. مثله» فِي 
المساقاق ر١٠5٠6.‏ 


باب [ :]١١‏ ما جاء في النهي في البيوع» وما لا يجوزء ويكره من ذلك ¥۷ 


وأجمع المسلمون أن لربٌ الثمرة بيعها إذا أخذها إن لم يبد صلاحها؛ 
الدليل عَلَى ذلك قول النبئ 4 : «أرأيت لو مَنعَ الله الثمرّةً فيم يَأخذ أَحَدُكُم 
مال آخيه»» وهذا لا يكون إلا عَلَى البئئة. 


مسألة: [في بيع ما حرّم الله أكله أو شربه] 


روى تميم الداري قال: كنت أهدي لرسول الله جيه كل عام راوية”" من 
خمر إذا قدمت من الشمالء فأهديت له عامًا وقد حرمت الخمرة فقال: 
ديا ویم إن ا قد حُرّم»» قلت: يا رسول الله أفلا أبيعها وأنتفع بثمنها؟ 
فقال: «[ [إِنه] أا ا تمن كل شَيءٍ لا يحل أَكُلّهُ وَشرُِهُ»". قال تميم: فقللت 
عن لوائها فعيّبتها'". 

روى جابر عن النبئن كله أنه قال: «ِذَا حَرَّمَ الله شَيْئَا حَرَّمَ تمت ثْمَتَه». قال 
ابو عسي الق" حرمت الخمر فِي عام الأحزاب» وذلك لخمس خلون 
من الهجرة قبل وفاة النبئ ي . 


)١(‏ في الأصل: زواية؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من كتب الحديث» والراوية هي المزادة والإناء 
من الجلد يروي صاحبها ومن معه. 

(؟) روى القصة الطبراني في المعجم الكبير» عن تميم الداري بلفظ مختلف» ر٥۲۷ .0٥۷/۲‏ 
وروى آخر شطر في الحديث: الدارقطني في سننه» عن تميم بلفظه» كتاب البیوع» ر٤٥۲۸»‏ "/لا. 

(۳) كذا في الأصلء» ولم نقف على من ذكرها أو معناهاء والله أعلم. 

.۲۸٥۲ر رواه أحمد» عن ابن عبّاس بلفظ قريب» ر8١١". والدارقطني» نحوه» في البيوع»‎ )٤( 

(5) في الأصل: «ابن عمر الضرير»» ولم نجد علمًا بهذا الاسم؛ ولعلَ الصواب ما أثبتنا 
والله أعلم. وأبو عمر الضرير: هو حفص بن عمرء كان من علماء أهل الفرائض والحساب 
والفقه والشعر وأيام الناس» وكان قد ولد وهو أعمى. يروي عن أبي عوانة وأهل البصرة» 
وروى عنه أبو خليفة. مات سنة عشرين ومائتين. انظر: الثقات لابن حِبّان البستي» .1١99/8‏ 


۲۰۸ 7 الجزء الحادي والعشرون 
ونهى عن بَيْع الثمرة حتی تطعم ؛ يقال: لفوت الثمرة إذا أدركت. 


فصل: [في الانتفاع بالنجس وبيعه] 

عن جابر بن عبد الله قال: لما قدم رسول الله ية مكة أتاه أصحاب 
الصليب فقالواء يا رول الله» إا تعمل هذا الودك من الميتة وغيرهاء وا 
هي للسفن والأدم. فقال كل : «قاتل الله الْيَهُوىَ حُرّمَت عَلَيهم الخو 
ا ها] قَبَاعُوهًا وَأَكَلُوا أَنْمَائَهَاب” فنهاهم عن ذلك. 

وعن جابر عن النبيّ ئ قال: «إِنَّ الله وَرَسُولَهُ يَنهاكُم عَنْ بَبْع الخمر, 
وعن بیع الخنزير» وعن بیع الْمَيتَقَ //اة /١‏ وعن بیع الأصنام»" 

وقوله: «أصحاب الصليب»» [والصليب]: ودك العظام؛ قال الهذلي: 

جَريمة ناهض في رَأس نيق تری لِعِظام ما جَمَعَت صَليبا» 

أي: ودكا. 

وقوله كذ ا أى: أذابوها. والجميل: الإهالة المذابة. واسم 
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الذائب: الجمالة. وقال بعض الهذليين يصف حمار الوحش 
فظلّ يُراعي الشّمْس حن كأنها ل 


(۱) في الأصل: «الشحم»» وكتب فوقها: «الشحوم». 

(۲) رواه البخاري» عن عمر بلفظ قريب» كتاب البيوع» باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه» 
ر١۲۱۳.‏ ومسلم» عن أبي هريرة نحوه» كتاب المساقاة» باب تحريم بيع الخمر» ر١٤٠٠.‏ 
سم رواه البخاري» عن جابر بمعناه» في البيوع» ر٣‏ ۲۲۳۲. ومسلم» نحوه» فى المساقاة» ر٣۳.‏ 

(6) البيت من الوافر لأبى خراش الهذلى فى ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. 

)٥(‏ رواه البخاري» عن ابن عباس بلفظ قريب من حديث طويل» TET‏ ومسلم» عن سمرة 
نحوه» ر٤ .٤١١‏ وأحمد» عن سمرة بلفظه» ر۱۷۲. 

(5) البيت من الطويل» للهذلي. انظر: العين» (بضع). 


باب [ :]١١‏ ما جاء في النهي في البيوع» وما لا يجوزء ويكره من ذلك ۲۰۹ 


والاجتمال: الادهان به. 

وكبت أن النبي كل «نَهَى عَنْ تمن الد" وأجمع أهل العلم عَلَى القول 
به» و«عن بيع الأصنام»". 

روي أن النبی كل قال: «لا تَبِيعُوا الْمُغَنْيَات وَلا تَشْتَرُوهُنَ وَلا تُعَلْمُوهُنَّ 
ولا خَبِرَ في تجَارَةا"' فِيهنَ»؛ قال: وَتَمَنّْهْنَّ حرام . 


ومن باع لرجل شيئًا وقال: إن رضيته فهو لك وإلا فاردده ومعه دراهم؛ 
فقال: قد كره ذلك ابن عبّاس وقال: إِنّه ربا. 


.۷۸٠/۲ 5177 رواه البخاري» عن أبي جحيفة بلفظه» باب ثمن الكلب» ر‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني في الأوسطء عن جابر بن عبد الله بلفظه. ر٤ ۸٩۱‏ //1/5". 

(۳) في الأصل: كراه؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من كتب الحديث» والله أعلم. 

(:) رواه البيهقي في السنن الكبرى» عن أبي أمامة بلفظه. باب ما جاء في بيع المغنيات» 
ر4 .١15/5 0٠087‏ والترمذي» عن أبى أمامة بلفظ: «لا تبيعوا القينات...»» باب ما جاء فى 
كراهية بيع المغنيات» ر۲ 04/۳. ْ 
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© في الشروط في البيوع» وما يضسد 
||| من البيوع وما لا يضسد“ 


e‏ 4 من طريق عروة بن الزبير عن غائشة أنه خطب الناس 
فقال: «يا م مَعشرٌ المسلمين. مايال أقوام پش ترون روط لبفيث فى کاب 
الله ! [ألَا إنّ] من شرط شَرطًا ليس في كتاب الله إن شرط مئّة مرّة فليس لَه 
شرطه» وَ[إِنَ] شط الله أولّى وح . 


وعنه يل أنه قال: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهمْ إلا شَرْطًا أَحَلَّ 
حرم خلال" . 


والشرط: مصدر شرط له في صنعته يشرط وشرطت للأجير أشرط» 
2 الحاجم ده والشسرط به ين الما عي عنام اناا ا 


)0 في الأصل: + «وما التوفيق إل بالله». 

)۲( رواه مالك في الموطّأء عن عائشة بمعناه» باب مصير الولاء لمن أعتق» ر١۷١٠.‏ 
والبخاري» عن عائشة بلفظ قريب» باب ذكر البيع والشراء..» ر٤.‏ وأحمد» نحو 
ر١۳۸‏ 

(۳) رواه أبو داود» عن أبي هريرة بمعناه» كتاب الأقضية» باب في الصلح» ر095". والترمذي» 
عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني بلفظه» كتاب الأحكامء ر507١.‏ 

(5) في الأصل: «والشرط الأخير يشترط وشرط الحاكم يشترط»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه من: 
إصلاح المنطق لابن الشكيت» .18/١‏ والله أعلم. 

(5) في الأصل: اشتراط؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه كما في آية سورة مُحمّد. 


باب :]١١[‏ في الشروط في البيوع» وما يفسد من البيوع وما لا يفسد ۲۱۱ 


وفي الرواية: أن عائشة اشترت /١58/‏ بريرة» فاشترط البائع ولاءهاء 
فقال النبك كل: «الوَلاء لمن أعققَ»”"2» وفى خبر آخر أنه قال [لها)]: 
«اشترطِي عَلَيهِ الولاء لمن أعتق»» فأجاز النبي بل البيع وأبطل 


الشروط. 
وإن تميمًا الداري باع دارا واشترط سكنهاء فأبطل النبيئ ب البيع 
والشرط. 


واختلف الناس في هذا الشرط الذي كان شرطه تميم الداري؛ فقال قوم: 
كان ر کک SS‏ لان 07 إذا 0-7 
Na 58‏ فالبيع ثا e‏ 


وقال آخرون: كان الشرط للسكن في البيع إلى سنة» وإِنْمَا بطل البيع”" 
به؛ لأن في إجازته منع المشتري من التصرّف فِي ملكه وإباحتّه للبائع عن 
دفع ما باع إلى مستحقّه بما ضمن من الشراء. 

لي ا ا 
واس خابر هرا من مكة إلى المديئة» [فأجارَ النبئ بل البيع والشرط». 
وفي رواية من طريق جابر: «أنَّ رسول الله 4 اشترى منه بَعيرًا بخمسّة أواق 


)١(‏ رواه الربيع» عن عائشة بلفظه. كتاب الطلاق» باب (۳۸) في الخلع والنفقة» ره07. 
والبخاري مثله» باب )٥(‏ شفاعة النبى 5 في زوج بَرِيرَةء ر4980» .5١717/0‏ 

(۲) رواه ابن حِبّان في صحيحه» عن عائشة بلفظ قريب» ر0140. وأبو عوانة في مستخرجه» 
بمعناه» ره5797. 

(۳) في الأصل: «النبي»؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة» 2759/7 والله أعلم. 

(5) في الأصل: + «المشتري»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه كما في: جامع ابن بركة» ۳۲۹/۲» 


والله أعلم. 


YY‏ 24 الجزء الحادي والعشرون 


واستفتى ظهرّه مِن مكة إلى المديتة]"» فلمًا قدم المدينة قال جابر: أعطاني 
حمس أواق وزّادنی قير اطین». 

وقال بعض الفقهاء: إن في بعض E‏ کن 
شرطًا فِي البيع وإِنَّمَا كان وعدًا وتفضلًا منه. وقال ب بعض أهل العلم: هذه 


الأخبار فيها ناسخ ومنسوح. وقال آخرون: لكل خبر معنى ليس في الآخر؛ 
ولذلك اختلفت أحكامها باختلاف معائيها. 


مسألة: [في الشروط الباطلة] 

وروي عن النبي كله أنه قال: والفشلفون على شرُوطِهِمْ إلا : شَرْطا أحل 
حَرَامًا أو حَرّمَ حَلَالا». 

وعن كحرين الخداب أنه قال: «الصلح جائز ب بين المسلمين» إل صلا 
أحلّ حرامًا أو حرّم حلالا». 

وإذا تزۇج رخل امراق وشرط غلبها أو" شرطت عليه /١49/‏ شروطا 
تمنعه مِمّا أباح الله له أو يمنعها مِمّا أباح الله لها؛ فالشرط باطل. 

وكذلك في البيع إذا اث شترط البائع عَلَى المبتاع فيما يبيعه منه ألا خسران 
عليه؛ فالشرط باطل» والبيع فاسد للغرر الذي فيه والمخاطرة» وقد «نهى ع 
عن بع الغرر» وعن رغ ۳ المسلمين. وقال بعض مخالفينا: البيع جائز 
والشرط باطل. وبالله التوفيق 


)١(‏ يوجد في الأصل سقطء وقد أتممناه من: جامع ابن بركة» ۳٠/۲‏ والله أعلم. 

ل رواه مسلم» عن جابر بمعناه» کات المساقاة» باب چ البعير واستثناء رکوبه» ر٤A*.‏ 
(۳) في الأصل: و؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة» ؟/585. 

(:) كذا في الأصل» وفي جامع ابن بركة» 87/7: «وغبن». 


باب :]١١[‏ في الشروط في البيوع» وما يفسد من البيوع وما لا يفسد 1۳ 


مسألة: [فيما يجوز وما لا يجوز من الشروط] 

وكلّ شرط لم يرد الكتاب بحظره» ولا أتت السّنَّةَ ببطلانه» ولا اجتمعت 
الأمة عَلَى فساده؛ فهو جائزء لقول النبي 4ة : «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شرُوطِهِمْ). 
وکل شرط يبطل به حقٌ واحد من قبل الله تعالى؛ فَإِنّهِ يبطل. 

ومن باع شيئًا من رجل عَلى أن يقترض منه فذلك ثابت» فإن اختلفا في 
قيمة القروض انتقض البيع. 

ومن باع شاة عَلَى إن كان فيها من شحم فهي بكذا فهو بيع فاسد. 

ومن باع مالا وشرط أن الغلَّة [له]» وأنّه متى أراد الثمن فهو له؛ فسد 
البيع» ويرد عليه ماله ويحسب له ما أصاب من غلته. 


مسألة: [فيمن باع مالا وشرط خراجه] 

ومن باع مالا بثمن معروف عَلَّى أن عليه خراجه» وهكذا لا يسمّيان 
شيئًا معروفًا؛ فعن بعض: أن البيع منتقض والشرط. وقال بعض: الشرط 
باطل والبيع منتقض. 

قال أبو معاوية: هذا عندنا إذا باع له هذا المال بدراهم وشرط عليه 
خراجه خراجًا غير معروف. فآمًا إن باع له هذا المال بكذا درهم وبخراجه 
عليه عشر سنين أو أقلّ أو أكثر كلّ سنة بكذا؛ فإن هذا بيع لا يجوز عَلَى 
القول الأَوّل؛ لأَنّ هذا لم يسمٌ لهذا المال ثمنّاء وإِنَّمَا باعه له بخراجه؛ فهذا 
ا بجر ز غددنا إلا أن شاق على شىء مع دلت فان نابا ع فن المسالة 
الأولى وفي هذه. وإن تناقضا فِي هذه /١5١/‏ المسألة التي وصفتها ولم 
يتتامًا فإِنَّ ذلك لا يجوز. 


وأكا إن اع ت قبن معغروك لهذا المال وا وط كراج 


1 لد الجزء الحادي والعشرون 


ل 0 أكل حرام ار بشن ا 
السنين؛ فلا نقول: إِنَّه له أكل هذا المالء وما نبرته أن يكون أكله حرامًا؛ لأنّه 
قد أخذه عَلََى الخدعة والجهالة» وقد قالوا: الخدعة كلها حرام» وبيع 
المجهول قالوا: إِنَّه من الخدع. 

مع الخراج شيا من الثمن في تناقضه في ذلك وأكله على ذلك؛ لم نقل. 
نه أكله 00 لأنّهِ قد قال بعض: إن الشرط باطل والبيع ثابت. 
أنه حاف ابت عليهماء افا أو كتافا. 
معروفًا من السنين» كل سنة خراجه كذا؛ فهذا أيضًا جائز إذا تتامًا. 

وكذلك إن بايعه هذا المال بخراجه هذه التنة وقد علما جميعًا مبلغ 
خراجه» فتبايعا عليه بتلك الدراهم؛ فالبيع في هذا جائزء تتامًا أو تناقضًاء 


مسألة: [في ما يفسد البيع من الشروط] 
ومن باع نخلة واشترط الصرم الذي بها فالبيع فاسد إلا أن يكون قد 
أمكن قلعه [أو] الي ص ا يشترط الصرم وقد أمكن قلعه؛ فهو 
للبائع» إلا أن يشترطه المشتري. 


ومن باع نخلة [واشتر ترط] ] الثمرة ؛ فإن كانت الثمرة مدركة وإِلّا فالبيع فاسد. 


باب :]١١[‏ في الشروط في البيوع» وما يفسد من البيوع وما لا يفسد 10 


ومن اشترى نخلة عَلَى أن يقلعهاء فلم يقلعها /١١5١/‏ حتّى حملت؛ فإن 
نقض البائع البيع فهو منتقض لأجل الزيادة. فإن أتم البيع ففي الثمرة 
اختلاف بين أصحابنا؛ قال بعضهم: الثمرة للمشتري. وقال آخرون: الثمرة 
للفقراء» وهو قول الربيع بن حبيب وأبي معاوية ‏ رحمهما الله تعالى ‏ قالا: 
لا يكون للبائع ولا للمشتري. 

ومن باع من رجل قطعة نخل وشرط على المشتري ثمرها إذا جاءت 
ال إن إلى حول ال ف ات ا اليس ا قمرة قي شرط بس 
البيع. 

فإن قال: بعتك هذا المال عَلَى شرط أن ترهن في يدي رهنًا إلى أن 
توفيني حقي؛ فجائز. 

وإن قال: بعتك هذا المال عَلّى شرط يحضرني كفيلا بهذا الحقٌ؛ فَإنَه 
لا يجوز. وقال بعض الفقهاء: إِنَّه جائز. 

ومن اشترى نخلة ولم يشترط لها أرضًا؛ فهي نخلة بلا أرض. وإن كانت 
وصبّة ففي ذلك اختلاف 

وقال في موضع آخر: ومن 0 ولم يشترط عَلَى المشتري 
أذ اا مده عقيل ارق له ثم طلب الكفيل أو الوثيقة أو منعه 
CE‏ الست 
إلا الرهن في السلف؛ فَإنَّهِ لا يجوز إلا بعد مَحلّ السلف. 

ومن باع بِيعًا وأقرّ بمعرفة ما باعه» ثُّمَّ اذَّعَى الجهالة بعد البيع؛ ففيه 
اختلاف: فمنهم من قال: له ذلك وعليه يمين للمبتاع آنه ما عرف ما باعه. 


)١(‏ في الأصل: «على أن»؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 
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ومنهم من قال: قد ث, ثبت عليه ما باعه» ويحكم عليه أنه ما باع إلا ما قد عرف 
ولا رجعة له فى ذلك. 


فإن باع بيعًاء وشرط أنه جاهل لما يبيعه؛ فله النقض عَلَى كل حال. 
كان له مثل يضبط بكيل أو وزن» فان لم يكن له مثل يضبط بكيل أو وزن 
الضامن قيمته فأظن أن عَلَى بائعه الثمن عَلََى ما يدعيه من قيمته» والله أعلم. 

ومن اشترى صرة طعام بغير كيل جاز له بإجماع الأمة. وإن قال 
لصاحبها: قد أخذتها منك بكذا قفيرًا عَلَى أن ما زاد فلى وما نقص فعلئ؛ 
فهذا لا يجوز لأنّه ضرب من القمار والمخاطرة المنهى عنها. 


مسألة: [في اشتراط الضمان» وفي الشروط في البيع] 

وإذا لم يشترط المشتري عَلَى البائع الضمان والدركء ثُمّ أدرك؛ فَإِنّه 
يلزم البائع الضمان و[لو] لم يشترط عليه. 

ومن اشرق تكلا وشرط شا من كذا ب حا 
المتكري E‏ ل أن يكون افش 
النخل بماء علوم أو يكون ذلك تفارق"' البلد وهم مسلمون لبعضهم بعضًا. 
وان امسعراهامماء تعلوم على هذاه کی وال النخلء وأراد زراعة الأرض 
التي كانت النخل فيها؛ فليس له ذلك. 


ومن اث شترى من رجل نخلة وشرط شربها من ماء كذاء فسقاها المشتري 


(11 كلا فى الأصل» ولعله: شعارف: 


باب :]١١[‏ في الشروط في البيوع» وما يفسد من البيوع وما لا يفسد 1۱۷ 


والبائع حتى مات وأخلف أيتامًا؛ فإذا كان لا يعرف مقدار الماء الذي له من 
سقيها فليس له أن يسقيها عَلَى ما كان يسقيها عند البائع» ولا له أن يأخذ 
حقا مجهولاء ولكن يرفع إلى الحاكم ليوصله إلى حقّه. 

وشرط المكيال فِي بيع الحال فِي الوقت جائز ما لم يتأخر البيع. 

ومن باع جاريته» واشترط ما في بطنها؛ فله ذلك إذا كان قد نفخت 
فيه الروح. 

ومن باع دابّة» وشرط عَلَى المشتري أنك إن لم تأتني بحقي إلى محله 

حتى أصل إليك فإن عليك كرائي ونفقتي إلى أن أستوفي حقي؛ فعن هاشم: 
آنه للا يفيت يثبت هذا الشرطه ولا يجوز عَلَّى المشتري» ولا نفقة للبائع. /٠١١/‏ 
وكذلك قال مسبّح. 

ومن اشترى من رجل قطعة أرض بجرابين من تمر عَلى أن يحملهما له 
إلى أرض قد سمّاهاء ثُمّ أخذت الأرض بالشفعة؛ فعلى الذي أخذ الشفعة أن 
برف تمن الجرابين وكراءهما إلى ذلك الاد 

ومن باع شاة» واشترط إن لم يكن فيها من شحم فهي رد عليه» فلم 
يجد فيها شحمًا؛ فالبيع مردود» فإن أكل اللحم أعطى الثمن. قال مسبّح: 
يطرح عنه ثمن من شحم. 

ومن باع شاةء واشترط رأسها؛ کو لأ أن گر ينف لك 
هذه الشاة إلا رأسها؛ فَإِنَّه جائز. 

ومن استأجر حمارًا إلى بلدء واشترط عَلَى المكاري إن لم يدخل يوم 
كذا فليس له من الأجر إلا كذاء فلم يقض”' الدخول إلا بعد؛ فالشرط ملك. 


)١(‏ كذا في الأصل؛ ولعلّ الصواب: «يقع». 
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وإن جاء أمر يعذر به المكاري» ولم يتوان ولم يكن ذلك وقفًا بحماره؛ 
فليوفه كراءه كله 

ومن اشترق عا وقفرظ لأهله أذ ممت هدا له الأ عقي فام 
الآوؤلون بالخيار إن شاؤوا راجعوا في عبدهم. 

ومن اد شن شكاء و شط علي [البائع] أن يريه» فلمًا ذهب بالبيع ليراه 
وجدا'' به ربحًا فباعه؛ فالربح للآوّل» ولا ربح للذي باعه ولم يوجبه لنفسه. 

ومن اث شترى عبدًا فقال: أبايعك عَلّى أن أعطيك صكًا من فلان فيه ثمن 
غلامك» فرضي بذلك وكان البيع على على ذلك؛ فجائز. 

ومن اشترى عدا آو اة واشدرظ أن الذاقة بة أو العبد إن لم يصلا بلدي 
فهو منك؛ قال أبو الوليد: فهذا بيع لا يجوز. 

فإن كانت الدابّة في يد صاحبها الذي باعهاء فحدث بها حدث الموت أو 
إباق أو ذهاب؛ فلا شيء عَلََى المشتريء وإن كان المشتري قبضها؛ فَإنه 
لا يغرم. ّم رجع فقال: لا أدري إن أبق العبد أو ذهبت الدابّة» فشك فِي ذلك 
غير /١55/‏ أنّها إن كانت فِي يد صاحبها؛ فلا شيء على المشتري. وإن حدث 
بها موت مع المشتري غرمها. وإن ذهبت الدابّة أو أبق العبد فلا أبرئ. 

قال مسبّح: إن بيعه جائز إن تَمَ. فإن كان حدث الدابّة أو العبد في يد 
البائع» ثُمّ ذهب؛ فهو من ماله. وإن ذهب من يدي المشتري بموت أو غيره 
فهو غارم. 

ومن باع بِيعًا وشرط ألا يبيعها © حتّى يشير عليه؛ فهذا لا يثبت. فإن قال: 


على وو فيه ایت 


)١(‏ في الأصل: «ليريه وأخذه»؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 
(؟) في الأصل: أبيعه؛ ولعلَ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. 


باب :]١١[‏ في الشروط في البيوع» وما يفسد من البيوع وما لا يفسد 114 


ومن باع لرجل ثمرة خضراء على أن يقطعها فِي يومه» ثُمّ بدا للمشتري أن 
يحبسها حتَّى تدرك» وطابت نفس البائع له أن يدعها عَلَى نخلته؛ فذلك جائز 
إذا لم يكونا أرادا بذلك البيع الحيلة بينهما وتكلما بذلك. وكذلك الزرع الذي 
لم يُسبل”" والعلف عَلّى أن يقطعه» أو جر منه شيئًا وترك شيئاء فيخرج فيه 
السنبل فيتركه حى يدرك» وطابت به نفس البائع؛ فذلك جائز. وكذلك القت 
والبقول من غير شرط يكون بينهما أنه يدعه في أرضه يجرُّه أَوَلَا فأولا. 

ومن باع بعيرًا مريضًّاء وشرط رأسه وسواقطه. ثم صح البعير؛ فالبيع 
فاسد. وفيها عن سريج: أنه قضى له مثل رأسه وسواقطه. 


ومن اشترى ثوبًا بعشرة دراهم» وشرط فيه إن رضي به وإلا رده وعليه 
يكسوه'" درهمًا؛ فَإنَّه لا يلزمه الدرهم؛ لأنّ هذا مجهولء وله بما أفسد في 
ثوبه من الأرش ينظر فِي ذلك. فإن بلغ الأرش عشرة دراهم فله إذاء وهو 
أكثر من درهم. 

ومن باع قطعة تَخلء ول وشترط على المشعرى. ذلك [كذا]"؟ وللبيدار 
عمله فِي النخل» ويرجع المشتري عَلَى البائع بطل ها أدركه البيدان من 
عمل» رفك عه عن الك بقدر نحطة البيداو م الله 

وإن اشترى جارية» واشترط عليه البائع إن 7 / باعها من غيره فهى 
حرّة» فقال المشتري: نعم ثم أراد بيعها؛ فإن قال ذلك مع العقدة أو بعدها 
فإنها تعتق. وإن قال: فإن بعتها فامرأتك طالقء فقال المشتري: نعم» ولم يذكر 


)١(‏ كذا في الأصلء ومعناها يسنبل» وهي لغة فيه؛ قال الخليل: «أسبل الزرع» أي سنبل». انظر: 
العين؛ (سبل). 

(؟) في الأصل: يكسره؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 

(۳) كذا في الأصلء وفي الفقرة نقص ظاهر لم نجد تقويمه. 
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الطلاق ولا العتاق؛ فإن قال ذلك قبل العقدة لم تعتق» وأمًا في الطلاق؛ فَإِنَّه 
يلزمه» كان قبل العقدة أو معها. وإن قال: هي حرّة وامرأته طالق إن باعها من 
غيره» وقوله هذا قبل عقدة البيع وهما في اختلاف الثمن؛ فهي مثلها. 

وإن اشترى غلامًا أو دابّة من رجل» وشرط المبتاع عَلَى البائع مشورة 
رجل سماهء فلمًا كان في بعض الطريق أبق الغلام أو ماتت الدابّة؛ قله 
عند بلدمه العين إذا قرضه: 

ومن اشترى ثوبًا بثمن مسمّى؛ واشترط البائع أن يشير إلى رجل 
ويرجع» ورجع إليه وقد تلف الثوب؛ فإن كان المشتري قد قبضه فما نبرئه 
من الثمن. فإن رجع إليه فوجده قد باعه بربح درهم فما نرى للمشتري 
هنالك ربحًا حتّى يعلم رضا الرجل من سخطه. 


مسألة: [في شروط البائع] 

ومن باع لرجل شيئًا من أصل أو حيوان» وجعل البائع حقّه فيما باع 
حتّى يوفيه حمّه؛ فذلك للبائع» وهو له جائزء وله الوفاء دون غيره من الغرماء 
في المحيا والممات من ذلك الشيء الذي جعل حقّه فيه. وإن تلف ذلك 
الشيء كان للبائع يحاصص الغرماء فِي مال المشتري بقدر حقّه. فإن تلف 
ذلك الشيء رجع الْحقٌ عَلَى المشتري. 

فإذا باع الرجل بيعَاء فجعله ثقة في شيء من مال المشتري؛ فالغرماء 
كلهم يشرعون فيه» والغرماء والبائع كلهم فيه سواء. 

ومن باع بيعًاء وشرط عَلى المشتري لا بيع /١57/‏ فيه ولا هبة حنّى 
يوفيه حقه؛ فله شرطه وله الوفاء دون الغرماء في ذلك الشيء الذي باعه 
وشرط فيه. 


باب :]۱١[‏ في الشروط في البيوع» وما يفسد من البيوع وما لا يفسد ۲۲۱ 


ومن باع لرجل دابّة عَلَى أله ينقده سلف جراب تمر أقلٌ أو أكثر والباقي 
إلى الأجل؛ فهذا بيع منتقض؛ لأنه لا يعلم ما سلف الجراب. 


مسألة: [في الغرر في البيع] 

ومن باع دابّة وقال: إنّها تحلب كلّ يوم مكوك لبن» فاشتراها عَلَى ذلك 
فحلبت اقل أو أكثر؛ فقد قيل: إن البيع لا ينتقض وهو خائن في بيع ساعته 
بالكذب؛ لأنَّ الدرّ يزيد وينقص» ولا نعلم نقضًاء والله أعلم. وليس هو شيًا 
قر ال وا ا رف الاد 

ومن باع حبًا عَلَى أنه بذرء فلم ينبت؛ فلا يلزمه شيء إِلّا أن يكون 
يعلم آنه لا ينبت فغرّه وأوهمه؛ فعليه ضمان ما زاد من تمن الحبٌ الذي 
ينبت عَلّى مثل الحبٌ الذي لا ينبت» [و] يردُ عليه فضل القيمة. 


2, 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل : «مَنْ اشْتَرَى شاه فوجدمًا مُصَرَّ 
هو بِالْخِيَار إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ ت قال الربيع: إن المصرّاة بصاع 
من تمر بما حلبت من لبنها. 


مسألة: [في إنكار الشرط› وفي اشتراط البائع 
ولد الجارية وبقاء الدابة عنده يوما] 
ومن قال لرجل: اشهد لي على نفسك ببيع مالك فِي موضع كذا فإني 
ما أريد أخذه منك وإِنَمَا أريد متى رددت الدراهم التي لي قبلت منكء فلمًا 
جعل له ذلك أنكره ما شرطه عَلَى نفسه؛ فإن كان البيع عقده عَلَى هذا 


.5٠١هر رواه البخاري» عن ابن مسعود بمعناه» باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل...»‎ )١( 
وأحمد» عن أبى هريرة بلفظ قريب» ر٥٤ ك6‎ 
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الشرط فالبيع فاسد وله أخذ ماله» وإن لم يكن هذا الشرط مع البيع فهو 
جائز والبيع ثابت. 

ومن باع جارية وشرط الولد الذي فِي بطنها له؛ فَإِنّه ينبت إن جاءت به 
لأقلّ من سنّة أشهرء وله ما استثنى لى على قول يعض المسلمين. وإن 1١۵۷١‏ 
جاءت لسنّة اشر 5 أكثر لي ت يثبت للبائع شيء. 

فإن آنت عليه بولدين؛ فإن كان الشسرط كل ما فى يطتها من ولد ثبت 
لهم جميعهم. وإن قال: الولد الذي فِي بطنها فإنَّه يقع عَلَى واحد؛ فإذا كانا 
اثنين ثب فت له واعد ويكوق له من گل واحف تصقه على يعضن القول: 

ومن اشترى دايّة بثمن معروف» وقبض منه الثمن» واستثنى البائع 
عَلَى المشتري أن يدع الدابّة عنده كذا يوماء فتركها المشتري؛ فإن لم 
يقبض الدابّة فتلفت فمن مال البائع» وأمًا الشرط أن يدعها فِي يده أَيّامًا 
مَعلومة فذلك جائز عَلَى قول بعض القول؛ لأنّه ليس ذلك بشرطين في 
البيع» والله أعلم بذلك. 


مسألة: [في الشروط في الدواب والعبيد] 


ومن باع دابَّة وشرط أن يعطى الثمن إذا داس المشتري زرعه؛ والناس 
يزرعونه يوم اشترىء ولم يكن إلى شهر معروف؛ فذلك شرط ضعيف» 
وأكره"“ إن نقضه فليعطه حقه إذا انقضى الدوس. 

وذو بل ف وجل راجده على الا يخرجيا من عازه إن إخزيها علي 
ذلك وإلا فلاء فقبل المشتري بذلك واه شتراهاء ثم وقع عليها وأمسكها وقال: 
قد حملت مني ولا أخرجهاء وقال البائع: إني اشترطت عليك إن لم تخرجها 


)١(‏ في الأصل: وأكراه؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. 


باب :]١١5[‏ في الشروط في البيوع» وما يفسد من البيوع وما لا يفسد YY‏ 


فلا بيع لك علي؛ فقيل: شرطه جائز» فإن كانت قد حملت منه؛ فعليه عقرها 
وهي رد عَلَى البائع» وإن أخرجها فالبيع ماض. 

ومن باع دابّة أو خادماء وقال": هي دابّة سوء فيها كل عيب» لحم عَلَى 
وضم» ويقول: غلامي آبق لا خير فيه؛ فليس ذلك عَلى المشتري حٌى يضع 
يده عَلَى العيوب. أو يقول: قد كانت دابتي تركض أو تربض أو تعض» وكان 
ب ااا الى 
فإذا اشترى عَلَى هذا ثبت 

ومن اشتری ® إن صلحت له ولا فهي رد فأرسل 
المشتري إلى البائع قبل انقضاء المذة بأنه لا يشتريها ولا يرضى بهاء فلم 
يرسل البائع إلى دابّته إلى أن ماتت؛ فهي من مال مِن ماتت فِي يده وعليه 
الثمن؛ لأنّه كان يجب عليه إذا لم يرضها أن يردّها إلى صاحبها سالمة كما 
أخذهاء وليس على الآخر أن يذهب إليه» وليس هذه بإقالة حتّى يحضر 
الدابّة» والبيع كان عَلَى المشورة. وإِنَّمَا تقع له البراءة لو أبرأه من الدابّة ومن 
قيمتها إن ماتت» وأمًا" عَلَى ما وصفت فالله أعلم. 


مسألة: [في الشروط المفسدة للبيع] 
ومن البترى غيدا على آذ يل أن .يشرج من الاد فاليم فاس وإذا 
أخرجه من البلد أو أعتقه وتتامًا عَلَى ذلك نَم وإن تناقضا انتقض. 
وإذا تبايع رجلان بيعّاء واشترط أحدهما شرطًا فِي خيار؛ كان الخيار 
لمن اشترطه» ولا خيار للآخر [الذي] فيه حقّ له» إن شاء أتَمّه وإن شاء 


)١(‏ في الأصل: وقيل؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. 
(؟) في الأصل: و؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 
)۳( كذا في الأصل؛ ولعلٌ «وأما» زائدة حتَّى ر يتم المعنى. 
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نقضه» ولا حقّ للآخر فيه؛ فقال بعض: إذا كان لأحدهما تقض البيع من 
أجل خيار بينهما؛ كان للجميع مثل ذلك. 

ومن باع دابّة أو عبدّاء واشترط أن ثمن غلامه أو دابّته فيهما لا بيع له 
فيها ولا هبة ولا إزالة حتّى يستوفي حقه؛ فبعض قال: هذا بيع ضعيف أرى 
نقضه. وقال بعض: لم يذهب حقّه. 

ومن اشترى جارية عَلى أن يحملها إلى بلد آخر؛ فهذا بيع مجهول. فإن 
اشتراها عَلَى أن يحملها إلى عشرة أيّام؛ فإن تتامًا(" تَمّ وإن أراد أحدهما 


نقض البيع انتقض. 


مسألة: [في الشروط التي تفسد البيع] 

قال أبو مُحمّد: قال أبو عبد الله: في رجل باع مالا من رجل وشرط عليه في 
عقد البيع آلا يبيعه من أحد» أو باعه عبدًا وشرط عليه /١88/‏ في نفس البيع 
ألا يخرجه من البلد؛ أن البيع غير جائز. وقد قال بعض أصحابنا: إن البيع تام 
والشرط منتقض. والنظر يوجب عندي [ما] قال أبو عبد الله؛ لأن الحجّة توجبه 
ويشهد الخبر" بصحّته؛ أن الملك يبيح التصرّف لمالكه. فإذا كان البيع 
معقودًا عَلَى منع التصرّف في المبيع لم يكن بيعًا معقولاء والله أعلم. 

غيره: ومن اشترى جارية عَلَى أنّها حامل» أو الشاة أو الفرس أو الناقة؛ 
فالبيع عَلَى هذا فاسد؛ لألّه شيء لا يعرف. وقال الربيع: إن كان حملا قد 


)١(‏ في الأصل: تتامموا. 
(۲) في الأصل: «وتشهد العين»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة» ۳۸۳/۲» 


والله أعلم. 


باب :]١١[‏ في الشروط في البيوع» وما يفسد من البيوع وما لا يفسد م 


مسألة: 
ومن باع لرجل نخلا وشرط له الشربء وأرضًا ولم يشترط شربها من 
الماء؛ اي ا N‏ 
أو أثران أو أقلٌ أو أكثشر؛ لأنّه مجهولء وإِنّمَا يثبت هذا في الصداق إذا قال. 
وشربهاء ولا يذكر لما يثبت شربها من الماء. وال شن ل يليك ي 
يقول وشربها من الماء. 


ومن اث شترى من رجل قطنًا بحبٌ مسمّىء وقال عند البيع: إن أعطيتني 
من بلدي فهو عليك مَنْ بمكوكء وإن أعطيتني من بلدك فهو عليك مَن 
بمكرك وسندسن» تقال المشتري: أعطيك من بلدي» واثفقا على ذلك من 
بمكوك فلمًا جاء القضاء قال البائع: أعطنى من بلدي وأنا أزيدك ثلاثة 
أَمْنَاءِ؛ فهذا بيع فاسد. 

ومن اث شترى جرا وشرط على المشدرى أن برصك إلى انيت أ بعل 
إلى موضع من المواضع؛ قال موسى بن عليٌّ: یکره له ذلك. قال مُحمّد بن 
محبوب: لا يجوز. وقال أبو المؤثر: يجوزء وإن اشترط حمله إلى باب 
الحصن /١١١/‏ جاز ذلك. وأمًا أن يشترط عليه حمله إلى أن ينفق منه 
الجراب لم يجزء وكان هذا فاسدًا. وكل شرطين في بيع فهو منتقض 
ولا يصحٌ. 

وقال أبو مُحمّده شرط المكيال في البيع الحال في الوقت جائز ما لم 

ومن ابتاع من رجل بِيعًا وشرط فيه شرطا عَلَى أن يبيع لفلان أو يهبه أو 
يعتقه؛ فعن الربيع: أنه يكره ذلك. وقيل: عن عمر بن الخطاب أنَّه كره ذلك. 
وعن قول أبي حنيفة: إن البيع فاسد. 
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ومن باع حبًا أو اا فل الال والو ان ی يكيلة ووه المشتري 
منه ويدفعه إليه. . وفي قول الله تعالى: ٨ Tale‏ /) دلالة 
على أن ذلك لباقم ولو بآجر. 


وإذا ی وجل ع ر تدر ل رة عليه جر( ذلك اله في 
أرض له إلى الطريق الجائز؛ فَإنَّه مجهول؛ فإن اختلفا انتقض البيع. 

ومن باع لرجل جارية وشرط عليه ألا يطأها؛ قال أبو الحواري: إِنَّ البيع 
ثابت والشرط باطل» وله وطؤها إذا اشتراها. وبعض: نقض البيع عَلَى ذلك 
والله أعلم. 

أجمع المسلمون عَلَى أن الحمل تَبَع للمبيع» اكات يشترطه البائع. 


ومن اشترى نخلة قد أبرت فثمرتها للبائع» إلا أن يشترطها المشتري؛ 
ما روي عن ابن عمر عن النبي 5 أله قال. يها وجل اناغ تله قد آرت 
كتَمَرَتُهَا [لرَبّهَا] الأول إلا أن يَشْتَرِطَه الماع فالإبار: هو التلقيح. هذا 
ا ل 


للمشعري» وان رطا الناكم لبه #البينم فاد 


مسألة: [فيما يضسد وما لا يفسد البيع من الشروط] 


ومن باع جارية واستثنى ما في بطنهاء أو دبّرها أو أعتقها واستثنى ما في 
بطنهاء وقد استبان الحمل أو لم يستبن؛ فالبيع فاسد. وأمًا العتق فجائز فيه 
استثناء الحمل إذا جاءت به لأقلّ من سئّة أشهرء وإن جاءت به /١51/‏ لستة 


053 رواه الربيع» عن أب سعيد ياقظ كريد ياي 0 في بع الخبار وبع اليوط 
ر٣۷٥.‏ والبخاري» عن ابن عمر نحوه» باب من باع نخلا قد أبرت..» ر١ه50.‏ وأحمد. 
بلفظه. ر۹٣‏ ه. 


باب :]١١5[‏ في الشروط في البيوع» وما يفسد من البيوع وما لا يفسد / 


فهر أن أككن لم جز ومعم يقول! لا رر الا اء ی يقول: ما فين 
بقعا مو رلت ورلد المد غيد: 

قيل عن ابي عليٌ: N‏ شترط عليه شربها 
من طوي معروفة؛ فذلك لا يجوز؛ لأنَّه مجهول؛ وينتقض البيع لدخول 
الجهالة فيهء إلا أن يبايعه في هذه الطوي ربعا أو ينا أو شيا معروفًا فان 
ذلك ثابت عَلَى هذا الوجه. وكذلك لو شرط ردّها لم يجز ذلك. 


وال اى هده ريغا ر خان هذه ای أو كيك معروقاء لم 
يكن له في الخث شسيء ولا في الحصث ولا في شىء من دوائر الطوي: 
وَإِنَّمَا يكون له ربع الماء» ولا شيء له في غيره حتّى يشترط ذلك عَلَى 
صاحب اطي وري ننه ريم هله الطبوي وريع ها وويع مها 
ومجاريهاء ويكونا عارفيْن بجميع ذلك؛ وإِلّا لم يثبت ذلك. 

قيل: وإذا اشترى منه ربع هذه الطوي لم يكن له أن يزجر إلا برأي 
صاحب الخبٌ والمصبٌ والمجرى. 

قيل: وإذا كان البائع والمشتري جاهليْنِ بعد الطوي وبغزرها من الماء 
وبُعد خبّها وترعهاء أو بقرب ذلك أو شيء مما يدخل فيه الجهالة من 
أمرها؛ فلا يغبت ذلك عَلَى البائع أو المشتري حتّى يقفا عَلّى ذلك كله 
ويعلماه» فحينئلٍ يثبت عليهما البيع فيه والقعادة. فإن لم يتفقا على ذلك لم 

وكذلك لو اشترط البائع والمقتعد"" أنَّ البئر أكثز مِمَا هي احتياطًا 
لثبوت البيع؛ لم يثبت ذلك حتى يصف البئر بما هيء فحينئلٍ يثبت البيع 
والقعادة. 


)١(‏ في الأصل: والمعتقد؛ ولعلَ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. 
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وقيل: لو أقرّ رجل لرجل وأوصى له بيوم من هذه البثر؛ لم يكن له من 
yy‏ شت ما هاه 5 شتری منه يوثا أو 

وقيل: فِي رجل باع لرجل أرضًا وقد كانت تشرب من بتر البائع؛ فَإِنَّه 
لبقت على البائع شرب هله الأرقن بالتين رلا يغير ذلك إذا لم بشرط 
عليه شرطًا ثابئًا عَلَى ما قد قيل في ذلك. 

لا يجوزء ويرجع إلى رأس المالء وللبائع ما باع. 

لون ل انا اول ا 
ار ل رت د 

كذلك إن باع له شيئًا وشرطه عليه أنه جيّد فحمله من مشتريه فوجده فاسدًا؛ 
اذا ف لزم الان ها غرم المسعري من عتاسه فيه أو كزافه» ولیس فلن 
المشتري أن يعود'" يرده» بل عَلَى البائع قبضه منهء هذا إذا غرّه لزم. وأمًا إذا 
كان البائع لم يغرّه فخرج فاسدًا مثل الثمر وغيره؛ فعلى المشتري رذه إلى 
البائع وحمله إليه دون البائع؛ فافهم الفرق في ذلك إن شاء الله تعالى» 


والله أعلم. 


)١(‏ في الأصل: + أن. 


۹ 


5" | الخيار في البيوع» والاستثناء, 
1 وأحكام ذلك 


وروي عن النبئ كلةِ: «الْمُتبَايعَان كل واحدٍ مِنهُمًا بالخيار عَلَى صَاحِبه 
ما لم يه يَفتَرِقَا». 

ومن طريق أبي هريرة! عنه لها : لان اشترئ َشَيئًا] [ م يَرَهُ فَهُوَ بالخيار 
ِذَا رآه». وعنه تكلا : «عهد الرسول م ل 

ومن اشترى دارًا عَلَى أنَّه بالخيار ثلاثة أَيّام واذ شترى دارًا يشفعها هذه 
الدار بالشفعة قبل انقضاء أجل الثلاث؛ فهو رضا منه بالبيع /١/‏ وقد 


0 


وكذلك :مدن اغ أرفا على أله بالكيان إلى مد فب فى الأرفن ا 
عرضها للبيع» أو دابّة فركبهاء أو ثويًا فلبسه؛ فكل هذا رضا منه بالبيع وقد 
لزمه. 

وكذلك أيضًا إذا انقضت المذة التي جعل له الخيار فيهاء ولم يرد فيها 
البيع؛ لزمهء إلا أن يصح أنه نقض البيع فِي المدّة. 

وإن كانت جارية فوطتها لزمته. وقال بعض: إن وطئها ولم يرضها؛ فعليه 
)١(‏ في الأصل: «أبي مجاهد»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه من كتب الحديث. 


(۲) رواه الدارقطني» عن أبي هريرة بلفظه» ر1875. والبيهقي» نحو 178/0. 
(9) لم نقف على من أخرجه بهذا اللفظ. 
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عقرها ويرذها إن صدقه البائع» وإن لم يصدقه لم يكن عليه. والرأي الأول 
أحبُ إليّ. وقيل: إن لم يطأ وش فرجها أو نظر إليه لم يلزمه ذلك. 

وإذا كان الخيار إِنَمَا هو للبائع أو المشتري فهو لمن جعل له وليس للآخر. 

وإن مات الذي له الخيار فى المدّة؛ فقال بعض: لورثته مثل ما كان له. 

وإن كان الخيار للمشتري فى العبدة فلمًا وده إلى المدة أنكره البائع أنه 
ليس عبده؛ فالقول فِي ذلك قول المشتري. 

وإن مات فى [يدي] المشتري والخيار له فقد لزمه. وإن كان فى المدّة 
فقهاء قومنا ذلك. وقال منهم أيضًاء عَلَى المشتري قيمة العبد حيث مات في 
يده» وأمًا الثمن فلا. 

وإن وقع بالعبد فِي أيّام الخيار مَرض» أو جنى جناية مع المشتري؛ فإن 
اختاره فقد لزمه البيع» وإن اختار رده فبعد أن يخلصه من تلك الجناية ويبراً 
من المرض والعيب الذي أصابه فى يده» وإن مات بذلك فمن ماله. وكلٌ 
بيع تلف من قبل أن يسلمه البائع إلى المشتري فهو من مال البائع. 
قال له: خذ دابتك» فكانا في معالجة أخذها؛ فكلّ ذلك ومثله عَلَى البائع 

وإذا ردّ المشتري السلعة فى وقت الخيارء فأنكر هذا البائع أنها لست 
هي؛ فالقول قول المشتري في ذلك والقول في الخيار غير الذي يرذ 
بالعيب وينكره البائع» وذلك يحتاج إلى الصحّة أنه هو الذي باعه له. 


باب :]١54[‏ الخيار في البيوع» والاستشناء وأحكام ذلك ۲۳۱ 


ومن اشترى دابّة واشترط الخيار فيها ثلاثة يام" فماتت فى يد 
المشتري؛ فإن كان قد قطع الثمن والدابّة في يد المشتري [تُمَ] ماتت؛ فعليه 
القمنة وسواء ختدي افتترط الخيار المشتري .أو الباق : 

وقال مُحمّد بن محبوب: ومن اشترى ثوبًا أو غيره وله فيه الخيار» ثُمّ 
باعه؛ فإن كان قد رضيه فالربح [للآخر؛ لأنّه لَمَا عرضه عَلى البيع فقد لزمه. 
ومنهم من قال: يكون الربح 1" للأوّلء ولا بيع له حتی يرضى به. 

ومن اشترى بيعًا والخيار فيه ثلاثة أَيّامِ فجائزء وإن شرط أربعة أيام أو 
أكثر من ذلك فالبيع فاسد؛ لأئي أستحسن ذلك" وجاءت آثار شبهت هذا. 

وقال غيرهة إذا سقاه خيارًا إلى أجل قلا أرى نيأسا: 

فإن كان البائع بالخيار يومًا إلى الليلء فهلك فِي يدي المشتري؛ فعليه 

فإن كان المشتري بالخيار» فهلك فى يده؛ فعليه الثمن كله. 
فهلك» فقد وجب عله وغلية الق كله 

فإن كان البائع بالخيار» وقد أصاب المبيع ذلك؛ فإنّه يرد عَلّى البائع» 
ويضمن المشتري ما نقصه. فإن أراد البائع أن يلزم المشتري الثمن كله بعد 
النقصان الذي قد حدث فيه عند المشتري فله ذلك. 
)١(‏ في الأصل: + «إذا اشترط ذلك المشتري». 
(۲) هذه الزيادة استفدناها من إعادة ذكر هذه المسألة في هذا الباب وفي هذا المجلّد 


ص517١1‏ -178» والله أعلم. 
(۳) هنا قد استحسن ذلك» وسيذكر جواز ذلك من غير قيد فيما سيأتى ويقول: «المدعى أن 
الشرط في الخيار لا يجوز فوق ثلاث مُحتاج إلى دليل» فتأمل في ذلك. 
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وان مات [عبد] عند المشتري. أى قا ف قال البائ آنا 7187 الزماك 
البيع وآخذ الثنمن؛ فلا يكون له أن يلزمه البيع بعد الموت؛ لأنّه قد مات 
قبل أن يقع البيع. وقال الربيع: إذا أخذه المشتري وقطعا الثمن» وقال: أنا فيه 
بالخيار إِلَى كذاء فمات عنده؛ فهو من مال المشتري. فإن حبسه حتّى يأتيه 
بالثمن» فمات عند البائع؛ فهو من مال البائع. 

فإن كانت جارية فأعتقها المشتري؛ فلا يجوز عتقه. وقال الربيع: يجوز 
عتقه إذا كانا قد قطعا الثمن» فإن أعتقها فجائز عتقه. وهذا من الخيار. وقال 
الربيع: إن كان المشتري قد قبضها ورضيها لم يجز للبائع فيها عتق. 

ومن اشترى خادمًا عَلَى أنه بالخيار ثلاثة أيّام» فاستخدمها وأمرها بالخبز 
والطبيخ؛ فليس هذا رضا؛ لأنَّ الناس إِنَّمَا يأخذونها بالخيار لأشباه هذا. فإن 
نوی بقلبه أنه قد رضيها؛ فواسع له رذها فِي الثلاثة أيّام؛ لأ هذا ليس برضا. 
فإن جامعها أو كاتبها أو دبّرها أو تساوم بها أو باعها نهدا كله وها 

ومن الكترى دان غا أنه بالخيار ثلاثة أَيّام» فركبها؛ فأمًا في القياس 
فهو رضاء وأمًا في الاستحسان. فإن كان ركبها لينظرها؛ فليس برضا يأخذ. 
وقال الربيع: إن كان إِنْمَا ركبها لينظرها؛ فليس ذلك برضا في قياس 
الاستحسان. وإن كان ركبها بعد ذلك؛ فهي لازمة له. وإن رأى عيبًا ثُمّ ركبها 
بعد أن رأى العيب؛ لزمه أيضًا. 

ومن اشترى قميصًا عَلَّى أنه بالخيار ثلاثة أيّام» فلبسه ينظر إلى قدره 
عليه؛ فليس هذا برضا. فإن لبسه ليشتريه وقد عرف قدره» ولم يلبسه للقدر؛ 
فهذا را 

ومن اشكرى الدار ٨۷‏ على أنه بالخار فيها إلى كلاكة يام فسکنها؛ 
فهذا رضا. ولا يشبه هذا شيئًا مِمّا تقدّم؛ لان الرجل قد يعلم أمر الدار 
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ولا يسكنهاء ولا يعلم أمر [ خا]دم ولا سيرة الدابّة ولا قدر القميص حتى 
يجب ذلك كله فإن كان هذا الذي ذكرت فِي الخيار إذا اشتراه ولا خيار 
فيه» ثُمّ وجد فيه عيباء ثُمّ استخدم الخادم أو ركب الذايّة أو ليس الثورب 
بوكا لإقدب نهذ اا 
تباعيسي a‏ ول يب الي لأنّه قد حدث عنده 
عيب آخر» ولا يستطيع أن يردّه بذلك صحيحًاء ويقوم به العيب الذي 
كان دُلّس [له] وينظر ما ينقصه من قيمته» فإن كان عشرًا رجع بعشر 
الثمن عَلى البائع. فإن لم يحدث فيه عيب» ولكنه وجد العيب الذي 
دس له فداواه؛ فهذا رضا. 

وإن رد بالداثة ا ثمَّ ركبها بعد ذلك إلى صاحبها ليردّها عليه» 
ركبها ليسقيها؛ فان له ردَّها بعد هذاء فهو [ليس] رضا. 

وإن اشترى جارية عَلَى أنه بالخيار ثلاثة أيّام» فردّها قبل ثلاثة أيّام 
فقال البائع: ليست هذه التى بعتك» فقال المشتري: هذه؛ فالقول قول 
المشتري ويرد على البائ لأن هذا الخبارة" ليس يشبه ما يرد بالغيب؛ لآن 

فإن مات صاحب الخيار قبل ثلاثة أَيّام فقد وجب المبيع عليه. وإن كان 
البائع الذي له الخيارء فمات؛ فقد بطل خياره وجاز على المشستري: فإن 
كان البائع قد قبض الثمن وهو بالخيار» والمشتري بالخيارء فهلك الثمن 
عنده؛ فهو ضامن له. 


)١(‏ في الأصل: «هَذِه بالخيار»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. 
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مسألة: [في ميراث الخيار, وفيما لا يثبت فيه الخيار] 


والخيار لا يورث عَلَى أكثر القول» وبه قال /١717/‏ أصحاب أبي حنيفة. 

ولا خيار في السلف ولا فِي النكاح» وقيل: الخيار للمرأة» ولا خيار 
للرجل فِي النكاح. 

ووجدت أنه لا يثبت [الخيار] فى الضمان ولا الإقالة و[لا] الحوالة 
ولا الإجارة ولا المساقاة ولا فى الصرف» كما قال: وفى ست فلا يثبت 
خيار لمن شرط الخيار له. وقا[ل]: له ضمان التساقي والحوالة والصرف 
والإجارة والإقالة. 


سان اح سني ديت بالبفان بالجكان ةا تعر E‏ 

روي عن النبين بيا أنه قال: «البَيّعَان بالخِيّارٍ مَا لم يَْتَرِفَاه؛ فقال بعض 
مخالفينا: التفدّق بالأبدان. وقال أصحابنا: التفؤق عن البيع بالقول. 
والناس مختلفون فِي هذا القول في تأويل هذا الحديث» وقول علمائنا: 
إّه ما لم يفترقا بالقول وتجب الصفقة» فأمّا إذا وجبت الصفقة وافترقا 
بالقول فلا خبار» لآن الافسراق قد بكرن بالقنول:ذون البدنة تقول الله 
تعالی: کوان سیر يكن أده ڪا ين سَعَهو... 414 (الساء : 18) الآية: 
وليس الخيار بافتراق البدنء والله أعلم. 

عن العبّاس بن زياد عن مُحمّد بن محبوب: أن افتراق المتبايعين أن 
يقول البائع: قد بعت لك كذاء ويقول المشتري: قد أخذت؛ فذلك افتراقهما. 


.4 وتمامها: #وَكَانَ اله واسِعًا حًا‎ )١( 


باب :]١54[‏ الخيار في البيوع» والاستشاء وأحكام ذلك Yo‏ 


مسألة: في مدة الخيار] 
والخيار ذ في البيع جائز إذا شرطه أحد المتبايعين إلى غير ملذَّة؛ لقول 


النبي بل : الارن عَلَى شُرُوطِهمْ. ولم يَخصّ١‏ وقنًا من وقت. 
[و] المدّعي أن الشرط في الخيار لا يجوز فوق ثلاث مُحتاج إلى دليل. 


ومن اشترى ثوبًا عَلَى أنه بالخيار ثلاثة أَيّام» ثم باعه في الثلاثة؛ ففيه 
اختلاف بين أصحابنا: منهم من قال: يكون الربح للبائع الآوّل؛ لان البائع 
باعه ولم يرض به. وقال مُحمّد بن محبوب: الربح للآخر؛ لأنّهِ لما عرضه 

على ابيع ا وأظن آبا مالك كان بتار هذا 0 
لاله اختار الثوبه وفسخ ابيع بعر ضه إِيّاه على على البيم. 

0 شترى شيئًاء واشترط أحدهما الخيار ثلاثة أيّام ثُمّ رجع؛ فليس 
لمن لم يث يشترط الخيار رجعة. وقد قال مُحمّد بن محبوب: الرجعة للجميع'". 
وقال آخرون: إذا كان الخيار ذ فى الثوب للبائع» ثُمّ عرضه عَلَى آخر؛ فقد 
اعناقرا قن قبست البيسع و ا 
اختلاف» والله أعلم. 

مسألة: [في الاستثناء بالمشيثة ] 


من عقده. 


2559/7 في الأصل: «ولم يحضر»؛ ولحل الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة»‎ )١( 


والله أعلم. 
(۲( في الأصل: «للجميعين»؛ ولعلٌ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. 
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مسألة: [فيما يجوز وما لا يجوز من الاستثناء في البيع] 

ومن باع شاة لقوم» واستثنى رأسها؛ فبعض أجاز ذلك. ولم يجزه 
آخرون. 

فإن استثنى فيها بدرهم ‏ كما يقع الواحد منهم بدرهم -؛ فلا يجوز 
هذاء وهو من المجهول الذي يفسد البيع» ومن الشرط [الذي] وقع 
الاختلاف فِي فساد البيع به أيضًا. 

فان باعغها واس ھا فجائن فان اسک جلدها ففى إجازته 
اختلاف؛ منهم من قال: لا يجوز وأفسد البيع. 

فإن باعها بتمر إلى القيظ؛ ففيه اختلاف» والأكثر عَلَى إجازته» وعملهم 


مسألة: [فيما يعتبر رضا في البيع بالخيار] 

ومن اشترى دارًا عَلَى أنه بالخيار إلى ثلاثة أَيّامِء فباع رجل دارًا له إلى 
جنبها فأخذها المشتري بالشفعة؛ فهو رضا منه بالبيع. 

وكذلك لو اشترى منه أرضًا عَلى أنه بالخيار إلى ثلاثة أيّام» فبنى فيها 
دارًا؛ فهو رضا بالبيع. أو ثوبًا فلبسه عَلََى هذه الصفةء أو دابّة فركبها؛ فهو 
رضا بالبيع. وكذلك إن انقضت الثلاثة الأيّام ولم يرد الشراء؛ فقد وجب 
البيع؛ إلا أن يقيم البيّئة أنه نقض في الثلاثة أيّام. 

وكذلك إن كانت جارية فوطئها /١9/‏ فى الثلاث بعد أن رضيها؛ فهى 
أمته. وإن وطئها ولم يرضها؛ فعليه عقرهاء واا غاس البيّع إن صدّقه 
البائع» وإن لم يصدّقه لم يكن عليه ذلك. قال الناظر: الوطء في الثلاث غير 
جائز إذا لم يستبرئها. 
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مسألة: [في خيار الموكل إذا خالف الوكيل أمره] 

ومن كان عنده دراهم لرجل» فاشترى بها عقدة؛ فالخيار لصاحب 
الدراهم» والاختلاف في ذلك. 

وإن كان عقد الشراء عَلَى نفسه. ثُمّ وزن تلك الدراهم؛ ففيه اختلاف: قال 
بعضهم: صاحب الدراهم بالخيار إن شاء أخذ الدراهم وإن شاء أخذ المال. وقال 
بعضهم: لا خيار لصاحب الدراهم في ذلك وَإِنَّمَا له دراهمه؛ وبهذا نأخذ. 

وفك أهر وجا .به يشتري له عبدين بأعيائهماء فا شترئ أحدهماء فالخيار 
للآمر إن شاء أخذ العبد وإن شاء رجع بما كان له عليه إلا أن يذ يشتريهما 
بأعيانهما فهو لازم له» ولا خيار له في ذلك بعد الشراء. فإن قال له: اشتر 
هذين العبدين بألف درهم فاه شترى أحدهما بخمسمئة درهم أو ستمئة درهم 
أو نأف" أو اكير واشكرى الأخر ببقية الآلف؛ فهو لازم للآمر. وإن اشتراهما 
بأقل من ألف أو أكثر لم يلزم الآمر. 

وكذلك لو أمره أن يشتري ثوبًا بعشرة دراهم» واذ شتراه بأكثر أو أقا"؛ فله 
في ذلك الخيار. 


مسألة: [في بيوع الاستثناء المنتقضة] 


ومن البيوع المنتقضة: البيوع بالاستثناء عَلَى ألا يطأ الجارية» وعلى ألا 
يبيعهاء وعلى أن له الخيار إلى غير أجل مسمّى في الخيار» وعلى أن حمله 
إلى كذاء أو عَلَى أنَّ ما ولدت الأمة وأنتجت الدايّة فهو للبائع وأشباه هذا. 

وقال بعض: هذا الاستثناء ينقض البيع في الجارية إلا أن يكون المشتري 
قد وطى» فإذا وطئها ثبت البيع وبطل الشرط. وقال آخرون: البيع ثابت 
والشرط باطل من قبل وطته إيّاها. وبالقول الأول نأخذ. 
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وكذلك مختلف في العبد /۱۷١/‏ بشرط ألا يبيعه من أحد؛ فبعض أجاز 


البيع وأبطل الشرط. وبعض: نقض البيع. وكذلك في المال عَلَى ألا يبيعه 
لأحدء أو لا عطئّة فيه لأحد؛ الاختلاف فى ذلك واحد. 


مسألة: 

ومن اشترى دابّة بثمن معروف عَلََى أن ينظر منها كذا يومًا له فيها 
الارن ذإ وضيها في له بالك الشع وا ا رذعل فعادت کس يد اليشتكري 
في أيّامه تلك؛ فثمنها لازم له. هكذا عن سليمان بن عثمان وغيره. 

قال الوضّاح بن عقبة: في الرجل يأخذ الدابّة من رجل عَلَّى أن ينظر منها 
أيّامَا بلا تسمية ثمن» فإن رضي رجع فساوم صاحبها عليهاء فماتت في تلك 
الأيّام؛ أنه لا شيء عَلَى الذي ماتت فی يده؛ لأنَهُما لم يكونا سکیا له(" ثمنًا. 

سي غي 


مسألة: [فيها مسائل متفرّقة في الخيار] 

روي عن النبئ كله أنه قال: «البَيّعَان بالخِيّارٍ مَا لم يَفتَرقاه, والعلماء في 
تأويل هذا الحديث مختلفون؛ فيهم من يوجب الخيار وإن وجبت الصفقة 
بينهما ما لم يفترقا فرقة الأبدان. ومنهم من جعل لهما ذلك مالم يوجب 
الصفقة وينعقد البيع» فإذا وجبت الصفقة وانعقد البيع عَلَى غير شرط خيار 
لأحدهما عَلى صاحبه فالبيع تامٌّ ولا خيار لواحد منهما. وبالآخر من الرأيين 
أخذ أصحابنا. 

قال مُحمّد بن محبوب: إذا وجب البيع فلا خيار للبائع ولا المشتري 


(1) في الأصل: «لهما»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. 
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قيل للربيع: أليس جاء عن النبي ب «البائعٌ والمُشكري بالخِيّارٍ مَا ّم 
يَفترقَا/؟ 

فقال الربيع: إن كان رسول الله ك قال ذلك فهو حقّ كما قال» ولكن لم 
يصح ذلك عندنا"» ورأي أبي عبد الله كقول الربيع. 

وإذا لم يحدّ المتبايعان للخيار بينهما حدّاء فأرادا نقض البيع؛ انتقض 
البيع؛ أنه /۷١/‏ لو قال: له اخترء قال: أنظر؛ فإن لزمه أن يختار من حينه 
لزمه من حين ما باع» وإن قال له: ينظر؛ فذلك مجهول» والله أعلم. 

وإذا اشترط المشتري أو البائع الخيار ثلاثة أيّام» في رجع أحدهما؛ 
فالرجعة لمن شرط الخيار دون الآخر. وقال مُحمّد بن محبوب: الرجعة 
للجميع'". 

إذا باع المشتري - وله الخيار في المبيع - قبل المدَّة فهو رضا به كُمّ 
كرهه بعد ذلك؛ فَإِنّه يلزمه البيع» ولا رجعة له. 

ومن اشترى شا على رضا فلان: فرصل إلى فلان الخبر [أن] فلاا اشترئ 
شيا على رضاك» فرضى بذلك الشراء؛ فإئه جائز ثابت» وفيه قول [آخر]. 

فإن رجع المشار به» لم أنظر العبد ولم يخبر وفى بثمنه فاعرفه؛ فَإِنّه إذا 
رضي بالشراء أؤلا وكان الغيرة [كذا]؛ فقد ثبت المبيع على المشتري: وَإنّمَا 
يكرت الخيان له إذا كان الشراء له هو. 


)١(‏ قوله: «ولكن لم يصح ذلك عندنا» أي ذلك المفهوم الآخر بتمام الصفقة بافتراق الأبدان» 
وَأمَا الحديث فقد صح عنده بدليل روايته له في مسنده: عن أبي عبيدة عن جابر عن ابن 
عباس عن النبئ 5 قال: «البَيّعَانٍ بِالجِيَارٍ مَا لم يَقْتَرِقا»» باب في بيع الخيار وبيع الشرطء 
ر54ه والله أعلم. 

(۲) في الأصل: للجميعين؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه» وقد سبقت هذه المسألة. 
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ومن باع لرجل غائب شيئًا وسمّى ثمنه» وكان يراعي به بلوغ المشتري 
ورضاه؛ فإن رضيه وقبله تم وإن لم يرضه وانتقضه انتقض. 


مسألة: [في مدّة الخيار؛ وفيما يبطله] 

والخيار فوق الثلاث جائز» وقد سئل ابن عباس عن خيار فوق ثلاثة 
أيّام؟ فقال: سئل رسول الله ب عن خيار عشر لَيال؟ فقال: «جائز»» وقد قال: 
«البَيّعَانَ بالخِيّارٍ مَا لم يَفتَرِقَاه» فأطلق ذكر الخيار ولم يقيّده بزمان؛ فالمانع 
فوق الثللاث يحتاج إلى دليل. 

وإذا مات البائع والخيار للمشتري كان له رد المبيع عَلَى الورثة. 

وإن مات صاحب الخيار بطل الخيارء ولم يقم الورثة مقامه فِي ذلك؛ 
لأ الخيار معلّق بمن تلف» ولا يجوز أن يقوم أحد مقامه إلا بدليل. 

وإذا أبطل صاحب الخيار خياره في المدَّة المضروبة للخيار بطل خياره. 
ولا نعلم في ذلك خلافا. 

مسألة: [فيما يبطل الخيار] 

وإبطال الخيار أن يقول: قد رفعت الخيار الذي لي فِي هذا المبيع وأبطلته 
1 أو تر كد 

فإذا تبايع رجلان شيًاء فقال المشتري: قد بعت لي هذا بكذا درهمّاء 
فقال البائع: نعم إن وافيتني الثمن؛ فهو بيع فيه مثنوية» فإن نقضاه انتقض. 
والخيار يجوز للمشتري دون البائع» والبائع دون المشتري» ولهما جميعًا. 

ومن كان الخار جهو بط 


ومتى مات أحد المتبايعين في خيار الثلاث قام وارثه مقامه. 


باب :]١54[‏ الخيار قي البيوع» والاستشناء وأحكام ذلك ۲٤١‏ 


وإذا اختلفا في الخيار فقال أحدهما: شرطناء وقال الآخر: لم نشترط»ء 
ولا بينَّة لأحدهما؛ تحالفا وفسخ البيع بينهما. 


وفي مدَّة الخيار اختلاف كثير؛ واحتحٌّ بعض ولم ير له مدّة م 
لقول النبيٌ 2 دال لعشلكون عَلَى 00 


الجمعة [ N.‏ رلور 8 اة ذلك 00 قوم: تامس 


له بيع غرر. 


ومن باع جارية أو دابّة حاملا واستثنى ما في بطنها؛ ففي الجارية 
اختلاف إذا ولدت لأقلّ من ستة أشهرء وأمًا الدانّة َة فلا أعلم أن ذلك يجوز. 
وعندي أن هذه الشروط لا تجوز ذ فِي البيوع. 


ومن اشترق ذايّة على خيار عشرة يّام» فنتجت قبل المدّة. ثم تنازعا 
فيها؛ فهي للمشتري الذي له الخيار إن كانت في يله. وإن كانت في يد 

البافخ كم تفضا قعلن قولاللبائع ما للمشكري من النقض» وقول آخره إن 
اى ااب ايار 


2 
ع 


ومن باع سمكًا طريًا عَلَى خيار ثلاثة أيَّام أو بطيخًا أو شبه ذلك مما 


يفسد؛ فعلى المشتري أن يردّه فِي الثلاثة أيّامِ إن" لم يفسد كما شرط 
الخيار» فإن فسد لزمه الثمن. 


0 فى الأصل: بياض قدر ثلاث كلمات. 
(؟) في الأصل: «ما أبعد من الأخير فيه»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. 
(۳) فى الأصل: إِنَهُ. 
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فصل: [في مدّة الخيار] 
ولا يجوز شرط الخيار أكثر من ثلاثة أَيّام في“ قول أبي حنيفة» وأمًا 
و أكثر منها إذا كان إلى نهاية 
مَعلومة. ومن قال بالثلاثة يام يحت بما روي في حديث ۸ بان بن 
مذ" أن النبئ كَل قال: «[بايغ وَفُلْ] لا خِلَابَةَ ثُمَ أَنْت بالخيار تلانًا»". 


امآ 


قول أبي يوسف ومُحمّد: فلا بأس بثلاثة أَيّام 


)١(‏ في الأصل: وفي. 

(؟) جاء في الدارقطني: «كان حِبّان بن منقذ رجلاً ضعيمًاء وكان قد سفع في رأسه مأمومة» 
فجعل رسول الله بي له الخيار فيما يشتري ثلانَاء وكان قد ثقل لسانه»» ر۲۹۳۷. 

(۳) رواه الحميدي في مسنده» عن ابن عمر بلفظ قريب» ر194. والدارقطني» عن ابن عمر في 
حِبّان بن منقذ بمعناه» كتاب البیوع» ر/7771. 


TEY 


ياب في معرفة أسماء البيع» وما يتعقد به 
وينفسخ:, والافالة مته 


روي عن النبئ كل أنه دحل السوق فقال: «يا أَهْلَّ الْبقِيع. لا يَفْتَركَنٌ 
بَيّعَان إلا عن رضًا». 
البيع بيع» والقياض بيع» والحوالة بيع» والتولية بيع » والإقالة بيع. 
وقولهم: إن القضاء بيع» وإن البيع لا يجوز فِي المرض. 
وقال بعضهم: الشركة بيع» ويجري مَجرى البيع فِي المعرفة والتسليم. 
ومن حلف بطلاق امرأته لا يبيع بيعًا فأقال من بيع» أو حلف لا يشتري 
شيًا فقايض به؛ فَإِنها تطلّق. 


ومن باع لرجل مالاء ثُمّ استقاله قبل أن يطلب الشفيع» كُمّ طلب؛ فَإِنَه 
لا يدرك وقال كحمهد بخ محبوتة: إذا استهبن ذلك [أدرك]: وسألت عنه 
اعا فلم ر 

وإذا قال البائع: قد سلّمت إليك هذا المال بكذا درهماء وقال المشتري: 
قد أخذته منك بكذا درهمّاء وسمّى المبلغ الذي سمّاه البائع بلا اختلاف 
بينهما؛ فقد صح البيع بهذا اللفظ. 


.١٠١1/07ر فى الأصل: تراض» وأثبتنا ما فى رواه البيهقى» عن أنس بلفظه»‎ )١( 
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كذلك إن قال البائع للميتاع: قد بعت عليك بكذاء فقال المشتري: قد 
يتحت مك آى قد اديت أو قد قلف هذا المبلة اا نقد ثبت البيع 


وصحّت العقدة. 


ومعنى قددابتعت ت بمعنى قد اشتريت» وكذلك معنى قول الله تعالى: 
وور ] e‏ روأ وء أَنْسْسَهُمْ 4 (البقرة 0١١‏ أي: باعوا أنفسهم» وهذا 
من الأسماء المتضادة. 

فإن قال المشتري: نعم» بعد أن قال البائع: قد بعت عليك بكذا؛ فَإِنَه 
لايثبت ل سي لي ار 
فعل وليس هذا جوابه. وجوابه أن يقول: قد قبلت» وقد اشتريت» ونحو ذلك 

و قال قل يفف غاس ونان كال تقال کے قد قات أو قن 
أخذت؛ إن هذا بيع ثابت. 
من عقد. 

e‏ 2 شتريت منك بكذا وكذا؛ فَإِنْهِ لم يشتر بعد ولیس 

وإذا وجب البيع وثبت يت العقد افلا مان على المشعري: في القن لذ أن 
يقبض المبيع؛ لن العقد يوجب صحة البيع» والتسليم يوجب التضمين» 
وبالله التوفيق 


ومن باع لرجل شيئًا واستوجبه المشتري وتركه البائع» فلمًا طالبه بعد 


باب :]٠١[‏ في معرفة أسماء البيع» وما ينعقد به وينفسخ والإقالة منه Y0‏ 


ذلك أنكره المشتري وامتنع من تسليم الثمن؛ فإن قدر عَلَى أخذ حقّه بحكم 
حاكم» وإلا باعه بعد الاحتجاج عليه» وإن كان فيه نقصان طالبه. 

ولو أن رجلين توافقا عَلَى دابّة وتبايعا عليهاء ولم يوجب صاحب الدابّة 
عَلى الآخر ولم يعقد. فقام الذي أراد الشراء فوزن دراهم ودفعها إلى 
صاحب الدابّة عَلَى سبيل الشراء ودفع الآخر الدابّة وأخذ الدراهم عوضًا 
من الدابَّةء وافترقا عَلَى ذلك؛ فان هذا جائز ولو رفعا ذلك إلى الحاكم 
لنقض البيع إذا طلبا أو أحدهما. 


مسألة: [في الألفاظ الني ينعقد بها البيع] 

والبياعات تنعقد بالألفاظ التي تعقلها" العرب في لسانهاء فإذا أتى 
البائع والمشتري بتلك الألفاظ كان بيعًاء وإن أتيا بلفظ غير موضوع للبيع 
لم يكن بيعًا. 

وإذا قال البائع: بعتك» [و]قال المشتري: قد اشتريت منك؛ كان بيعًا. 

وإذا /۱۷١/‏ قال: خذ هذا وأعطني هذا؛ لم يكن بيعًا. 

وكذلك إذا قال: قد وهبت لك هذه السلعة بكذا؛ لم يكن بِيعًا ولا هبة. 

وقال بعض أصحابنا: دفع الثمن يزيل الضمان. 


مسألة: [في تسليم المبيع وقبضه» وما ينعقد به البيع] 


وتسليم المبيع: أن يرفع البائع يده عن المبيع ويمكّن المشتري من قبضه. 
والتسليم هذه صفته؛ فإذا فعل هذا فقد سلمه» فإن تلف المبيع لم يلزمه. وإذا 
رفع يده وبقي نَم معئى يمنع المشتري من القبض لم يكن تسليمًا. 


)١(‏ فی الأصل: «تعقدها» فوقها: «أي تعقلها». وفى جامع ابن بركة» ٤۸/۲‏ ۲: «تعقلها». 
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والقبض من المشتري: أن يكون قادرًا عَلَى قبض ما ابتاعه بلا مانع عنه 
في الوقت. 

وإذا قال البائع للمشتري: قد أوجبت عليك هذه السلعة بكذاء وقال 
المشتري: قد قبلت؛ فالبيع ثابت. 

ومن باع عَلى رجل ساعة بكذا درهمًاء ولم يذكر نقدًّا ولا نسيئة؛ فهو 
نقد لا تنازع في ذلك. 

وإذا قال المشتري: قد صار لي بكذا وكذا درهمّاء وقال البائع: قد 
أوجبت عليك؛ فالبيع لا يصح حتّى يتقدّم ذكر البيع فِي أوّل الكلام أو يذكر 
في آخره. 

وإذا فال قائل لباقم أو المتتسدلف» قد بحت أو قل فيبلفه» وذكر 
ما يصح به البيع اف السلفء. فقال: نعم؛ [فلقد صح ولا رجعة له إذا 
قال: نعم» ولو لم يكن منه خطاب غير هذا القول يصح منه أو يبدأ البائع 
بذكر البيع أو السلفء. فإن لم يكن بينهما إلا هذا الخطاب؛ فَإِنّهِ يحكم 
به ويثبت. والمراد والبغية من البيع صحّة عقدته» فإذا كان ذلك فقد صح 
البيعةء وإن لو يكن قبضاء 

والمراد والبغية'' في الرهن صحَّة القبض للمرتهنء فإذا كان قبضًا /1171/ 

وإذا قال البائع: أبيع لك هذا المال عَلَى أن ترهن في يدي رهنًا إلى أن 
توفيني حقَّي؛ فَإِنّه جائز. وإن قال: عَلَى أن تحضرني كفيلًا بهذا الْحقٌ؛ فَإِنَه 
لا يجوز. 


)١(‏ في الأصل: والبيعة؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. 


باب :]١6[‏ في معرفة أسماء البيع» وما ينعقد به وينفسخ والإقالة منه ع" 


ومختلف في إيجاب البيع؛ منهم من قال: إذا أمكن البائع المشتري من 
والقبض من المشتري. وقال مُحمّد بن محبوب: قبض البيع باللسان» وقبض 
الرهة ياليد والبعاينة. 


مسألة: [في بيع المعاطاة» ومبايعة الصبيان والعجم] 


وإذا رفع رجل إلى رجل دراهم مثل الخيار والثمارء ولا يقول له: بع 
لي» أو يقول له: بع لي به» فيقبض منه ويسلم إليه» فيأخذ وينصرف؛ فكل 
واحد منهما قد ملك ما صار إليه وطاب له أكله. 

وكذلك الرجل يصل إلى صاحب البطيخ فيدفع إليه الفضَّة وسلَّم إليه 
صاحب البطيخ بطيخة أو أكثر وينصرفء وكذلك غيره من التجّار فلا يكون 
بينهم خطاب في ذلك من ذكر بيع ولا غيره؛ فان هذا بيع صحيح إذا تتاموا 
عليه ولم يتناقضواء ولم يرفعوا إلى الحاكم. 

والبيع يكون بغير القول. ومبايعة العجم بغير قول» وكذلك الصبيان. 

وإن تكلم الصبيان تكلا جما السكوث على مذهه من أجاز 
مبايعة الصبيان والعجم والْمُستَرسِل أيضًا غير مبايعة المماكس» والبيع عليه 


ومبايعة الصبيان والعجم جائزة عَلَى قول من أجازها بتسليم البدل إليهم. 


مسألة: [في الرجوع بعد وجوب البيع] 
ومن عرض سلع عَلى البيع» فقال رجل: قد أخذتها بكذاء فقال: قد 
أوضعها عليك» ثم رجع أحدهما؛ فلا يجوز لهما الرجعة» وقد ثبت عليهما. 
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مسألة: في الثمن 

ومن اشترى قطعة فاغتلها /۱۷۷/ ما شاء الله» ولم يعط الثمن وهو يقدر 
عَلَى ذلك ومطل صاحبه» فلمًا خلا مدَّة قال للبائع: ف 
فأنظرني وإن شئت شئت فخذ قطعتك. فقال: : أخذت قطعتي فأعطني غلّتها؛ فإِنَّ الغلّة 
للمشتري» كان البائع لا يدعه بغأتها حتَّى يعطيه حقَّه والغلّة له» وهو آثم في 
نطلة وهو قار لأنّ الرواية عن النبي كل أنه قال: «مَطل الَْيِيَ ظُلْمٌ» ويلزمه 
التوبة والاستغفار. وقوله هذا إقالة إذا قال صاحب القطعة: قد قبلت. 

ومن اشترى ثوبًا فقال للبائع: اتّرن دراهمك» فلمًا وزنها قال: لا أريد؛ 
الي ا ا 

وكانت NI e‏ '» وكانت 


مسألة: [في قبض الثمن بعد موت المشتري أو تغيّر السوق] 

ومن باع لرجل مالا ولم يقبض الثمن حى مات المشتري؛ فله أن يرجع 
إلى عي ,ماله فيا خذه إذا حاف فى ورف المتتغري اله ل فة إليه امن 
إذا أقرٌ لهم بالبيع. فإن كان المبيع حيواناء فغاب أو مات من عند المشتري 
ولم يجده بعينه؛ فله أن يأخذ من مال المشتري مقدار الذي له من الثمن. 


)01 كذا في الأصل» ويظهر أن عبارة «يكون عيون» زيادة من الناخ» وقد جاء العَرَبُون في 
ست لغات» وهي: قرنوة تيوق وكدياة و OU GD‏ والعامّة تنطقه بإسكان 
الراء وهو خطأ (انظر: تصحيح التصحيف وتحرير التحريف للصفدي)» وفي لسان العرب 
(مادة: عربن) هكذا: «العُوْبُون والعَرَبُونُ والعُرّبان الذي كيه العامّة الأرَبُون» تقول منه: 
عَرْبَئتُه إذا أعطيته ذلك» ويقال: رمّى فلانٌ بِالعَرَبُونَ إذا سَلّح). 


باب :]١6[‏ في معرفة أسماء البيع» وما ينعقد به وينفسخ والإقالة منه ۲4۹ 


وعن الربيع أنه قال: إذا بعت بعيرًاء فجاء الأجل وقد تغيّرت السوق؛ 
فَإِنه يأخذ [ب]دراهمه ما شاء غير الذي باع. وأجاز بعض الفقهاء: أن يأخذ 


مسألة: [في حبس المبيع حتى قبض الثمن] 

ومن باع عبدًا وأراد أن يحبسه عَلى المشتري حنّى يقبض منه الثمن 
فله ذلك» وإن شاء دفعه إلى المشتري وضمنه الثمن؛ فإن مات العبد 
ذهب من مال البائع» ولا يلزم المشتري /۱۷۸/ له شيء» ولأنّه بمنزلة 
«الرّهن بما فيه». 

ومنه قول إبراهيم النخعى: «المعتقب"') ضامن لما اعتقب». والمعتقب: 
المانع لما باعه ليأخذ الثمن» فإذا تلفت السلعة فين ماله تتلف» ولا شيء 
من الثمن على ١‏ لمشتري. 
الغلام حى يقبض الثمن؛ فَإِنَّهما إذا حضرا مع الحاكم أمرّ البائع بتسليم 
الغلام إلى المشتري» وأخذ المشتري بالثمن» فإن دفعه إليه وإلا حبسه. 

ومن أقرٌ أنه اشترى من رجل متاعًاء وأقرٌ البائع أنه باعه» ثُمّ إِنَّ البائع 
طلب الثمن؛ فان على المشعرى الثمن» ويحضر البيّتَة أنه قد أوفاه. وعلى 
البائع أن يحضر البيّئَة أنه سلم ما باع إلى المشتري. 

ومن ابتاع طعامًا من رجل وقال: إذا وفيتني نقدك» فجعل المشتري 
لا يستوفي؛ فعن شريح: أنه تحاكم إليه اثنان في هذا؛ فقال: اربطوه إلى هذه 
السارية حتّى يستوفي. وقال الربيع: يُجبر على أن يقبض الطعام وينقد المال. 


JA o٠‏ الجزء الحادي والعشرون 


ومن اشترى من رجل شيئًا من العروض» ثم تركه فِي يد بائعه ولم يدفع 
إليه الثمن إلى سنةء ثُمّ جاءه بالثمن وطلبه؛ قال أبو مالك: ذلك له. 

قال: فإن كان أتلفه کک ا e‏ 
أله فتركه المشتري اانا e‏ المشتري وال للمشتري, 
وكذلك الأصول والعروض والحيوان. 

ومن اشترى سمکا وتركه عند البائع ومضى ليجيء بالثمن» فخاف 
البائع فساده؛ فَإنَّهِ يبيعه» فإن نقص كان عَلى المشتري» وإن زاد كان له. 


مسألة: [ في إنكار المشتري للبيع] 
ومن باع لرجل عبدًا أو ثوبًا أو غيره» فلمًا طلب إليه الثمن أنكر 
المشتري البيع /١74/‏ وهو في يد البائع؛ فإن صم ذلك عليه أخذه 
الحاكم بقبض شرائه ونقد الثمن. وإن لم يكن صحّة احتج عليه البائع 
أني أبيعه وأستوفي حمّي إن لم تعطني» > فإن أعطاه إلا كان للبائع أن 
يبيع ذلك البيع ويستوفي حقّه منه. فإن فضل من الثمن شيء بعد وفاء 
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حقّه حده رده على المقفرى. 


مسألة: في إنكار الباتع قيض الثمن › وفي الاقالك] 
وإذا أنكر البائع قبض الثمن من المشتري» فقال المشتري: إِنّهِ دفع الثمن 
وأقرّ بالشراء؛ فعليه البيّئّة في تسليم الثمن إذا أنكر البائع؛ لأنّه لم يقبضه. 


ومن اث شترى حبًا ولم يكتله» ثُمّ بدا للبائع والمشتري فسخ ذلك؛ فليس 
لأحدهما ذلك» لان هر غير مارا الم 


باب :]٠١[‏ في معرفة أسماء البيع» وما ينعقد به وينفسخ والإقالة منه ۲۵۱١‏ 


ومن اشترى من رجل عبدًا أو دابّة» كم طلب المشتري الإقالة إلى البائع» 
فأجابه أن يردّه إليه؛ فإن كان على الحال التي باعه له قبله» وإن تغيّر عن 
ذلك لم يُقِله إيَاه. ف[إن] أتاه بالمبيع» فكره البائع أن يقيله وقال: قد قبلت 
هذا وقد رجعت عنه؛ فعن أبي زياد: قال لا أرى الإقالة واجبة عليه إذا لم 
يحضر الدابّة والعبد عند إجابته إلى الإقالة. 


مسألة: [في القيض] 

رلاغات ]ذا وفيت عند النقايضة» ووقهدف عل المعايثة» وع فت 
عيوتهاء ولم يقبضها!؟ المشتري من يد البائع إلا بالقول: قد س لمت إليك 
هذه الدابّة وقد أبرأتني من عيوبهاء فيقول الآخر: قد قبضتها وأبرأتك من 
عيوبهاء ولم يقبضها وسلطه فِي قبضهاء وهي حيث يمكنه أخذها وقبضها؛ 
فهو تسليم. وإن لم يكن هكذا فتلفت فمن مال البائع تلفت. وإن كان عَلَى 
هذا فمن مال المشتري تلفت. 

وإذا باع الرجل للرجل شيئكًا مِمًا يُكال أو يُوزنء فلم يكل له ولم يزن 
حى تلف؛ فَإِنَهِ تلف /۱۸٠/‏ من مال البائع» كان قد صار إلى المشتري 
أو هو مع الباضم يعد ]ذا كانا لم يكيلا ولم .يونا وإن كالا أو ورتا 
حبسه حنَّى يأخذ الثمن ولم يسلمه؛ فَإِنَّهِ إن تلف فمن ماله. وإن سلطه 
عَلَى قبضه» فقبضه ورفعه مع البائع فتلف بعد كيله ووزنه؛ فمن مال 
المشتري» والله أعلم. 

وإذا اختلف المتبايعان في الثمن» والسلعة قائمة؛ تحالفا وترادًا؛ لما 
روى عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 4ل : «إذا اختلف الْبَيّعَان 


¥ في الأصل: + «ولم يقبضها». 
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ا or‏ ھر هه 3 4 0 < 56 1 1 ع 0 عابر 3 5 اوت 0 1 
وَل بَيْنَهُمَا بيله. فالقؤل قۇل البائ او يَتَرّادان البَيْع"". وفى خبر اخر 
انه قال تك : «يتَحَالقان أو يَتَرَادان». 


مسألة: [في افتراق المتبايعين] 
وإذا وقعت المبايعة بين اثنين» ثُمّ رجع أحدهما بعد العقد وهما فِي 
المجلس لم يفترقا؛ فقد روي عن عبد الله بن عمر عن النبي كَله: «آن البيْعَيْن 
بالخِيّارٍ مَا لَم يَمتَرقًا». وقال الشافعي: له الرجعة ما لم ينصرف أو يتحول من 
مجلس وقال أصصاينا وای حنيفة: الافقراق يصح بافتراق الكلام وأنه 


سے م ےر 


5 2 1 2 2 52 2 ل 
لا رجعة؛ واحتجُوا بقول الله تبارك تعالى: #وَإن مرا يعن آله ڪل من 
سَعَتَد € (النساء .)١١١‏ ولو أن وجل طن وه وجلسا في مجلس ما شاء 
لله ثم افترقا؛ فَإِنّه فراق وإن كان لم ينصرف أحدهما عن الآخر. 

وإذا قال رجل لرجل: قد بعت مالى هذا؛ اقتضى من المشتري الجواب» 
فإن أجاب في المجلس وقع البيع» وإن لم يجب بطل؛ لأنه تمليك والتمليك 
يقتضي جوابًا [في] المجلسء وهذا في البيع وغيره. 

مسألة: [في الاقالة] 

ومن باع لرجل غلامًا وطلب إليه الإقالة» فقال: أقيلك ولي ما غل فأقاله 
عَلى ذلك؛ فاي أرى له ما أغلَّ ولا يزداد شيئّاء والله أعلم. 

ومن اشسهكرئ برا أو داثة ار مال اله مائ ف ظلببه اباتع إلى 


المشتري أن يرد عليه ماله ويقيله ويدعه /١8١/‏ إليه بحاله الدابّة والمال؛ 


.555/١ رواه أحمد» عن ابن مسعود بلفظ قريب» رلا555»‎ )١( 
لم نقف على من أخرجه بهذا اللفظ» وقد سبق معناه.‎ )0( 


باب :]٠١[‏ في معرفة أسماء البيع» وما ينعقد به وينفسخ والإقالة منه Yor‏ 


فإذا كان للب اله الاقالة انال کی کر أن بس عند شيا فخ الع ولو 
كان باعه منه بِيعًا لم أر بأسًا بالبيع. 

َأّمَا الإقالة عَلَى أن يرد عليه المشتري عشرة دراهم بما استغلٌ غلامه أو 
دابّته؛ قال أبو عبد الله: فهو جائزء ولكن إذا لم يستعملها أو استغلها فالإقالة 
جائزة» والزيادة باطلة لا يلزم المستقيل إذا أقاله ناد 
یله فقال: لا أقيلك سی نترك لي ما أصبت عل بعيري» ففمل؛ سوق 
الغلّة. وإن كان المشتري هو الطالب وقال البائع: لا أقيلك حتّى ترد ما كان 
من ,غلة يعيري؛ فلة ذلك. 

ما ا ا تسم 
إلى البائع الإقالة فأقاله» فلمّا جاء البعير قال: لا أرضى به» أراه متغيّرًا؛ِ قال 
أبو الوليد: إن كان رده بحاله فإقالته جائزة» وإن كان متغيرًا فلا تتمٌ م القالة. 

ومن باع مالا لرجل من غير أن يعلم رب المال» ثم علم» فلمًا علم رب 
المال أجاز البيع؛ قال مُحمّد بن محبوب: الإقالة جائزة. 

إن تزوّج رجل امرأة [ولم تعلم]» د ثم بارآ[ ا] ولم تعلم» فعلمت 
فرضيت؛ فان الزوج لا [يبرأ مِن حقّها]'" وهي امرأته» وليس النكاح فِي هذا 

وإذا طلب المشتري [من] البائع الإقالة [في] البيع فأقاله» فهلك [المبيع] 


عند المشتري قبل أن يوصله إلى البائع؛ فهو من مال المشتري» إلا أن يكون 
مثل ماله؛ فَإِنّهِ إذا قال: قد أقلتك فيه» وقال الآخر: قد أسلمته إليك؛ فهو من 


)١(‏ بياض في الأصل قدر كلمتين» والتقويم من بداية «باب :١15‏ في تعبير المرأة ورضاها 
للنكاح»» بالمجلّد ١٠ء‏ وهي من قول أبي عبد الله مُحمّد بن محبوب. 
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مال البائع» وكذلك الدارء إلا أن يكون المشتري فيها لم يتحول عنها ويقول: 
قد أسلمتها إليك؛ فإذا قال ذلك زال البيع ورجع المبيع إلى البائع. 

ويوجد فى الأثره أن من اشترى عبدًا أو قبضه وصار فِي يده» ثُمّ طلب 
الإقالة من البائع فأجابه» ثُمّ ذهب البائع ليأخذ /١87/‏ العبد فوجده قد 
مات؛ أن الثمن يلزمه. 

والإقالة فيها قولان: منهم من قال: الإقالة فيها فسخ البيع. ومنهم من 
قال: إِنَّها بيع. 
رددت الإقالة'''» ونحو هذا مما يعقل صحّة الفسخ به. 

والمتبايعان أيّهما قال لصاحبه الإقالة فهو جاكزء أن يقول أحدهما 
للآخر: قد أقلتني في سلعة كذاء فإذا قال: نعم؛ فهو إقالة ثابتة إذا كانا قد 
عرفا السلعة. 


مسألة: [في طلب المشتري الاقالة بوضع بعض الثمن] 
ومن اشترى من رجل دابّة أو ثوبًا فلم يرضه» فقال للبائع: خذ من الثمن 
كذا وأقلني من ذلك» فأخذ منه ولم يسمّيا المبيع؛ فإن كان أخذه ذلك عَلَى 
وجه الإقالة؛ فَإِنّهِ بيع ثان» وجائز له أخذ ذلك في الإقالة» فإِنّه لو تم الإقالة 
بالباقى لجاز ذلك» وكذلك فى هذا. 


ومن باع ثوبًا وقبضه المشتري ونقده الثمن وتفارقاء ثُمّ جاءه فقال له: 
أقلني وأنا أضع من ثمن الثوب درهمًا؛ فليس ذلك للبائع» إمًا أن يقبل ثوبه 
ولا م شيناء واا أن ريه كرا صحيحًا. 


)١(‏ كذا في الأصل» وفي جامع ابن بركة» :۲٤۹/۲‏ «رددت البيع»» والله أعلم بالصواب. 


باب :]٠١[‏ في معرفة أسماء البيع» وما ينعقد به وينفسخ والإقالة منه 00+ 


مسألة: [في قبض المبيع] 

وإذا أمكن البائع المسشهري :يها لايكال ولايوؤة وخلى: بيته وب فهو 
قبض» وأمًا ما يقبض بالكيل والوزن فلا يصح إلا بالكيل والوزن. ولو دعاه 
إلى الكيل فلم يكتل المشتري وضاع الشيء فإنَّمَا يضيع من مال البائع؛ 
ولأاضمان على الق عت قف بالكيل. 

وكذلك بيع الثمرة فى رؤوس النخل وهو الثلشان إذا أمكنه منه لزمهء 
وأمًا البيع جزافا فجائز. وإذا أمكنه البائع منه ولم يحل بينه وبينه فهو القبض 
لهذا. وقبض الصرم إذا اشترى أن يقلع. 

وإذا اشترى رجل من رجل سلعة بدينارين إلا درهما" فسد البيع؛ لأنّه 
غير معقول'". 

ومن اشترى من رجل دابّة» ثم استقاله /١87/‏ البائع فأقاله» وكانت 


الدابّة في يده بعد أن قبضها البائع» ثُمّ ماتت في يده؛ فَإِنّهها تكون من مال 
الذي ماتت فِى يله. 


مسألة: [وجوب الحكم في البيع] 
ومن أراد أن يشتري مالاء فقال البائع: قد بعت عَلََى فلان قطعة كذاء أو 
مالي من بلد فلان» فقال المشتري: نعم» وقد قبلت أو قد رضيت؛ أن هذا 
صار لى؛ ثبت. 


.٠٠١٠/۲ في الأصل: «بدينار إلا بدرهم»؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة»‎ )١( 
(؟) كذا في الأصل» وفي جامع ابن بركة» 151/7: «غير مقبول»» والله أعلم بالصواب.‎ 
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وإذا دفع"" إليه الثمن وقال: قد صار المال مالي وقد قبضت منه ثمنه» 
فقال البائع: نعم؛ ثبت عليه ما أقرٌ به» وهو جائز فيما بينهما؛ إن كان عَلَى 
ذلك بيّئَة ثبت» وإن تناقضا بعد ذلك فبينهما الأحكام. وإن كان حيوانًا أو 
عروضًا أو رنّة”» فقال المشتري: قد صار لي هذا المتاع بكذا درهم» فقال 
البائع: نعم؛ فهو ثابت إذا علما ما تبايعا عليه» وأحسبه عن أبي علي. 


مسألة: [في انعقاد البيع بالألفاظ وبالمعاطاة] 


يقول البائع للمشتري: قد بعت لك كذا بكذاء وبعتك واشتريتك» فيقول: 
قد قبضت الشراء بذلك بيعًا بذلك. 


فإن خاطب البائع المشتري بلفظ المشتري الذي وصفت لك من البائع» 
فقال البائع: نعم» فيقول المشتري: قد قبلت» كُمَّ لا خيار لهما بعد هذاء إلا 
أن يتَّفقا عَلَى الإقالة؛ فذلك إليهما. 

وقد قيل: إن الإقالة والتولية والمقايضة بيع أيضًا. 

وما" يجوز بين الناس من البيوع [التي] ليست بألفاظها التامة فهو 
كنحو: ا يكون من بيع التمر والخبز والأدم والحبوب و الاش جار فياتي 
الرجلٌ الرجل فيدفع إليه شيئًا يبيعه به شيئًا من ذلك الجنس» فيقبضه بكيل 
أو وزن» كُمّ يسلم إليه شيكًا مِمًا أراد بلا لفظ كان بينهما؛ فقد قيل: إِلّه بيع 


)١(‏ في الأصل: وقع؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. 

(5) الرْثََّهِ من رت يرثٌ رتاثة ورثُوثة والرثٌ جميعًا: رديء المتاع» وأسقاط البيت من الخلقان» 
وجمعها رِنّاث وَرِنَت. وفي الحديث: «عفوت لكم عن الرْنّة» وهي متاع البيت الدون. 
انظر: لسان العرب» (رث). 

(۳) في الأصل: ولا؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 

(:) في الأصل: إما؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 


باب :]٠١[‏ في معرفة أسماء البيع» وما ينعقد به وينفسخ والإقالة منه م" 


ما لم يتناقضا أو يستهلك البيع» فإذا كان ذلك فلا رجعة /۱۸٤/‏ لأحدهما 
على صاحبه. وكذلك الأدهان وما يبيعه التجّاز من الأمتعة على ما وصفت. 


وكذلك الثياب والدوابٌء يقول المشترى للبائع: بكم الثوب؟ أو بكم 
الدابّة؟ فيقول: بكذاء فيزن له الثمن أو يدفع المشتري إلى البائع الدراهمء 
فيزن منها ما اتَمَقا عليه» ويسلم ذلك الشيء من غير أن يكون بينهما عقدة 
بيع؛ فهذا بيع فِي رأي المسلمين ما لم يتناقضا أو يستهلك البيع. 

وكذلك مصارفة الذهب بالفضّة. والدراهم بالدراهم فى الؤيادة يذا بیت 
فيتّفقَ الرجلان عَلَى المصارفة» ويسلم كل واحد منهما إلى صاحبه المقدار 
الذي اتَّمَقا عليه من جنسه [بلا] عقدة كانت بينهما من ألفاظ البيع؛ وهذا 
بيع أيضًا في رأي المسلمين ما لم يتناقضا ويستهلك أحدهما العوض الذي 
أخذه من صاحبه» والله أعلم. 

وقد أجاز بعض المسلمين مبايعة الصبئّ والعبد عَلَى وجه التعارف بين 
الناس» وعلى وجه المبادلة وتسليه'"" العوض بغير لفظ من أسماء البيع» 
وبالله التوفيق. 

مسألة: [في ألفاظ البيع» وفي الاقالة] 

وإذا قال رجل لآخر: بع لي عبدك أو دابّتك بكذا درهم. فقال رت 
العبد: نعم؛ فلا يكون هذا بيعًا. وإن قال: قد صار لك أو بعته لك» وسكت 
الآخر حتى افترقا من المجلس أو حتى شاور وهو فِي المجلس» ثم قال: قد 
قبلت» فأبى رب المال؛ لم يقبل حتّى [يقول]: أجيبك إليه ولا أبيعه الآن 
بذلك؛ فإذا افترقا فلا بيع» وأمًا في المجلس فيلزمه البيع. وإن قال: قد بعته 
لك بكذا من الثمن» فقال الآخر في المجلس: قد قبلت؛ فهذا بيع واقع تام. 


)١(‏ في الأصل: التسليم؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. 
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فإن قال: تبيعه لي بكذاء فقال الآخر: نعم» ثُمّ رجع أحدهما؛ فله الرجعة. 

فإن قال: بيع لي عليك؛ فقال: نعم بعته /۱۸٩/‏ لك بكذاء فقال الآخر: 
قد قبلت» وهما في المجلس أو افترقا؛ فالبيع قد وقع ولا رجعة لهماء وهو 
للقي 

وإن قال: أبيع لك عبدك بكذاء فقال رب العبد: قد بعته لك» ولم يقل 
المشتري شيئًا؛ فهذا بيع غير ثابت. 

وإن قال المشتري ‏ بعد قول البائع: قد بعته لك بكذا وكذا من الثمن -: 
قد قبلت؛ فهو بيع تام. 

وإن قال: بع لي أرضك بألف» فيقول البائع: قد بعتك النصف منها بألف. 
فقال المشتري: قد قبلت» وهو فِي مجلسه ذلك أو قد افترقاء ثُمّ قال البائع أو 
غيره: قد قبلت بالنصف بألفء وقال المشتري: الكل لي» وكذلك كان يطلبني 
أوّل الوقت؛ فهذا لا يثبت عليهما؛ لأنَه لم يقبل النصف كما قال البائع. 

وأجمع المسلمون عَلَى إجازة الإقالة إذا كانت عَلَى وجه صحيح؛ فإذا 
وقعت الإقالة من المتبايعين رجع المبيع إلى ملك البائع» وبرئت ذمَّة 
المشتري من الثمن إذا لم يقبضه البائع» للح ير 

والإقالة لا تكون بيعًاء وإِنَّمَا هو فسخ البيع؛ والدليل على ذلك: الإجماع 
عَلَى أن الرجل إذا اشترى من رجل طعامًاء فأقاله من قبل أن يقبضه؛ أن 
الإقالة صحيحة. مس الم ا . وروي عن 


5 


أب هريرة عن النبئ كله أنه قال: «مَن اقا قال مُسّلمًا مُشلمًا أذ قَالَّهُ الله عر 


والإقالة عَلَى العوض غير جائز. 


.١١55/8ر رواه أبو داود» عن أبي هريرة بلفظه» ر577”. والبيهقي» مثله» كتاب البيوع»‎ )١( 


باب :]٠١[‏ في معرفة أسماء البيع» وما ينعقد به وينفسخ والإقالة منه ۲۵0۹ 


مسألة: [في الصفقة» والايماء» والهمهمة] 

والصفقة فِي البيع والبيعة: ضرب اليد على اليد» وذلك من بياعات 
العرب في الجاهلية» كانوا إذا وجب البيع بينهم صفق احدهم بيده على 
الآخر» فذلك وجوب البيع. 

ومن [بيع]هم أيضًا: إلقاء الحجارة» وذلك أنَّهِم كانوا يجتمعون عَلَى 
السلعة النفر منهم يساومون بها صاحبهاء فأيّهم رضي ألقى حجرّاء فربّما 
اتفق عَلََى السلعة النفر الرهط فلا يجدون بدا من أن يشتركوا /١87/‏ وهم 
كارهون» وربّما اتفقوا فألقوا الحجارة جميعًا إذا كانوا عددًا عَلَى أمر بينهم» 
ف ها ضاحب السا إذا عاق علية, 

وكان من بيعهم: الإيماءء وهو: أن يومئ بعضهم إلى بعض فيبايعوا 
ولا يتكلموا حتى يتراضوا إيماء. 

ومن بيعهم الهمهمةء وذلك للا يحلف أحدهم عَلَى الكذب إن زعم 
المشتري أنه قلك.يدا له. 

مسألة: [في لفظ البيع] 
ولفظ البيع أن يقول: قد بعت لك هذا المال بكذاء ويقول المشتري: قد 


قبلت: ويقال: قد بعت لك» ولا يقال: قد أبعت لك» ولا قد بايعتك. ويقول: 
قد أسلفتك. 


ا 


باب في الغش والغرر في البيوع؛ والغبن, 
)«آ١١‏ وأحكام ذلك 


n‏ جلت ۴ة م 2 ت ت ا ر ° ل 
روي عن النبي كك أنه قال: «الدين النصيحة». قیل: لعن يا رسول الله ؟ 
قال: «لله وَلكتابه وَلرَسُوله وَلأَئِمَة المؤمنين 000 


ونهى حي عن الإبهام والغرر والغش» وقال: «مَنْ شتا كر منّا». 


وقال تا «من از في دا ما لیس فيه فهر مَرَدُوة)7. وثبت عنه كله 
أنه قال: «الْبيّعَان ¿ بالخيار مَا لَمْ ي يَتَفَدَ قَا فَإِنْ صَدََا نَا بُورك لَهُمَا في 
بَيْعهِمَ وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَّتْ بَرَكَهُ يما" 


وال هو تغيير الصورة خلاف ما هي عليه. والخضش لحرا 
لقوله تلز : «مَنْ غدنا فلي منّا». 


)١(‏ رواه مسلم» عن تميم الداري بلفظ قريب» كتاب الإيمان» ره١7.‏ وأحمد» عن ابن عباس 
وتميم نحوف ر9 7717 .۱۷٤١٤‏ 

(۲) رواه الربيع» عن ابن عبّاس بلفظه» باب )۳٤(‏ فِي الربا والانفساخ, ر۸۲٥»‏ "اهلاء .941٠١‏ 
ومسلم» عن أبي هريرة؛ في الإيمان» باب )٤٥(‏ قو النبيّ كلة: «من غشنا..»» ر٤۲۹.‏ 

(۳) رواه أحمد» عن عائشة بمعناه» ر19185. والدارقطني» نحوه» ر١4094.‏ 

)٤(‏ رواه البخاري» عن حَكِيم بن حِرَام بلفظ قريب» باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز 
البيع» ر1917/7١.‏ والترمذي» بلفظه. فِي البيوع» ر١1791.‏ 


باب 15: قي الغش والغرر قي البيوع» والغبن» وأحكام ذلك لا 


وقد روي أنه مرّ عَلَى طعام فقال: «مَا أَطيَبَ هتا الطعام»» فقال له 
جبرائيل ت : أدخل يدك في جوفه. فأدخل يده فوجده متغيّرًاء فقال له: 
هذا لا يجوز الغشٌ في شيء من الأمور لأحدء ومن غثنٌ المسلمين فليس 
منهم» والنهي من النبي بی يكون عامًا حنّى يصمح خصوصه بدليل أنه 
نهي أدب. /۱۸۷/ 


مسألة: [في غبن المُسترسلٍ] 

ويكره أن يغبن الرجلٌ الناس ويَمكّرهم في البيع» والغبن ساكتًا" وهم 
لا يعلمون. 

ومن كان له سلعة تمنها بآلف درهم» فأعطى بها الغبن من غير مكر منه 
ولا خداع؛ فلا بأس» ولكن انظر فيمن لا يدري ما الشراء فيخدعه. قال ابن 
محبوب: هوا" الغبن الفاحش العُشر. 

و«عَبْنْ الْمُستَرسِلٍ حرام». والْمُسترسِل: هو الذي يسأل حاجته ليشتري 
ويسلم الكين ولا يماكس©. وعدا الذي قيل فيية وقي مقله «إن عن 
الْمُستَرسِل حَرَام»» فإن قال للبائع: بع لي وأحسن فليس هو بمماكس» فإن 
قال: حط لي وأنقصني أو كلمة نحو هذا؛ فهذا 00 00 
وَالْمُستَرسِلُ يباع له كما يباع للمماكس» فإن غبن [فِي من المبيع؛ فله 
أن ينقض البيع إذا طلب. 


)١(‏ رواه البيهقي في الشعب» عن أبي هريرة بلفظ قريب» ر5014. 
(۲) والغبن الساكت: هو التوهيم والتغرير والخلابة في البيع. 

(۳) كذا في الأصلء ويظهر أنّها زائدة. 

(4) في الأصل: «ولا يبتاع»؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 
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مسألة: [في غبن العاقل والجاهل ونقض البيع بذلك] 

قال أبو اكحين: يجوز غبن العاقل إذا ما بلغ» ولا ينقضه الحاكم» وهو 
حلال للمشتري. 

وما غبن العاقل مثل المُستَرسِل والصبيّ ووصي اليتيم ووكيل الغائب 
ولا ينقضه حنَّى يصير إلى الحدٌ الذي قالوا به من الغبن الفاحش من الغشٌّ. 
وقال قوم: ينقضه الحاكم. وأمًا البالغ الصحيح عقله فجائز. 

وغ الكستكرفل وغيرة مان ذكرنا ا ف إذا فى الول يهل له 
فيما بينه وبين الله. 

وكذلك لا يجوز غبن الجاهل الذي لا يعرف تمن الشىء ولا قيمته. 

والوصيٌ إذا باع بيعًا فيه غبن فاحش فللورثة نقضه إذا صح الغبن. 

قيل: إِنَّ يونس بن عبيد دفع شاة إلى رجل ليبيعها. قال الرجل: فلمًا 
وليف دعاتي وقال لى غلم المشكري أن لبها مالم وها تقلع الوكك. 

والعُشر فيه اختلاف. ومنهم من قال: إلى أن يكون العشرة واحدًا واثنين. 
ومنهم من قال: إلى الربع. 

قال أبو الحسن: الغبن الذي قالوا به إِنَّه لا يجوز هو العشرء وذلك في 
بيع الوكيل ووصي اليتيم ووصيٌّ بيع في الدين. وأمّا بيع البالغين فمن 
الفقهاء من قال: لا ترد البيع بينهم ما تبايعوا بالعََا /۱۸۸/ ما بلغ. وقال 


:)ه١79:ت( يونس بن عبيد بن دينار العبدي بالولاء» البصريء أبو عبد الله (أبو عبيد)‎ )١( 
محذّث حافظ ثقة. من أصحاب الحسن البصري. يبيع في البصرة الخز. ونعته الذهبي‎ 
.777 /۸ بأحد أعلام الهدى. له نحو مئتي حديث. انظر: الزركلي: الأعلام»‎ 


باب 15 : في الغش والغرر قي البيوع» والغبن» وأحكام ذلك ا 


آخرون: إذا وفع الغبن فمردود. وقال قوم: العشر: وقال قوم: الخمس» وأر جو 
أن غرفت من ال لشيخ يده أنه قال: الغبن إلى الخمس لا يجوز. وقال: 
بإجماع لا يجوز» والله أعليب ”ا 

وقال أيضًا: هو العشر عندهم. وبعض قال: بالخُمس وأكثر إلى الثلث. 

وآمًا الآثر: فالغبن الفاحش عندهم عُشر الثمن إذا نقضه انتقض البيع. 

ومن اذَّعَى الغبن بعد سنين» وصح دعواه» وكان رجلا بالعّا باع ما هو 
به عالم عَلَى بالغ عالم بما اشترىء تم اذّعَى البالغ العالم الغبن؛ فَإنَّه 
لا يقبل قوله. ولا يحكم له بدعواه. 
ما بلغ'". وقال آخرون: ينقض إذا صح الغبن المؤدّي إلى إضاعة المال» وهو 
أن خط من العش 

ومن كان معتقلاء فباع عَلَى المعتقل أيضًا أرضًا له. وكلاهما عالمان 
بالأرض» فباعها بغبن النصف؛ فقول: إِنَّه ثابت إذا كان البائع غير مجبور 
عَلَى ذلك البيع؛ لأنَّه مختار. وقول: إن هذا البيع لا يجوز إن باعها بالنصف 
من ثمنها؛ لأنه قد ضيّع ماله ولا يثبت البيع. والقول الأول أكثر. 

وقال او تنه المعابعان افا يهنا او اا ا ج ف 
البيع والشراء إذا كان [أحدهما] جاهلًا بقيمة ما باع واشترىء إلا ما يعدم أن 
يتغابن في مثله. والحاكم يعتبر حال جهالة المغبون فِي ذلك. 


(۱) في الأصل: + «ومن غير كتاب الضياء: في الغبن الفاحش» المعنى: إذا كان يسوی عشرة 
دراهم بيع بدرهمء أو كان يسوى خمسة دراهم بيع بدرهم». ولم نجد كلمة «رجع» ولعل 
الزيادة من غير الكتاب إلى هذه الفقرة المقتطعة من النص ليتناسب المعنى مع كلام الشيخ. 

(0) في الأصل: ماذا؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. 


هه الجزء الحادي والعشرون 


مسألة: [في الافصاح بالمساومة» وفي التدليس في البيع] 

وقال أبو مُحمّد: ومن كان معه سالعة يريد بيعهاء فأعطي بها ثمانية أو 
شحة أو عفر ة دراس وکات اقلم ي آتی مشیر كان قال لب كدت 
أعطيت عشرة دراهم ولا يعرفه أنه أعطي ثمانية؛ فجائز. /١84/‏ وإن كان 
قد بذله بعشرة دراهم» فلم يشتر؛ فعليه أن يعرفه أنه قد بذله بعشرة دراهم 
فلم يزد. فإن أعطي عشرة فأبى أن يبيعه» ثُمّ بدا له أن يبيعه بعشرة دراهم 
أن لو رجع إليه الطالب؛ فإن لم يعرّفه فهذا غرر. 

والعدليس. في ال عو کل شسي» إذا ل ن عدف يقؤل» دس قلا 
في البيغ. 

مسألة: ل ا 

قال أبو معاوية اذه م ضر نال کا على على البيع» فأعطاه به رجل 
ال اي ة الدراهم فأبى المعطي أن يأخذ من 
ثم جا مشتر آخر فقال له: كم أعطيت به؟ فقال: عشرة» ولم يعلمه أله بدأ 
د أكثر من عشرة دراهم من أجل قوله. اد عن کب 
أجل قوله - والله أعلم ‏ واحد؛ قال: أخاف أن يكون قد غرّه إلا أن يخبره 
أنه قد يدا له ذلك 

فإن أعطاه رجل عشرة عَلَى أن يزن من غدء فأبى أن يعطيه من أجل 
تأخيره إلى غد ثم جاء آخر فقال له: أعطيت عشرة وكتم الأخرى» فأخذه 
الرجل بأكثر من العشرة أى يمقر فان ذلك لذ يجوز إلا أن به أنه أمطن 
به عشرة يوزن له في غد أو يوم يون له. 


)١(‏ في الأصل: + له. 


باب :١15‏ في الغشٌ والغرر في البيوع» والغبن» وأحكام ذلك 6 


فإن أعطاه رجل عشرة دراهم [لأنه] خاف ظلمه وألا يعطيه فأبى من 
ذلك» وإِنَّمَا منعه مخافة منه» فأخبر المشتري أنه أعطى عشرة دراهم» ولم 
يخبره بمن أعطاه ولأنّه يخافه؛ فإذا كان رجلا معروفًا بالظلم؛ فعليه أن 
يخبره أنه أعطاني وأنا لا أريد أوجب عليه لأنّي أخافه ألا يعطيني. وإن 
اعد ولم يعلمه إلا أنّه أعطى كذاء ولم يذكر الرجل؛ فأخاف أن يكون قد 
غرّهء والله أعلم. 

وإن أعطي عشرة دراهم» فأراد أن يوجب بذلك» ثُمّ مضى المعطي به 
[قَإلجاءه آخر فقال: أعطيت عشرة دراهم» فزاد واحدًا؛ فهذا جائز 
- إن شاء الله - إذا لم يبدله بذلك. 

ات أعظاه خرو أو ابه أو زوجته عشرة دراهم» فقال: لا؛ لأنّه يظن أنه 
لا يشتري؛ ثم جاءه / / مشتر فقال: قد أعطيت عشرة دراهم» فأخذه 
ذلك أو أكثر؛ اه اة أن يخيره اله إتما أعطناء أخوه أو ابه أو 


زوجته إلا أن يكون أعطاه عشرة وهو يعرف أنه يريد الشراءء والله أعلم. 
وشراء الغرر البائع والمشتري فيه سواء» وهو حرام عَلى المؤمنين. 
ومن غشْنٌ في بيعه مرّة بعد مرّة مع التقدمة عليه؛ فليس عليه أن يرفع 

كلل عن البيع» ولكن يعاقب عَلَى قدر دينه. 


مسألة: [في الغرر والغبن ذ في البيع] 
ومن كان له سلعة يريد بيعهاء فأعطي بها عطا[يا مُختلفة ولم يبعهاء 
سسب ا ا لحو ب 
له البيع. 
فإن طلبها المشتري ولم يعلم أنه يزن» فامتنع عن البيع خوفًا من عدم 


577 24 الجزء الحادي والعشرون 


الوزن؛ فحتَّى يخبره بما رده عن البيع؛ لرواية النبيئ كله: «أنّهِ لا يدل 
الجنَّةَ ب سَيّء الْمَلَكَةَ ون فق ناد ع ر 


وإذا باع رجل رجلا بيعَاء فغبنه أكثر من عشره"؛ لم يجز بِائمَاق إذا 
كان المشتري غير مماكس أو غير عالم بما يبايع فيه؛ [ل]أن ما عدا هذا 
المقدار تؤدّي إجازته إلى تضييع المالء وقد «نَهَى النَبِيُ ية عن إضاعة 
الْمَال). 

وإذا كان المشتري مُماكسًا عالمًا بما يشتري» فغبنه البائع هذا المقدار 
الذي ذكرناه؛ فالبيع جائز. وفي قول [بعض ] أصحابنا: لا يجوز إذا تفاحش 
الغبن» وخرج من مقدار ما يتغابن الناس في مثله. 


فصل: [في معنى قوله كله : «مَنْ عَشَنَا فيس مثاء] 

وعلى الإمام أن يمنع عن الغش؛ فقد روي عن النبي إل أله قال: «مَنْ 
عَشَّنَا فليس مِنَاه. واختلف الناس في معنى هذا الخبر؛ فقال قوم: معناه أنه 
ليس مخ اهل ديا وقال ارون ليس مثلضاء وقال اخروت ليس هذا هخ 
أخلاقنا ولا من فعلنا. وقال آخرون: ليس /۱۹۱/ محبّبًا لنا. وقال آخرون: 
لم يتبعنا. وقال آخرون معنا: وليس بول لنا. وقال أبو مُحمّد فِي الأقاويل 
المتقذهسة: كلها قلط وط وقال في القول الأو إل لبن يرلن لنا نهر 
الحق» والله أعلم. 


)١(‏ في الأصل: «لا يدخل نة شيء لملكه وملعون من د غشه»؛ والتصويب من 
رواية الطبراني فِي الأوسطء عن أبي بكر الصديق بلفظه» ر۸١١١١.‏ 

(۲) في الأصل: «عشره اثنين». وفي جامع ابن بركة» :10٠0/7‏ «العشرة اثنين»؛ ولعلَّ الصواب 
ما أثبتناه» والله أعلم. 


باب :١١‏ في الغش والغرر قي البيوع» والغبن» وأحكام ذلك 1۷ 


مسألة: [في الغش وكتمان العيوب] 

وبيع المغشوشات كلها لا تجوز والعال كلم ساوت الي 

والخش: هو تغيير لون الصورة عمّا كانت عليه لتّرى حسنة» مثل: أن 
قط الغباب بالبئْض والنّشاء وتُنجع" الشاة التمر والماء لتّرى سوينة» 
ويغسل الحبٌ بالماء ليصفو لونه ويزيد في الكيل» ويَمزر'" ويخلط الشعير 
بالبرٌ ليكثر به» وفي خبز البرٌ الذمّي والدهن الرديء فِي الجيّد بالرديى. 
والحبٌ القديم پالخدیثه وکل هذا لا يجوز وهو من الغشنٌ في البيع» 
والبائع له خائن وضامن للفضل في ذلك. فإذا علم المشتري فله الرد. 

وكذلك كتمان العيوب فِي الدوابٌ والرقيق» والعوار في الثياب 
والانخراقة والرفافة وما لا يعلمه المشتري كذلك لا يجوز. 


[و] أكثر قول الفقهاء: إن الغبن بين الخُرّين العارفين جائز والبيع ثابت. 


وقيل: إِنَّ أبا الدحداح بذل اليهوديّ؟' في نخلة كانت له عَلََى رجل من 
المسلمين حائطه كله فثبت ذلك منه عَلّى عهد الب ية وذلك أن أبا 
الدحداح سمع النبئ بي يقول في أمر تلك النخلة: إنه من يوصلها إليه 


)١(‏ أي يُصبغ» والقصّار من مهنته صبغ الثياب. 

(0) تجع يَنِجَع تُجوعا: يدل على منفعةٍ طعام أو دواءٍ في الجسم. ونَجَعَ في الإنسان طعام 
يَنْجَعُ نجوعًا أي: هنأه واستمرأه. انظر: كتاب العين» المقاييس» (نجع). وتسمّى أيضًا عند 
العُمانيين «تلجن» وهو سقاية الدابّة وإطعامها على غير رغبتها ليُرى فيها السّمَن. 

() مزر يَمِزْره بمعنى يملأء يقال: مَرَرَ السقاء مَزْرَاه قلأه. ومَزّرَ قبت تمزِيرًا: ملأها فلم يرك 
فيها أَمنًا. والمزز: ضرب من الشراب يتخذ من العسلء وقد جاء في النهي. والمزارة: 
الزيادة في الجسم أو العقل. والمزر: نبيذ الشعير والحبوبء ويقال: نبيذ الذرة خاصة. انظر: 
العين» الجمهرة» اللسان؛ (مزر). 

(:) كذا في الأصل» ولم نقف على من ذكر هذه القصّة بهذا المعنى أو بأنها لليهوديء والله أعلم. 
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ويضمن له بنخلة في الجنّةه فمضى أبو الدحداح إلى اليهوديّ فَبَذْلَ له 
حاقطه کله شا فشبكًا سى استولى على الحافئط كله بالتخلة: 

ومن البدرى فا مغشوشًا ثُمّ باعه. وباعه الثاني للنالكه رد 
الدملوج بالغش؛ فَإِنّهِ يرجع كل منهم عَلَى صاحبه. /۱۹۲/ فإن قال بائعه: 
هذا الدملوج أ دوه من اللاك ولا أعلم أنه مغشوش آم لا فرده مشتريه 
بالغشلٌ بين فيه؛ فان له ردّه؛ لأنّه أبرأه من عيب لا يعلمه. 


)١(‏ الدمْلُوجُ والدُمْلُحُ: جمعه دماليج» هو: الْمِعْضَدُ مِنْ الُْلِيَ. وَالدَّمْلَجَةُ تسوية صنعة الشيء 
كما يملح السّوار. انظر: تهذيب اللغة» المغرب؛ (دملج). 


5 


1115| ما هو غش في البیوع» وما لا يجوز, 
| وما لیس بغش فيها ويجوز 


وال ابو تاه تان القباب بالق والتشا هو من ال درق 
الشوب بغير صفته» ومن فعل؛ فعليه التوبة» ويعرّف من اشترى منه تلك 
الثياب أن ذلك غش» فإن شاء فليأخذ وإن شاء فليدفع» ويلزمه فضل ما بين 
القيمفين يرذه على المشتدرى أو على ورت ونال غلی ذلك أن ينظر إلى 
قيمة الثوب مصقولاء فإن زاد قيمته في حال صقالته كان ضامئًا ذلك الفضل. 

وإذا قصر الثوب وهو سوجي''' فهو غش» وإن قصر وهو مغسول 
ابن نل 

ومن باع خمل البسر" فهو جائز إذا عرفه المشتري أو عرفه البائع. فإن 
لم يقل: إِنّه خمل؛ فهو غشْنٌ؛ لأن المشتري يتومّمه رُطبّاء والطب أطيب من 
الخمل. وقد تَهَى النَّبِنْ كله عن الغششٌ والغرر والإبهام. 

ومن كان معه البطيخ والرمّان أو الأترنج أو نحو هذا يريد بيعه» فيجعل 
الكبار فوق الصغار؛ فلا يكون هذا غشاء [وإِنّما] هذا تزيين المتاع إذا كان 
المعو ينك ل لحي وذ 


(1) السُوجي: جمع سيجانء من الشاج» وهو: الحائك المنسوجء والطيلسان الضخم الغليظ. 
انظره ال ما 

(۲) حَمَل البسر: وضعَه في الجرار ونحوها ليّلين» وتخميل الثمر الذي قرب نضجه: وضعه 
عَلَى حبل. انظر: الجمهرة» اللسان؛ (خمل). آل ياسين: معجم النباتات والزراعة .٠٠٠/۲‏ 
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وكذلك الجارية يزينها سيّدها للبيع» فيأمر بحفها ومشط شعرها ويدهنها 
ويكحّلها لترى أنَّها حسنة جميلة وأنَّها صافية اللون؛ فلا يكون هذا من 
الغعش. وكذلك يوجد عن مُحمّد بن محبوب. 


وقال غيره أيضًا: جائز للرجل أن يزيّن الجارية إذا أراد بيعهاء والفرس 
يزينها باللجام والسرج الغالي» والجّمل بالأداة الحسنة والرحل الحسن إذا 


والغش: هو تغيير الصورة وإظهار الشيء عَلى غير ما هو به. مثل: التمر 
يكون لونين أحدهما أجود؛ فيجعل الأجود فوق. وكذلك الحتٌ إذا فعل مثل 
هذا ويسقيه /١97/‏ الماء» ويجعله في المكان الثري ليّمرر"› وما يباع 
بالوزن فيفعل به هذا ليثقاء والدابّة يؤخَرها الماء [ثمّ يعطيها] لترى أنَها 
سمينة» أو نحو هذا من فعل الناس مِمّا لا يجوز. 


و 


والثوب السوجيٌ إذا لبسه شهرّاء ثم غسله وطواه وباعه؛ فعندي أنه 
يعرف المشتري بذلك؛ لأنّه غش. 

ومن باع البرّ فلا يخلط فيه الشعيرء ولا يخلط الب بالبدٌ أيضًا إذا كان 

ومن انتقى تَمرَا رديئاء فخلط به شيئًا من الجيّد وبعث به إلى السماك"؛ 
فما أحبُ ذلك له. 


)¥( المزر: نبيذ الشعير والحبوب» ويقال: نبيذ الذرة خاصة. انظر: العية؟ (مزر). 
(۲) ولعلّهم كانوا يبيعون التمر مقايضة مع السمكء كما يبيع أهل الجبل البوت بالتمر» ويبيع 
الفلاح الفجل بالنوى. 


باب [۱۷]: ما هو غش في البيوع» وما لا يجوزء وما ليس بغش فيها ويجوز ۲۷۱١‏ 


مسألة: [فيما يقصد به الغش وما يقصد به التزيين] 


قيل: اتی الشیخ أبا محمد س رجلٌ حاملا ثوبًا سوجيًا قد اشتراه وهو 
مقصوره فتعجّب منه» فقيل له: هو حرام؟! وقال: «مَنْ غَشَّنًا فليس مِنّا» 
ولكن أهل هذا الزمان قد بدّلوا القول فلعلهم يقولون: من غشّنا فهو منّاء 
وليس كما يقولون. 

قيل: فيمن خلط برا بشعير» وباعه من نفس واحدة كله في موضع واحد؛ 
إِنّهِ جائز. 

ومن جلب إلى السوق تمرّاء فغسله ليحسن لونه» ثُمّ أدخله فباعه بسعر 
زائد؛ فذلك واسع له» وليس هو من الغشٌ» والغش: هو تغيير الصورة وانقلاب 
اللوة على غير فاه عاب وان كان أراد يه العف ركان ذلك ا له عن 
حاله الذي هو عليه؛ كان غشّاء وعليه ضمان ما زاد من الثمن فى الغششٌ. 

وإن كان يثقل أيضًا إذا غسل كان زيادة ذلك عليه.ء وعليه الضمان 
ضمان الزيادة. 

فإن غسله من نجاسة» فحسن لونه» فباعه؛ فجائزء ما لم يكن أراد بذلك 
غشا ولا زيادة في الوزن» ومثل هذا تزيين للبائع وليس بخش» والغش: تغيير 
الصورة عمّا هى عليه. 

ومن باع /۱۹٤/‏ حبًا فيه تراب أو حصى أو سوس؛ فلا يكون هذا غشَّاء 
إلا أن يجعل ذلك فيه تدا للق ليكثر جه فهو من العشن» ومن عقي 
المسلمين فليس منهم» وعليه ضمان ما زاد من ذلك في كيل الحبّء والتوبة 
من غشٌ | لمسلمين. 

وإن كان فيه ظاهرًا ورآه المشتري» فاشتراه عَلَى ذلك؛ جاز أخذ الثمنء 


والبيع جائز. 
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مسألة: [في الغش بخلط الأصناف ببعضها أو الجيد بالرديء] 

ومن ام شترى من رجل تمرّاء فوجد فيه شيئًا من الحشف؛ فلن له ردم 
ألا آن يكوة ذلك خخارجا من التعارف بكرة فساد قله رده 
NOT‏ ثم يبيعها؛ فجائز ذلك إذا كان حًا غير متناو في الفساد. 
وكذلك التمر إذا كان من جنس وكان فيه جيّد ووسط؛ فأمًا الرديء الفاحش 
فلا يجوز. 

ومن خلط البلعق بغيره من التمر فجائز إذا عرف المشتري أنه أخلاط 
ونظر التمر» جاز إذا كان لم يرد بذلك غشًا وإِنَّمَا أراد لنفسه كُمّ باعه. وكان 
دالوالا IS GO‏ كي ايه من 
گل دل فإن لم عرف ذلك لم يد يثبت البيع إذا تناقضا. 

والحبٌُ لا يجوز خلط رديء بجيّد لينفق به» ولا التمر أيضًا يخلط 
برديء بجيّد لينفق به. وأمًا لنفسه فجائز إن فعل ذلكء فأمًا إن فعل هذا كُمٌ 
باغه العف المشتري يذلك. 

ومن قطع حبّه وأخرج جيّده وباع رديئه فذلك غ المسحلهية: ولعلٌ 
بعضًا يقوا: إذا عرف صاحب الحبٌ المشتري أنه أخذ جيّدهء وأبصر 
المشتري الحبٌّ فرضي بشرائه مع علمه؛ جاز المشتري البائع» والله أعلم. 

قال مُحمّد بن المختار”": إن /١95/‏ الشيخ قال: من اشترى المغشوش 
جاز له بيعُه عَلَى قول» والله أعلم. 


e 00)‏ ا (قده)ء کک کک س البسيوي. 


باب [۱۷]: ما هو غش في البيوع» وما لا يجوزء وما ليس بغش فيها ويجوز YY‏ 


وقال: إن الصائغ إذا صاغ الخاتم وحشاها قارًا؛ لم يَجز له ذلك بيعه» 
وذلك غشسَ من الغش» وقد «نْهَى الب بي عن الغش». 


قال: ومن غشنٌ صوغا وباعه» وأراد التوبة؛ تصدّق بذلك عَلَى الفقراء. 
ومن كان معه قطن خشن فانتقى منه الجيّد وباع الرديء. كذلك إن كان 
ردي" وخشن فانتقى الرديّ وباع الخشن. 

وكذلك من اشسترئ الاب المطلاة بالسسوج وبالتتساء فم البعدادي 
والساهياني وغير ذلك من الثياب وباعه؛ فَإِنّهِ جائز إذا اشتراه على هذه 
الصفة وباعه عَلََى ذلك» وأعلمَ المشتري ذلك فيه أو أعلمه فذلك جائز. 


أو كان تمرًا فانتقى جيّده وكنز رديئه» ثُمّ باع ذلك؛ فإنَّ هذا ليس بغشٌ. 
وَإِنَّمَا الغفش: أن يُظهِرَ الشيءَ خلاف بَاطنهه. فأمًا إذا كان ظاهرًا ينظره 
المشتري ويعرفه فلا بأس به ما لم يكن هو الذي غشه» فإن كان غشَّه؛ فلا 
رغ الل وقد أجازوا البيع من هذه الصفة مع العلم به. 

وكذلك إن سلَّم ثوبًا إلى الغسّال والنشاج فطلاه بغير أمره؛ فجائز له 
بيعه إذا عرف المشتري ذلك. فإن كان معه غزل مَرْوِيٌ'". فأعطاه صانعا 
ليعمله ثوبًا ولم يُعلمه آنه مرويٌٍ؛ فلا يجوز له ذلك حتّی يعلمه آنه مروي؛ 
لأَنّهم قالوا: إن عمل المرويٌ شد من عمل الخشن؛ فعلى هذا لا يجوز 
استعماله إلا بعد إعلامه» والله أعلم. 


00 في الأصل: «مردي... المردي»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. 

(۲) كذا في الأصاء ولعلّها نسبة إلى مدينة مرو من أقاليم خراسان» وهي عاصمة منطقة 
وفقًا لليونسكو من مواقع التراث العالمي» ويقال: إنها كانت أكبر مدن العالم في القرن الثاني 
عشر الميلادي. انظر: ويكيبيدياء الموسوعة الحرة. 


Ye 


ياب 


و 


"١‏ ما يجوز من البيوع وما لا يجوز 
1۸1 1 / 


ولا يجوز ب بيع البرّ فِي الزرع /١97/‏ إذا أدرك؛ لأن حبّه فِي قمطر 
لا يبصر. 

وأمّا الشعير فجائز بيعه» وفيه الصدقة تجب على صاحب الزرع الذي 
باعه» والمصدّق بالخيار إن شاء أخذ من الحبٌ إذا ديس. 

وبيع الزرع لا حبٌ فيه جائز إذا جره المشتري ولا صدقة فيه. 

وإذا ابتعت بِيعًا مِمّا لا يكال ولا یوزن» ثُمَّ بعته من قبل أن تقبضه؛ فلا 
بأس بهء وهكذا قال الربيع. فأمًا ما يكال أو يوزن فلا يبيعه حى يقبضه. 
3 أجل 7 أن ذلك جائز. ا فيمن باع إلى | الحصاد 0 
والعطاء وإلى قدوم الغزاة؛ فأجاز ذلك بعض» ولم يجزه آخرون. وقول من 
لم يجزه أحبٌُ إليّ. 
ولا عينًا قائمة أن البيع فاسد. 

(Vo الله تعالى: وال اله لله ألَْهِعَ 4 (البقرة:‎ E, 


باب [۱۸]: ما يجوز من البيوع وما لا يجوز Vo‏ 


ولا تنازع بين أهل العلم أن من سبق إلى ماء فأخذه وجعله فِي إنائه؛ 
عات بیج إذا كان قدا ارقا 

ومن باع لرجل حبًا إِلَى أَجَلء وقال: اذهب إلى حبٌ لي عند فلان» فمضى 
وكاله لنفسه» وأشهد بينهما عَلَى ما مقا عليه؛ ففي نفسي من ذلك [شيء]. 

والبائع للمتاع إذا سأله المشتري كيف بيع الكنّان؟ فقال: المنُ بثلاثة 
دراهم» فلم إليه الدراهم» ولا يقول له غير ذلك؛ فعندنا أله إذا قال له: : بع 
لي بهذا كتّائَاء فوزن له فقبضه؛ فَإِنّه بيع صحيح» ۷۸ وأصحٌ ذلك أن 
يقول: قد بعت لى هذا واشتريت مِنى. 

والرجل يأتي التاجر فيقول له: بع لي أفواه الكراز"» فيعطيه صُرَّة 
فيقول له: هذا بكذا؛ فإذا أخذه المشتري عَلَى هذا فعندي أنه غير جائز حتّى 
يُسمّي له: إِنْك بعت" لي بوزن كذا ولّون كذاء ثُمّ عليه أن يعطيه كما 
وصف له - والله أعلم -؛ لأنَّ بيعه لنا عَلّى هذا. 

وكذلك إن اشترى حبًا فلا يبعه قبل أن يكتاله. وإن كان له حبٌ عَلَى 
أحد من جهة قرض فلا يبعه أيضًاء إلا أن يبيع الحبٌ المقترض على من 
اقترضه إيّاه فجائز. 

ولا يجوز بيع السلف قبل قبضه. ويجوز ب بيع القرض على مقرضه قبل 
م ا ا اي اي ل و 
وقال مُحمّد بن محبوب: وفرّقوا ما بہ بين السلف والقرض 


)١(‏ الكراز: کغُرابي وعن ابن ذُرَيد الكُرّاز كرْمَان وهو: قارورة أو وز ضَيّقُ الرأس. جمع 
كِرْزَانٌ كغُرابٍ وغِربانِ. وقال ابنُ دُرَيْد لا أدري أعربئ هو أم مُعرّبٌ» غير أنَّ العرب قد 


(۲) في الأصل: بع؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. 


7 هه الجزء الحادي والعشرون 


ومن اشعرى ثريا اا أو يناتا أ ستاك اء ج ا فاليم 
منتقض . 

وبيع القرض قبل قبضه عَلى غير مقترضه لا يجوز» وعلى مقترضه جائز. 

ومن باع بعروض لم يجز له أن يأخذ دراهم. 

ومن باع مالا لرجل على أنه إن أعطاه الثمن إلى وقت كذا وإِلّا فلا بيع 
له» فطلب أحدهما النقض؛ فليس له ذلك فإن لم يعطه حنَّى انقضى الأجل 
انتقض البيع. ولا يقول أحدهما لصاحبه: اشتر لي كذاء وأنا أربحك فيه 


9 


نظرة؛ فهو حرام 

ولا يستوي فِي السلعة بسومين» ولكن يسأل المبتاع بنقد يريد أو نظرة. 
فإذا أربحك مساومة وأراد أن ينظره بعد أن أراد بنقد؛ فلا يبعه تلك السلعة 
حتى ينض الأمر» ويكون شيئًا جديدًا في غير تلك الساعة. 

ومن باع /١98/‏ جرابًا من تمر نصفه بعشرة نقدّاء ونصفه بعشرين 
ٹس خذلك جائز» وكره أبو مختد 115 ذلك 

ومن حرث على ثور لغيره أو تَجَر عَلى بعير لغيره؛ فجائز أن يشترى 
مما حما على البعير وحرث على الثور. وعلى من حرث وحما ضمان 
ذلك يدفع الأجرة لصاحبهاء أو يتوب إلى الله ويستغفره. 

وكذلك من يزرع أرضًا حرامًا فجائز له أن يشترى من الحبٌّ ما لم يعلم 


من تلك الارض. 


)١(‏ هذه صورة من صور عقد المرابحة للآمر بالشراء التي تعمل به كثير من البنوك الإسلامية 
فى عصرنا الحاضر» وقد حرّمه كثير من العلماء قديمّاء والله المستعان. 


باب [۱۸]: ما يجوز من البيوع وما لا يجوز VV‏ 


ومن قال لامرأته: أشتري منك نصيبك بعد موتي من مالي الثّمن أو 
الربع فلا تأخذي بعد موتي من ورثتي شيئاء فرضيت المرأة بذلك وأخذت 
الدراهم؛ فذلك لا يجوزء وهو بيع فاسد منتقض. 


ومن باع لرجل جلة تمر بعشرين درهمًا إلى ربع القيظ باسم شهر 
معروف» وتعذر على المشتري الدراهم» فأخذ منه البيّع جلتين من تمر» من 

وإذا تبايع اثنان فى ثّمرة نخلة» وقال أحدهما: قد بعت لك ثمرة هذه 
النخلة بعشرة مكايك؛ فلا يجوز. فإن قال: هذه العشرة مكايك التمر ثمرة 
هذه النخلة؛ فجائز إذا كانت مدركة. فإن قال: تمرة"“ هذه النخلة لك بثمرة 
هذه النخلة» والنخلتان حاضرتان ومدركتان فجائز. 


مسألة: [في بيع الذهب والفضة بالطعام] 
ومن باع الذهب والفضّة بالطعام وهو حاضر أو إِلَى أَجَل؛ فلا يجوز 
الغ E PRE‏ الذهب والفضّة هي أثمان للأشياءء ولیس 
الآشياء هي تمن الذهب والفضّة. وجواز ذلك أن يقول: قد بعت لك هذا 
۷۸ الجَرِيٌ بدينار أو بهذا الدينار» ولا يقول: قد بعت لك دينارًا بهذا 


)١(‏ في الأصل: و؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 
(؟) في الأصل: بثمرة؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. 


۷۸ 4 الجزء الحادي والعشرون 


مسألة: [في بيع الجُزاف] 

ومن باع شيعًا مما يكال أو يوزن جزافًا عَلَى رؤيته وهو مصبوب ينظر 
إليه المشتري؛ جاز شراؤه جزافًا. وهذا يكون قبضه إذا أمكنه منه ولم يحل 
بينه وبين الشيء؛ فهذا هو القبض لهذا. وكذلك بيع" الثمرة في رؤوس 
النخل (وهو الطناء) إذا أمكنه؛ فهو لازم للمشتري» وعليه ضمانه» ويجوز له 
بيعه بالربح. 

ومن باع لرجل جراب تمر ناقص من الستين مكوكًاء ولم يعلمه أنه 
ناقص ولا تامٌ؛ فعليه للمشتري بقدر نقصانه يردّه عليه. 

ولا يجوز بيع لحم ذبيحة السارق. 

ولا يجوز أن تباع الميتة فِي دار الإسلام. 


ومن باع مال أولاده وأطعمهم بثمنه» فلمًا بلغوا أنكروا البيع وتعلّقوا 
بالمال؛ فالبيع ماض. 

ومن کے دقان رچل خلفة ”اله ا هبه ل الرخاة:رانقفاء 
والبطيخ وأشباهه؛ فإذا جاء صاحب الدكان قطع عليه الثمن ولم يعلمه 
المشتري أن البائع رأى المبيع أم لاء فذلك جائز مع التمام» ولا يجوز 
النقض. 
عليه ثمنّاء وعلى البائع أن يتصدق بقيمة ما باع من اللحم الحرام. 


)١(‏ في الأصل: مع؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. 
لذ في الأصل: حلقة؛ ولعلٌ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. 


باب [۱۸]: ما يجوز من البيوع وما لا يجوز ۲۷۹ 


ومن باع على رجل جراب بلعق يعرف كيله ولم يعرف كم فيه» وهو 
اقل من جراب وظنٌ أنَّه جراب» ثُمّ علم بالنقصان؛ كان له رده إذا أراد ردّه؛ 
لاله غدّه. 

وإن باعه جراب بلعق ولم يعرف کیله» /٠٠١/‏ واشتراه عَلّى ذلك؛ فهو 
جاو ولس الوذه الا أن راا مخالنا لما طهر قله رذه إن أزاف ره 

وإن باعه جراب تمر أخلاط. ولم يعرفه كم فيه من التمر من كل دقل» 
ثم أراد النقض؛ فله ذلك. وإن لم ينقض حى استهلك الجراب عَلَى ذلك 

وإن باعه الجراب أخلاطًا من القشوش"'' ولم يعرّفه كم فيه من كلّ دقل؛ 
قد قيل: إِنَّ ذلك جنس واحدء وهو جائز إذا كان متقاربًا ولم يتفاوت. 

وبيع الثياب المقطوعة جائز إذا كان البائع اشتراه» ثُمّ باعه. كذلك [إن] 
أباعه بعينه ولم يبعه على طول وعرض ولا يعلمه بذلك» إذا قال له: قد 
بعتك هذا الثوب» فقد ثبت أن شيئًا يبرز طويلًا أو قصيرًاء فقبله المشتري 


مسألة: [في الشراء ممّن يدعي مالا لغيره أو من مغتصب] 
ومن اشترى من رجل شراء وهو يڏعي أنه وصيئ, ثم صح بعد ذلك أنه 
وصيئ؛ فالبيع تامٌ. وإذا كان فِي يد إنسان شيء وأقرٌ أنه لغيره؛ فلا شراء منه 


ومن كان [فی] بده كباب يببعها ويمدحها بأنها من یاب زيد- يذكر 
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)١(‏ القشُ: جمع قشوش» وهو: رديء التمر» نحو الدقلء عُمانية. قال: يا مقرضًا قشَّا ويقضي 
بلعمًا. وجمعه: قشوش. انظر: المحكم والمحيط الأعظم» (قش). 


۸۰ 7 الجزء الحادي والعشرون 


رجلا - قد مات؛ فجائز أن يشتري منه» [فإن قال: قد خلّفها فلان وأنا وصيّه؛ 
فلا يشتري منه]“ إلا أن يكون وصيًا. الفرق بينهما: أن ما خلفه يكون ميرائاء 
وما وضف آنه من تیاب زيد مثا يتب إلى الأموال والبضاعات» وهذا تحت 
للشىء ووصف له ويئسب إلى الشىء الذي يعرف به ويوصف. 

فإن قال: كانت لفلان؛ فجائز إِذا أن يشترى منه. 

فإن قال: قد خلّفها فلان وأنا وصيّه؛ /۲۰۱/ فلا يشتري منه إلا أن 
فلا يقبل قول العامة ولو كثرت فيما يوجب الحكم ويثبت به الحقوق أن 
يزول. 

ومن دخل السوق ووجد مناديًا ينادي عَلَى تمر ويقول فِي نداته: هذا 
تمر جيّد من نخل بني فلان» وهو يسمع أنَّ نخل بني فلان مغتصبة؛ فلا 
يشتري من هذا التمر. 


مسألة: [في تقديم الثمن على المبيع] 
ومن جاء إلى خبّاز وبايعه عَلَى خبز وعرف تّمنه ودفع إليه الثمن» وقال 
له إِنّي آخذ منك كل يوم شيئًا حٌى أستوفي؛ فهذا ومثله لا يجوز وهذا مما 
ومن دفع إلى تاجر د شيئًا من الدراهمء ف فيحتاج كلما أخذ منه د شیا لم 
يُحاسبه فى الوقت بثمنه» وهو جائزء وإلا فهو مثل الأوّل. 
)١(‏ هذه الزيادة يقتضيها السياق» وقد استفدناها من تكرارها بعد هذه الفقرة؛ ولعلَّ هذا 


موضعهاء وأما ذكرها بعد هذا فخطأء والله أعلم. 
(۲) هذه العبارة مكرّرة وانظر تكملتها في الفقرة السابقة» والله أعلم. 


باب [۱۸]: ما يجوز من البيوع وما لا يجوز ا 


خبرء فهذا بیع لا يده؛ لأنه أعطى دراهم بخبر غائب» ولم يكن سالفا فیثبت 
عليه» والتقديم فِي مثل هذا لا يجوز وإن تتا ما ولم ينقضا ذلك وتبارآ فقد 


أجاز بعضهم ذلك. 


مسألة: [في بيع المشاع وما يتعذر تسليمه] 


ومن باع عبدًا له أو غير عبد مرهوتا" فِي يد غيره؛ أن البيع باطل 
لقا ر العتلم علب وكذلك بيع اليد الاير لا يجوز علق تسبي ما 
الإجارة ويفكه صاحبه كالرهن. فإن تمك المشتري بعقد الشراء فيهما"“ 
كان ضمانهما عَلّى سيّدهما حتّى يسلمهماء والله أعلم. /۲٠۲/‏ 

وقال الشافعي: إذا باع الرجل عبدًا له قد أجّره من آخر؛ أن البيع جائزء 
وخدمته وكراؤه له إذا انقضت مذة الإجارة. قال: وإن باع عبدًا له واشترط 
خدمته شهرًا؛ لم يَجز البيع. ولا فرق بينهما عندي في ذلك» والله أعلم. 


مسألة: [في بيع لبن النساء ولحوم النسك والنجس المحرّم] 

جاء الأثر في تحريم بيع لبن النساء في الأسواق مَحلوبًاء ولا يجوز 
ذلك» ويجوز بيعه للرضاع؛ وبذلك قال أبو حنيفة. وأجاز ذلك الشافعي 
وقال: لأنّه لبن طاهر فجائز بيعه كلبن الشاة»ء ولأنّه مائع يحل شربه فجائز 
¥ في الأصل: «ومن باع عبدًا له مرهونًا أو غير مرهون مرهونًا»» وكتب فوق: «غير» كلمة 


«عبك)؟ والتصويب من: جامع ابن بركة» TV71/Y‏ والله أعلم. 
(۲) في الأصل: «فربما»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة» 2705/7 والله أعلم. 


YAY‏ ره الجزء الحادي والعشرون 


بيعه كسائر المباعات"" الطاهرة. وقال [من لم يجزه]: إِنّه لا قيمة له فِي 
المتعارف فلم يَجز بيعه". 


ولا يجوز بيع النبيذ. 
ولا يجوز بيع لحوم النسك وشحومها باتّمَاق. 


وكره بعض بيع الدادى؛ لآثه لا يُضلع إلا للمسكرء والأكثر من الناس 
على إجازته» وبيعه عندهم جائز ما لم يقر الذي يشتريه أنه يريد به المسكر؛ 
لاه يُنتمُع به لغير ذلك. 

والنجس الْمُحرّم لا يجوز بيعه» روي عن ابن عبّاس أنَّه قال: كان 
لرسول الله كه صديق من دوس - أو قال: من ثقيف - فلقيه بمگة عام الفتح 
براوية“ خمر يهديها إليه فقال: «أمّا عَلِمت يا فان أنَّ الله - تباركَ وتعَالى - 
حَرَّمهَا/؛ فأمر غلامه الدوسي أن يذهب يبيعها. فقال له رسول الله كل : «بماذا 
أمَرته؟» فقال: أمرته ببيعها. وفي رواية أبي المؤثر: أن الدوسي لما أسرٌ إلى 
غلامه» فقال له رسول الله ثهِ: /۲۰۳/ «َمَرنه ببَیعها؟» فقال: نعم فقال لل : 
إن الذي حرم شر بها حَرّم بَيعَها)» وفي رواية: «حرّم تمنها»» فأمر فأفرغت 
فِي البطحاء. فالخمر حرام شربها بهذا الخبرء والانتفاع بها مُحرَّم» وبيعها 
مَحظور» وشاربها عاص» وبائعها خارج*'» ومشتريها آثم. 


)١(‏ كذا في الأصل؛ ولعل الصواب: المائعات» والله أعلم. 

(۲) انظر تفصيل ذلك في: ابن رشد: بداية المجتهد, كتاب البيوع» 45/7. 

(۳) الداڏي والداڏي والڏاڏي: نبت له عنقود مستطيل» وحبّه على شكل حبٌ الشعير» يُطرح في 
النبيذ فيشتد حتى يسكر. انظر: اللسان» (دود). آل ياسين: معجم النباتات والزراعة» .۲٥۹/۱‏ 

(4) في الأصل: بزواية» وهو سهو. 

(4) كذا في الأصلء وفي جامع ابن بركة: خرج؛ ويعني بذلك أله خارج عن أمر الله تعالى 
بعصيانه» والتعدّي عَلى حرمات الله والله أعلم. 


باب [۱۸]: ما يجوز من البيوع وما لا يجوز YAY‏ 


واختلف أصحابنا: فِي الخمر إذا فرت يملع لى غير ينا يرقها ويذهب 
شدّتها وتصير بذلك خلا؛ فقال بعضهم: إذا زالت الشدّة بعلاج بإلقاء ملح 
أو غيره فيها جاز الانتفاع بها؛ لأنَّ التحريم عندهم لأجل الشدَّة. وقال 
آخرون: لا تحلٌ أبدّاء ولا النجاسة مثل العذرة وأشباهها فلا يجوزء إلا أن 
يخلط بتراب تثُمّ يباع ذلك. 


وبيع حبٌ الدادّي وشراؤه [غير] جائز كالميتة؛ ولأنّه مائع» فلم يَجز 
بيعه كالدمع والعرقء ولا بأس فيه [كذا]ء إلا أنَّ الحضارم يُحرّمونه. 


وجائز بيع الشعير في سنبله» ولا يجوز بيع الب في ستبله ولا الدخن'؛ 
فلا يبيعه حنَّى يجري عليه الصاعان. 


وأمًا الذرة إذا كانت جيّدة مِمَّا يبين للمشتري منها نصف الحيّة وأكثرء 
وإن كانت على غير ذلك فلا يجوز. 


ومن اشترى طعامًا فلا يبعه حتّى يقبضه؛ لما روي عن النبئ كله من 
طريق ابن عمر [أَنَه] قال: «[فلا تَبِعهُ حتَّى يجري فيه الصاعان]"» صَاعْ البَائِع 
وصاعٌ الْمُشكرى)27. 


)١(‏ الدّحْنُ: هو الْجَاورسء وهو حبٌ صغير يَابس أبيض وأنقى من فصيلة الذرة وأصغر منه 
بكثير» يشبه الدرسق والسهوي» وكان يزرع بصورة واسعة بعمان. انظر: العين» (دخن). 
والعبري: إرشاد الإخوان» ص"5. 

(۲) هذه الزيادة أثبتناها من: جامع ابن بركة» ۳٤۸/۲‏ والله أعلم. 

(۳) رواه ابن ماجه» عن جابر بلفظ: «نهى رسول الله 5 عن بيع الطعام حنّى يجري فيه 
الصاعان» صاع البائع» وصاع المشتري»» كتاب التجارات» باب النهي عن بيع الطعام قبل 
ما لم یقبض» ر0؟177. والدارقطني» مثله» كتاب البيوع» ر45؟. 


A:‏ 24 الجزء الحادي والعشرون 


[ووجه الحديث عن النبيّ ككل «أنّه تهّى عَنْ بَيْع الطعام حى يخر فيه 
الصَّاعَانِء صاع البائع والمشكري» واختلف الناس في ظاهر هذا الحديثء 
وقول من قال: لا يصحٌ إِلّا بكيل؛ فهو أصحٌ؛ لهي النَّبِيَ لله عن ذلك ولاه 
أيضًا من المجهول» والشراء واقع عَلََى الكيل فلا يصح إلا بالكيل]". 

ومن اشترى صرّة من طعام بغير كيل جاز ذلك له بإجماع الأمّة. 

وإ قال لصاعيهاء قد الغذقها ملك يكذ 19:27 کے اء على أن ها زاد 
فلي وما نقص فعلي؛ فهذا لا يجوز؛ لأنّه ضرب من القمار والمخاطرة 
المنهئّ عنها. 

وإن باع رجل لرجل قفيرًا من صرّة مَعلُومة؛ فالبيع واقع بينهماء 
والحكه'" لازم لهما بذلك» والمخالف لنا في ذلك مُحتاج إلى الدليل على 
اذعائه الجهالة له فيما قد وقع البيع عليه. 

ولا يجوز" بيع شيء مِمًا يُكال بالكيلة التي كالها المشتري حتَّى يكيله 
المشتري الثاني؛ لقول النبئ #4 : «حتّى يجري فيه الصّاعَان». 


مسألة: في بيع الصرة» والاستثتاء د في المبيع] 
انّمْق الناس على جواز بيع الصدّة من الحتٌ والتمر وغير ذلك» وهو 
مِمَا س الجزاف؛ فكل بيع وفع فيه على شىء مَعلُوم مجازفة أو مكيل 
فهو جائز. 
)١(‏ هذه عبارة وردت في هذا الجزء (ص77١‏ مخ) ناشزة عن السياق كما أشرنا إلى ذلك في 
تلك الصفحة» فحذفناها منها ونقلناها إلى هذه الصفحة لموافقتها للسياق» والله أعلم. 
(۲) في الأصل: «ولا حكم)؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة» ۰۲٤۹/۲‏ والله أعلم. 


(۳) فى الأصل: يحرز؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه. 
(:) في الأصل: الصرة؛ ولعلَ الصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 


باب [۱۸]: ما يجوز من البيوع وما لا يجوز YA0‏ 


والبيع بيعان: فبيع العين مرئية» وبيع بصفة مضبوطة؛ فالمرئي: ما كان 
مشاهدًا حاضرًا. وبيع الموصوف: نحو السلف. 

مسو تبن ضارا رمدي تثنى شيئًا مجهولا؛ فلا يجوز البيع. وكذلك إن 
باع شيا معلوما وامتتى تعلوماه فلو وجب الاسعداء لجهالة في البيع لكان 
البيع باطلاء نحو: وين ددر الصرّة وهي مَعلُومة لهما بحضرة المشتري 
والبائع» واستثنى نی البائع منها كيلا مَعلُومًا؛ فهذا ونحوه مِمّا لا يجوز وإن١)‏ 
كان البيع قارا والامسطناء قارفا لآن الباق يعد الا كتا المسطتى 
بعلم كمهي الذي وقع البيع علب 

إن اع ضوة واستقى ربعها أو تحمسها أو عشرهاء جان البيع؛ لآنّ البيع 
تار والسيفتن عاو 

وكذلك في الأرض والنخل والدار؛ ألا" ترى لو أنه قال: بعتك هذه 
الأرض وى حفرتين منها أو عشرة /١١5/‏ أذرع لم جز البيع؛ لأنَّ 
المستثنى غير معروف مكانه. وكذلك اله لر قال بعك هله الل إل 
لين أن عسي وتا لم يجن اليم .ولو قال يعقاق هذه الكل سبوى 
هاتين النخلتين جاز ذلك. 


مسألة: [في زيادة المبيع وبيعه قبل قبضه»› 
وفي حل المسك وبيع الحيوانات] 
ومن باع على رجل سدرة ليقطع فسلها" ويطعمه غنمه؛ جاز ذلك. فإن 
)١(‏ في الأصل: فإن؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 


(؟) في الأصل: لا؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. 
() في الأصل: غسلها؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. 
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تركها المشتري حتّى أثمرت؛ فالثمر عَلَى قول الربيع: لا للبائع ولا للمشتري 
وهي للفقراء. وقال قوم: البيع فاسد إذا زادت» وهي للبائع. وقال آخرون: إن 
نقض البيع فالثمر له» وإن أَتمٌ البيع فالثمرة للمشتري. 

فإن باع قطعة ذرة ليطعمها دوابّه علمًاء فأطعم بعضها وترك بعضها وترك 
بعضًا حنّى أثمرت؛ ففيه اختلاف مثل الأخرى عند الفقهاء. وعندهم: أن كل 

من باع زرعا في الأرض فزاد؛ فإ البيع فاسد. وإن أَتَمٌّ له ثبت عند التمام 
في الوقت الذي يأخذه. وإن تركه حى يزيد فسد البيع» وإن نقض فالبيع 
منتقض» وذلك للبائع. وقال الربيع: قد عرفناك [كذا]. 

فإن قال البائع: إِنَّمَا أنا بعتك إلى شهر كذا؛ فعلى هذا الشرط لا يَجوز؛ 
لأنّ بيع الزرع فِي الأرض وتركه لا يجوز. 

وبيع غائب بغائب لا يجوز ولا يثبت» وبيع حاضر بغائب لا يثبت» وبيع 
غائب بحاضر لا يثبت» والبيع فِي الظلام لا يثبت إلا بالمتاممة فيما يجوز. 


ومن باع سلعة اشتراها بثمن إلى أَجَلِء ولم يقبضها؛ فإذا لم يبعها بربح 
نما دفعها برأس مالها فجائز؛ لأجل النهي عن ربح ما لم يُضْمَن (يعني: 
ما لم يقبض ويضمن الثمن)» ولا أعلم فِي التولية بأسًا. 

ومن كان له عَلَى رجل حبٌء فقبضه منه بكيل» ثم /١١7/‏ باعه عَلَى 
الذي أقبضه إِيّاه أو عَلَى غيره بالكيل الأوّل فِي تلك الساعة؛ فعند أصحابنا 
لا بد من كيلتين» والله أعلم بِحُجّتهم في ذلك» وأنا أحبٌ إذا عرفا ولم يفترقا 
أنه لا ينتقض بذلك. 

وكذلك إن باع رجل عَلَى رجل طعامًاء فكال له بعضه وقال له: ارجع 
غدًا لأتَمّم لك الطعام؛ فإني أرى ذلك جائرًا إذا عرفا ما تبايعا عليه» وكال له 
بعضًا ويكيل له الباقي بعد ذلك من ذلك الذي عرفاه. إذا كان بنقد الثمن. 


باب [۱۸]: ما يجوز من البيوع وما لا يجوز YAV‏ 


وَل المسك لا أحيه؛ ولا أرى بيعه وشراءه جائرًا. 

ومختلف بالاتماق في إجازته؛ منهم من أجازه. ومنهم من كرهه. 

الدليل: أنّه لا يجوز؛ لأنَّ ميتته بالاتّمّاقَ حرام» والذكاة أيضًا منه 
لا تصحٌ؛ لألّه لا يؤكل لّحمه؛ لأنّه ليس بصيد [و] لا من الأنعام» [فهو] إمَا 
من الهوام التي لا يجوز أكل لحمهاء أو من المكروه؛ فلذلك لم أجزه وإِنَمَا 
أجازه أبو عبيدة؛ لأنّه كان لا يرى بأكل السباع بأسا؛ لآنّ ذلك معه لم يحرم 
إلا الميتة والدم ولحم الخنزير؛ فمن أجل ذلك أجاز جلود المسكء وقد 
وجدتك الحجّة لي فيما فيه من ترك دهن المسك وجلوده. وأمًا المسك 
نفسه فلا بأس به. 

ولا تباع الهدايا إذا كانت عَلَى يد الإدسان لقوم إلا أن لا يقدر عَلَى 
من" يوصلها إلى أهلها أو يخاف تلفها إن لم تبع. 

والكلب غير المعلم لا يجوز بيعه؛ ولا بيع القرد والخنزير والدبٌ. 
وجائز بيع الفهد ليصاد به. وبيع الذئب وغيره من السباع لا يجوز. 

وقيل: السنور يباع ويشتر ترى. [ولا] يباع الرخم ولا الغراب ولا الثعلب. 

وقد وجدت رواية في بعض الكتب عن جابر عن النبي يله ٠۷/‏ 4 أنه 
تھی عن ¿ تمن الْكَلب والهرٌّ إل كلب الْعَنم». فالله أعلم. 


مسألة: [في كيل الحب] 
ويجوز بيع الحبٌ بغير كيل إذا وقع البيع على حبٌ جزاف فهو جائز. 
وإن كان البيع وقع عَلَى الكيل؛ فلا يجوز إلا بالكيل. 


)١(‏ الْحَل: هو دُهن السّمسم في مختار الصحاح (حلل)» وفي العرف العُماني: هو الزيت مطلقًا 
(۲) في الأصل: + لا. 
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ولا يجوز التصديق للبائع إذا قال: إِنَّهِ كاله حتّى يكيله بحضرة المشتري. 
وكذلك السلف وبيع الحبٌ والتمر بعد المعرفة» والرواية له تصحٌ'" البيع 
ويحكم به الحاكم» وإن لم يقض بالكيل فقد وقع البيع. 

وبيع عْنَاقَةا'" الحبٌ لا يجوز. 


ومن اشترى من رجل حبًا موضوعًا كل مكوك بكذا فلا يثبت البيع» 
أن يكون اڈ شترى منه كذا وكذا مكوكًا من الحبٌ الذي رآه. 


السام 


مسألة: [في بيع الحب الغائب» والزرع قبل إدراكه] 
عَلَى أن يعطيه إلى أيّام؛ لم يجز ذلك. وهذا من المجهول الذي لا يثبت 
البيع. وفيل: إِنّه إن أخذ الحبّ وتتامًا عند قبض الحبٌّ ث ثبت فِي وقت القبض. 
ولا يثبت عندنا بيع الزراعة والحرث قبل إدراكه؛ (لِنَهِي الي كله عَنْ 
بَيْع الخضرة وعَنْ بَيْع المحاقلة»؛ لأن الحقل: هو الزرع. ولم نر بيع الحبٌ 
فى سنبله وإن أدرك؛ لأن ذلك أيضًا من المجهول» وفى بعض الحديث: أنه 
«نْهَى عَنْ بَيْع الحبٌّ في شُنثله». 


مسألة: لمحت 
الغائب» وبيع ضعيف ا وبيع م العيد r‏ مسقو وبيع الصبيع به بغير 
)١(‏ كذا في الأصل؛ ولعلّ الصواب: «والرواية في ذلك تصحح). 


(۲) العَّففُ (بالفتح) والقَُّ: ما ببس من وَرق الزرع الوَطب. وقيل: العْمَة كلأ قديم بال وهو 
شو الكلا. وعْفّة الإناء والضزع: بقيّة ما فيه. انظر: العباب الزاخرء لسان العرب؛ (غفف). 


باب [۱۸]: ما يجوز من البيوع وما لا يجوز ۸٩4‏ 


إذن أبيه» وبيع الأمين أمانته» وبيع المسترعى رعايته؛ فإن تتامُوا بعد المعرفة 
IY °۸/‏ فجائز» وإن نقضوه انتقض. وبيع الحيوان إن كان غائبًا ولم يقف. 


مسألة: [فيما لا يثبت من البيوع للغرر أو الجهالة] 
ومن باع مالا بسلف كان عليه لرجل زيادة دراهم؛ فالبيع لا يثبت 


ومن اث شترى من رجل حبّاء فاكتاله بحضرة ة رجل آخر يريد أن يبيع الحبٌ 
عليه؛ فلا يجزئ ذلك الكيل» بل يعود المشتري ب بكبلهة على من يزيد أن 
يبيعه له بكيل ثان؛ لأنه يروى عن النبئ له أنه قال: ديك بَيعَةَ کیله»'. 

ومن باع زرعا لا يؤمن فساده لم يث يثبت؛ لأنْ النبي كل «نَهَى عَنْ بَيْع 
ا کر ا 

وبيع ما يزيد [فى] الثمار والأشجار لا يجوزء وأمًا الطناء؛ فلا يجوز إلا 
إذا حلاء بل ينتقضء والطناء متفق عليه. 

وكلٌ بيع دخلت فيه الجهالة فهو فاسد. 

وبيع الجزر في الأرض والفجل منتقض فاسد. وقيل عن زياد بن 
الوضّاح بن عقبة: أنه ما قلع منه المشتري لزمه تَمنه. 

ومن اث شترى عشرة أثواب كل ثوب بعشرة دراهم جيّدها برديئها؛ فليس 
له أن يبيع الخيار مساومة والرديئة مرابحة» ولا أن يبيع الرديئة مساومة 
والحكدة د 


ومن باع شيئًا واشترى على أن يحيل بالثمن عَلى غريم له» والغريم 


.۱٤٩۱۸ر رواه عبدالرزاق» عن مطرف عن الشعبى موقوفًاء بلفظ: «عند كل...»»‎ )١( 
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غائب؛ فالبيع منتقضء إلا أن يجمع بينه وبين الغريم فيحيله عليه بالثمن 


وعن الربيع: أنه لا بأس ببيع صوف الغنم عَلَى ظهورها إذا نظر إليها. 
/۲۰۹/ 


مسألة: [فيما يجوز من البيوع» وفي اختلاف البيعين] 
أجمع المسلمون عَلَى أنَّ من ابتاع طعامًا كيلّاء فباعه قبل أن يكتاله؛ أن 
البيع فاسد. وروی ابن عمر أن النبي ب قال: «مَن اشئَرَى طعامًا بكيل فلا 
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عه نقيضصه ). 


وأجمعوا على جواز شراء الزرع للج بالدراهم. 

وكذلك أجمعوا على شرا العتب قبل إقراكه للا 

وأجمعوا أنَّ الرجل إذا كان معه مال حلال ومال حرام جاز مبايعته. 

وبيع شعر الإنسان غير جائزء وبذلك قال أبو حنيفة. وأجاز بيعه داود 
والانتفاع به. 

وبيع الشبعر والصوف عَلَى ظهور الدوات لا يجون إلا أن يجرّه من 
ساعته؛ فإن اختلفا فيمن يجرًء فقال المشتري: جُرَّ لي أنت الصوف والشعرء 
وقال صاحب الغنم: بل أنت تَجرٌ؛ فإن كان اشتراه عَلّى وزن مَعلُوم فعلى 
صاحب الغنم جز ذلك» وإن كان اشتراه جزافًا بلا وزن فعلى المشتري جزه. 

وكذلك [من] اشترى بقلا أو ثومًا أو بصلا أو ذرة على باع أو عَلَى 
جَزْم؛ فعلى البائع الجزازء وإن اشترى جزافًا فعلى المشتري الجزازء 
والله أعلم. 


باب [۱۸]: ما يجوز من البيوع وما لا يجوز ۲۹۱ 


مسألة: [في بيع النجس» وبيع الغرر» وفي قبض المبيع] 

وما كان أصله نجسا فجائز بيعه وإن لم يعرف المشتريء وذلك عَلَى 
المشتري أن لا يأكله حتّى يطهّره» وذلك مثل البيض؛ لأئه في الأصل نجس. 
وإن طبخ فقد صار طعامّاء ولم يجز له أن يطبخه حتّی يغسله. وإن كان 
الطابخ له لم يغسله وباعه فلا إثم عليه» وكذلك إن أطعمه بعد أن عرّف 
المشتري غسله. و[إن] أكل /5١١/‏ ما كان قد انشقٌ ودخله الماء ولم يكن 
غسل لم يجز أكله لدخول النجاسة فيه فلا يَبِعْهُ والله أعلم. 

ولا يجوز بيع العبد الآبق والجمل الشارد؛ «لِّهي الل كله عَنْ بيع 
الغَرَر»» وأجاز بعض ذلك. وكل ما كان في معنى الغرر فمثله". 

ومن باع ثوبًا أو غيره بحبٌ أو تمر إلى مدَّة؛ فله أن يأخذ قيمته دراه 
وَإِنَّمَا كراهية [ذلك] في الإجارات والسلف. 


ومن أجُر دارًا له سنةء 4 باعها من رجل» ولم يستثن المكتري تمام 
السنة؛ فالمشتري بالخيار إن شاء أ البيع وإن شاء نقضه. 

ومن كان بيده دابّة ونحو ذلك وهو يقول: إِنّه سرقهاء أو يقول: ليس هي 
لي 2 عاد قال: إِنّها له؛ جاز شراؤها منه» وذلك إذا كانت في يده. وإن قال: 
إنه سرقها من فلان» أو قال: إِنّها لفلان؛ لم يشتر منه. إلا أنه إذا قال: إِنّها 
لفلان» ثُمّ قال: إِنَّهِ أمر ببيعها؛ جاز شراؤها منه. 

وهن كاذ بيده مال اله هذا كان فلات ار فال ها من مال فلان؛ 
فالشراء من عنده لذلك المال جائز. وأمّا إذا قال: هذا مِمّا خلفه فلان؛ لم 


)١(‏ في الأصل: ومثله؟ ولعل الصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 


4Y‏ 27 الجزء الحادي والعشرون 


ومن قال لرجل: بعني كذا وكذاء فقال: نعم» فقال: بكم؟ فقال البائع: 
بكذا وكذاء فقال المشتري: قد اشتريته» ولم ينقده شيئًا ولم یقبضه» واستغله 
البائع سنة؛ ثُمّ جاءه المشتري بالثمن فقال: خذ حقك وأعطني ما بعتني 
عليه؛ فالبيع عندنا جائز على ما وصفتء والغلة للمشتري» ولو هلك هلك 
من هال المشتري ]لا أن يكوة البائع خبسه 4117/ عليه حى يأتية بالتمين؛ 
فهو عند ذلك رهن يذهب بما فيه. والدار والنخل والحيوان عندنا في ذلك 
سواء» وأحسب ذلك الجواب عن سليمان والله أعلم. 


)١(‏ أي: سليمان بن عثمان النزوي» وقد سبقت ترجمته. 


۹Y 


البيوع المجهولة والمغيبة وما هو في 
|1۱۹ معانيهاء والأحكام فيها 


عن النبين بل «مّن أَجبَى ققد ارب“ يعني: بيع الثمار قبل إدراكها؛ فهذا 
ربا عَلَى ظاهر اللفظ. وقد قيل: غير ذلك. والذي عندي أن هذا من المجهول. 


وبيع المجهول الذي لا يعلم مبلغه ولا يعرف من عليه غير جائز بإجماع. 


ومن اشترى من رجل شراء بمئة درهم إلى القيظ» على أن يجعل له 
منها عشرة دراهم أو عشرين درهمًا؛ ففي ذلك اختلاف» اى الأمرين أنه 
م ات ا سي 

وإذا ks‏ وخشبه وان ثمّ قال ات : هذا 
الثمن تامًا؛ فهذا اا ل الخيار للمشتري إن شاء أن 
يأخد وان قنساء أن يترك؛ لأنّه جاهل بما اث شترىء ولا خيار للبائع؛ لأنه عالم 
بما باع. 

وقال بتعض: إِنَّ أصل البيع إذا كان عَلَى الجهالة من أحدهما فهو 
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)١(‏ رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» عن مسروق بن وائل بلفظه وزيادة» ر۲۳۸۷. 
وذكره أصحاب اللغة كصاحب الجمهرة والصحاح والمختار وغيرهاء (جبا). 
(0) في الأصل: وذلك؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 


7 الجزء الحادي والعشرون 


وقال أبو عبدالله: إذا رضي المشتري أن يأخذ ما عرف البائع وترك 
ما جهل بالثمن تامّاء ويترك ما يحتحٌ فيه البائع آنه يجهله ولا ينقص منه 
شيعا فأقول ذلك له 

ومن باع ميرانًا من مال ولم يسم به؛ فَإِنَهِ إلى الضعف /۲٠۲/‏ أو نقضوه 
انتقض؛ لأنّه إلى الجهالة حى يقول: سدس أو خمس أو ربع» والله أعلم. 

وبيع القطن فى راشي" على أ بط منه يقد النوالقني» ولا يجوز 
ولكن يضع من الدراهم بقدر ذلك. 

ومن باع لرجل حفَّارًا بكذا درهمّاء ولم يكن بينهما شرط معروف كم 
لكلّ حفرة من الأرض من ذراع أو شبر؛ فهذا بيع مجهولء ومن نقضه 
هما انتقضن. 

ومن اشترى حبّاء فوجد فيه دراهم؛ فليردٌ الدراهم عَلَى من باع له 
الح 

وإن اشترى سمكة» فوجد في بطنها دراهم؛ فهو بمنزلة اللقطةء وإِنَمَا 
له أن يأخذ ما وجد في بطنها ما كان من البحر» مشل: اللؤلؤ والجوهر 
والعنبر ونحوه. 

وقال أبو مُحمّد: إذا اشترى رجل سمكة» فوجد فيها لؤلؤة مثمنة؛ فإن 
كانت مثقوبة فحكمها حكم اللقطة» وإن كانت مدحرجة'" مِمّا يعلم أنّها لم 
تملك ولم يتقدَّم عليها ملك ولا علامة ملك فإِنّها لمشتري السمكة فِي قول 
أصحابنا. والنظر يوجب عندي أنَّها للبائع عَلَى هذا الوصف» وأنّها ملكه. 
)١(‏ النواشي: لعلّه النواشئ؛ ولعلٌ المقصود به: بيع القطن في سوقه أو أكمامه» والله أعلم. 


(؟) في الأصل: مدجرية؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه من: المصنّفء ج۲۲. ومنهج الطالبين» 
65 (ش). 


باب :]١9[‏ البيوع المجهولة والمغيبة وما هو في معانيهاء والأحكام فيها 40 


ولأن البيع لم يقع عليها ولم يعلمها المشتري» ولا البائع فِي حال البيع» 
ولا هي من جنس المبيع فيكون تبعًا له» والله أعلم. 

وإن اشترى صدفة» فوجد فيها لولوة؛ فهي وما فيها للمشتري على قول 
لدابم وفي نفسي من هذه المسالة أيضًا؛ لآن فيها نظرًا؛ لان البيع وفع 
على الصدفة وحدهاء فاللؤلؤة لم تدخل في البيع. وأيضًا: بيع لا يتغابن 
الناس بمثله» ويخرج إلى حدّ إضاعة المال الذي نهى عنه كله والله أعلم. 

وإن احتمل جواز دخول اللؤلؤة في الصدفة فهو من جواز دخولها 
7 في بيع السمكة أبعد؛ لأنها ليس من جنسهاء ولا هي مِمًا تبع لهاء 
كالسمكة يشتريها المشتري فيجد فِي بطنها سمكة فيكون للمشتري بيعًا لِما 
وقع عليه البيع» إذ هو من جنسه. وكذلك شراء الآمة فيجد فِي بطنها ولدًا؛ 
فَإِنّه تبع الأمة فِي البيع؛ لأن ولدها من جنسهاء والله أعلم. 

والبيع إذا خرج من حدّ ما يتغابن الناس في مثله أو يجاوزه لم يجز؛ 
«لتهي النَبِيَ ب عن إضاعة الْمَال» وإخراج المال بغير عوض يساويه. 
ولا يجوز لهي النّبِيَ 4 عن ذلك. 

مسألة: [في الجهالة في البيع والتراضي فيه] 

واتّقّقت الأمّة عَلَى أن البيع إذا دخلته الجهالة التي ليست من شروط 
عنه لا يكون إلا مَعلومًا'» فإذا كان غير مَعلوم فأجازته السّنَّةَ بصفته لم يجز 
أن نجوّز [نحن أيضًا البيع إذا كان الثمن مجهولا]. وأجمعوا أنَّ الثمن إذا 


581/7 في الأصل: «لا يكون ولا»؛ ولحل الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة»‎ )١( 


والله أعلم. 
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كان مجهولا كان البيع فاسدًاء فالذي [نجوّز] نحن لا يكون مبيعًا حنّى يكون 
ثمنه مَعَلُومَاء والله أعله”". 
ومن باع ما لا يعرفه من أصل» فلم يرجع في ذلك إلى أن مات؛ ثبت. 
وكذلك من اشترى قطعة جزرء ثُمّ باعها وأخذ ثمنها؛ فهو فاسدء وله 
الرجعة. فإن علما بالفساد, فَآتَمَ له ذلك» وأجاز له الثمن؛ جاز له أخذه. فإن 
تبايعا عليه مع علمهما أنه فاسد؛ فلا يجوز لهما أن يعقدا إجازة ذلك» وهما 


و 
037 


آثمان. وإِنمَا أجزت لهما /5١5/‏ إذا لم يعلماء ثُمّ علما بالفساد؛ فإجازته من 
بعد البيع. 

وإذا باع رجل لرجل قطعة جزر داخل في الأرضء فقلعه المشتري 
وباعه» ولم يرجع البائع ولا المشتري» وماتا عَلَى ذلك؛ فهما آثمان وضامن 
كل واحد منهما لصاحبه. وآثمان إن كانا يعتقدان جواز ذلك. 


وإن باع له خمسين جلبة جزر بخمسين درهمًاء نم قعش جلبة منه» 
وقال: قد بعت لك هذا الجزر المقعوش بخمسين درهمّاء ووهب له الباقي؛ 
فذلك لا يجوز من وجهين: أحدهما: أن البيع إذا كان فيه شرط فسد. والآخر: 
أنه لا يجوز من طن إفاغنة الال لأنّه ددهما إضاعة ماله ووجة اردان 
الهبة لا تجوز في المجهول. ولكن إذا قال له: قد وهبت لك من مالي ألف 
من جزرًا ومئة منٌ؛ كان له أن يأخذ ذلك من مالهء وجائز له ذلك؛ لأن كل 


)١(‏ في العبارة اضطراب في هذا المخطوط وكذا في جامع ابن بركة» 2787/7 وقد أضفنا إليه 
الزيادتين ليستقيم المعنى» والله أعلم بالصواب. 


باب :]١9[‏ البيوع المجهولة والمغيبة وما هو قي معانيهاء والأحكام فيها 4۷ 


ما فعله فهو داخل فيما وهبه له. ولكن إن كان كلما قلع منه جلبة وقف 
عليها البائع وتراضيا بذلك؛ فهو جائز» ولا يكونان ضامنين. 


مسألة: [في البيوع الفاسدة والمتاممة فيها] 

والبيع الذي لا يجوز فيه إلا الردُ فيما كان من حن الله تعالى»؛ فلا يجوز 
فيه العاف وهر الا اللي اتا فال :اذ مجر أن يكون فيه لا 
الرد ولا يجزئ فيه البراءة» وأمّا ما كان فيه من حقّ المخلوق فهو الذي إذا 
تَمّ له تَمّ» وإذا نقضه انتقض. 

وإذا باع إنسان شيئًا وفيه عيب لم يعرفه» ثُمّ ظهر فيه العيب؛ فإِنَ له 
النقض ما لم ينتقض. وإن عرفه العيب لم يكن له رجعة. وإن لم يعلماء 
ثيٌ اطلع عَلَى العيب الذي كان به قبل البيع؛ فله النقض» /5١؟/‏ كذلك 
جميع البيوع. 

و البصل والجزر واللبن في ضروع الشاة لا يكون فيه المتامة, وهو 
من المجهول؛ لأن هذا لم يقع في الأصل بِيعًا صحيحًا فيجوز فيه» وكلٌ 
واحد منهما ضامن لصاحبه. 

ومن باع جلبة بصل أو جزر فهو غير جائز» وهو من المجهولات. 
فإن"“ باع له جلبة جزر وقلعها بحضرة البائع والمشتريء ثُمّ أتماها؛ فذلك 
تام إذا اتَمَقا عليه. وأمًا إذا كان أحدهما غائبًا؛ فلا يجوز إذا أبرأه من شيء 


ومن اشترى شيئًا عَلَى أنه بكذا"“ من الوصف» فخرج عَلَى الصفة 


)١(‏ في الأصل: لأنه؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 
(۲) كذا في الأصلء وفي جامع ابن بركة» 59/7 1: «على أنه كذا وكذا»» والله أعلم. 


۹۸ 241 الجزء الحادي والعشرون 


التي" وقع البيع عليها؛ فللمشتري الخيار» إن شاء قبله وإن شاء رذه. وقال 
بعض أصحابنا: وللبائع الخيار أيضًا. وإن كان قد علم المبيع قبل البيع؛ 
فهذا يبعد'" من القياس له. وإن خرج المبيع زاقدًا أو ناقصًا عن الوصف 
الذي وقع البيع عليه؛ كان بِيعًا فاسدًا؛ لأ البيع قد وقع عَلَى غيره. 

ا ای و ا قاب على نيا يك کو بف جت راف أ اا 
فسد البيع؛ لأنَّ البيع الموصوف يسلم بخروج الموصوف عَلَى الصفة. 

وقال بعض مخالفينا: يصح على صفة غائبة". وقال أصحابنا: [على] 
موصوف يرى بعضه» كرأس القوصرة وكفٌ الحبّ من رأس القفعة» ونحو 
ذلك. 


قال أبو مالك: ومن باع لرجل جراب تمر صرفان» فيدفع إليه بدله 
الصرفان. وكذلك لو أبدل من الذرة برا لم يرجع إلى المشتري. 


مسألة: [في بيع المجهول وضمانه] 
ومن اشنترئ ۷۸ من رجل جربا [من تمر]ء» ووقف عليهاء وقال: قد 
صارت لي» وعقد عليه الثنمن ولم يبصر التمر؛ فإن هذا لا يوجب صحّة 
البيع حتى يقول البائع: قد بعت لك كذا بكذا من الثمن» ويقول المشتري: 
قد قبلت» ويكونا قد أبصرا التمر» فإن ظهر مخالفا لِما يرد منه مع البيع 
فأراد المشتري نقض البيع فله ذلك» والبيع مردود. وإن برز أفضل مما يقع 
)١(‏ في الأصل: الذي؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة» 2559/7 والله أعلم. 


(؟) في الأصل: يتعد؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة» 2559/7 والله أعلم. 
(۳) في الأصل: الصفة عايبة؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة» 20٠0/7‏ والله أعلم. 


باب :]١9[‏ البيوع المجهولة والمغيبة وما هو قي معانيهاء والأحكام فيها ۲۹۹ 


عليه البيع فللبائع أن يرجع. فإن لم يبصر [المشتري] التمر عند البيع لم 
يثبت البيع» فإن استهلكه أعطاه الثمن» وإن رجعا فلهما ذلك. 

والبيع في المجهول من التمر وغيره كائنًا ما كان من البيوع لا يجوز. 

ومن باع جرابًا لا يعرف كيله» وكان المعروف أنَّ الجراب ثلاثون قفيراء 
وكان أقلَّ؛ ضمن قيمته ما نقص» وللمشتري أيضًا أن يرجع. وإن كان لا يعلم 
كم في كل جراب» فباع على هذه الصفة وأعلمه أنه لم يعلم كم فيه؛ فجائز. 
دقل. ومنهم من قال: جائز إذا عرفه أنه أخلاطه. وهذا أيضًا عندي مجهول. 
و شتري الرجعة. 

ومن باع جرابا لا يعلم كم وزنه بثمن مَعلوم» وقد نظر المشتري تمره 
ورضيه؛ فالبيع جائز» والثمن" للبائع جائز عَلَى قول من أجاز ذلك. 

ومن باع جل على عة جرب منضودة» فنظرها المشتري ولم يكن 
أبصر التمر» وكانت الجرب متوازنة» ولا يعرف ثقيلها من خفيفهاء ولم يعرّفه 
كيلهاء فبرز التمر مخالمًا لما ظهر؛ فلهما النقض كذلك فِي الحكم. 

ومن افد ذا أو انها جد ا فى القيل 11007 أ الود 
يرد تلك الزيادة لا غيرها؛ لأنّه إِنَّمَا له مع غلط فِي الكيل معروف بعينه 
فيكيل له مثله ويوزن له مثله. 

ومن اشترى جراب تمر بلعق» فوجله فرضًا يضمنه عَلّی قول؛ لاه 


)١(‏ في الأصل: التمر؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 


.04 الجزء الحادي والعشرون 


وإن اشترى جراب فرض» فس لم إليه جراب بلعق؛ فالبائع ضامن لذلك 
أوا يدنه وهر آلا م ذلك» لأن هذ سلاف نا اق وك متهم 

قال أبو الحواري: بيع الجزر من القطعة والفجل منتقض فاسد إلا أنّهم 
قالوا عن زياد بن الوضّاح بن عقبة: إن ما قعش المشتري منه لزمه ثمنه. 

وقال أبو عليئّ: من اشترى جلبة بقل ثُمّ جزَّها لأوقات حاجته؛ فإذا كان 
البقل قديمًا وبلغ منتهاه فلا أرى بأسًا. 

ومن اسهرى اغا مجه رلا في الأوعية ولم ينظر إليه» ثُمّ باعه كما هو 
عَلَى حاله مِمًا يعلم به عيبا ولم يتناقضوا؛ فالبيع تام» ولا بأس عليهم. فإن 
ظهر عيب من بعدء فأرادوا ردّه؛ فذلك لهم» هكذا عن الفضل بن الحواري. 


مسألة: [في وجود الشيء في المبيع لم يقع عليه البيع] 

ومن امسحترق عَجمًاا'' فيه دانق فضّة»؛ فذلك لقطة. وإن وجد دراهم ولم 
يعرف ربّه دفعه للفقراء. 

ومن اشترى شيًاء فوجد فيها دينارًا؛ فذلك لقطة. وإن وجد دراهم في 
حبٌ اشتراه فهو للبائع» وعلى قول: هو لقطة حتى يعلم. 

وكذلك لو اشترى أرضاء فوجد فيها دفيئًا؛ فهو لقطة. وقال بعض: لآخر 
من سكن /۲۱۸/ المنزل. 

ومن طلب إلى رجل جُرْبًا وَانَمَهَا على الثمن» والحبُ ليس بحاضرء 


)١(‏ العَجَمْ: بالتحريك: النوى (توى التمر والنَّبق)» وكلٌ ما كانَ في جوف مأكول كالزبيب وما 
أشبهه. واحدتها: عَجَّمة» مثل: قَصَبة وقَصّب. انظر: الصحاح» اللسان؛ (عجم). 


باب :]١9[‏ البيوع المجهولة والمغيبة وما هو قي معانيهاء والأحكام فيها ۳۰١‏ 


فلمًا اتفقا أرسله إلى من يدفع إليه الحبّ فيقبضه ولم يرجع إليه؛ فالذي 
عندنا آنه إذا قبض الحبّ ورضيه جاز عليه» والله أعلم. 


مسألة: [في جهالة المبيع] 

ومن باع جلبة بصل أو جزرء ثم قلعها | لمشتري بحضرة البائع وتفرّقا 
عن ذلك» ولم يرجع أحدهما؛ فذلك تام والأصل مجهول. فإن فارقه 
المشتري ولم يبصره حين ما قلع ذلك فذلك لا يجوز لهما جميعًاء وهذا 
الغرر الذي نهى عنه كلل . 

وكذلك إن باع له لبئًا في ضرع الشاة؛ فإن حلبه بحضرة المشتري وتفرّقا 

ومن كان له تمر في موضع» فطلب منه رجل مُدحَران فأرسله إليه» وقال 
له: إن صلح لك بكذا فخله؛ فالبيع ثابت عليه. وكذلك الدابّة إذا كانت 
غائبة» فإذا وجدها وقبلها تَمَّ البيع فيه. 

ومن اتکی عن رج أرهنا کا وكذا أى هذا باغ أى کا راغا قان 
أَتَمّا البيع بينهما [وقع]ء وإن احتحٌ أحدهما بالجهالة وقال: لا أعرف الذرع 

بعد لكر ا ار ا این اسای نان 
يأخذه صاحبه ويطرح عنه ذلك الجراب أو الجرابين عن المشتري بالقيمة» 
إلا أذ يكرة جرا واكاك قائه يرد إن کان قاميدا: 

زم انحرف ا أو هذا أو سما مار اسن ادها /4 1 
وطلب النقض؛ فإن كانت مبايعتهما عليه وقد نظر إلى أسفله وأعلاه فقد 
وجب البيع وهو تامٌ» وإن تبايعا عليه ولم ينظر إلى جميعه انتقض البيع إذا 
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طلب أحدهما نقضه. وإن كان أحدهما نظر إلى جميعه وعرفه» فتمسّك الآخر 
عليه بالبيع ولم يطلب نقضه؛ ثبت عليه البيع» هكذا عن أبي زياد. 


ومن اشترى وعاء تمر على أنه بوني" فحمله مسيرة أيّام ثم نظرء فإذا 
هو غير برني فردّه؛ فعن بعض: أنه لا يلزم البائع من الكراء شيء. 

وکل من باع ما ليس عنده فبيعه باطلء إلا ما حص رسول الله يلل من 
جملة ذلك وهو السّلم. روى حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله 
الرجل يطلب مني البيع فأبتاعه له من السوق. قال: فقال 4 : «لا تبع ما 
لبش دك 
خمسة أرطال؛ كان هذا فاسدًا؛ لأنّه دين بدين. 

ومن قال: قد بعت لك من هذا الحبٌّ عشرة أقفرة بكذا درهمًا؛ ثبت 
ذلك عَلى قول بعضهم. وإن قال: قد بعت لك حساب الجَرِيّ بكذا درهم؛ 
لم يثبت» إلا أن يعطيه ويبايعه إِيّاه مع المقابضة. 


ومن ترس هذا هرانا ركذا درهمًا إِلَى أَجَلِ وعرف الحبٌ وأمر البائع 
أن يقبض الحبٌّ ويكيله» فأقبضه البعض ولم يقبض الباقي حنَّى حل الأجل؛ 
فإنّمَا يكبت عليه ما قبض وينتقضن مالم /7؟/ يفبض إذا كان شيا تعلوماء 


)١(‏ البَوْنِيُ: ضرت من التمور المشهورة في عُمانء وفي كثير من البلدان العربية. أَصْمَرُ مُدَّوّر 
من أجود التمورء واحدثه بَوَِْةً. انظر: المحيط» المحكم والمحيط الأعظم؛ (برن). 

0( رواه أبو داود» عن حكيم بن حزام بلفظه» باب في الرجل يبيع ما ليس عنده ر"ا٠‏ هلا 
AY‏ 


باب :]١9[‏ البيوع المجهولة والمغيبة وما هو قي معانيهاء والأحكام فيها ۰۳ 


وقيل: من طلب إلى رجل بيع جري من الحبٌ واتفقا على الثمن؛ 
والحبٌُ ليس بحاضر؛ فلمًا انما أرسله إلى من يدفعه إليه» فقبضه ولم يرجع 
إليه؛ فالذي عندنا: أنه إذا قبض الحبّ ورضيه جاز عليه والله أعلم. 

ومن اشترى جراب تمر وشرط عليه البائع أي قد بعتك هذا الخصف”" 
ولا أدري أن التمر جيّد أم رديء؟ فخرج ردا قله رذ غلية رأة ذراهمة: 

فان خرقه من ثلاثة أمكنة فجاء من بين الخرقين شىء مخالف؛ فله رده 

والعمر إذا كان ا فيو ت 
فرضيه» ورجع ليحمل الآخر؛ فإذا هو ليس مثل الأوّل فحمله وذهب به 
ومكث معه ماشاء الله ثم أراد رده فقال صاحب التمر: قد نظرته ورضيته 
وحملته ولا أقبله منك؛ فما نرى عليه رده إلا أن يكون في التمر فساد. 
ويكون قد شق أوّله عند الشراء ثم وجده بعد ذلك دون ما أرى. 

وإن نظر التمر في موضع فوجده جيّدًا فحمله وسلم الثمنء فلمًا فتح 
الجراب خرج عليه تمر رديء فلم يردّه إلى صاحبه من حينه» وتمادى في 
أكله حى أكل نحو ربعه» وهو يطمع أن ما بقي من التمر طيب؛ فلم يزل 
كذلك حتّى كثر عليه فساده» ثُمّ أراد رده فما أكل من الجراب حسب عليه 
والباقفي /”1١/‏ رده على صاحبه. قيل لابن محبوب: كيف تعلم ما بقي؟ 


)١(‏ والخَصَفَةُ بالتحريك: هي الجُلَهُ التي تعمل وتْسَفُ من الخوص ويُكْنز فيها الّمرء وقيل: 
هي البَخْرانِيةٌ من الجلال خاصّة؛ وجمعها: خَصَفْ وخِصاف. انظر: العين» الصحاح» 
تهذيبء اللسان؛ (خصف). 

(؟) اشتأكل آموال الناس واسْتَأكلَ الشيء: طلّب إليه أن يجعله له أكلة. انظرء لسان العربء (أكل). 
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ومن اشترى عبدًا وخشبه الذي يعمل به ثُّمّ قال البائع: هذا مجهول 
لا يعرف» وقال المشتري: أنا آخذ العبد وأترك الخشب وأعطيك الثمن تامًا؛ 
قال أبو عبد الله: فيها اختلاف. وقال بعض: الخيار للمشتري إن شاء يأخذ 
وإن شاء يترك؛ لأنّهِ جاهل بما اشترىء ولا خيار للبائع؛ لأنّه عالم بما باع. 
وقال بعض: إذا كان أصل البيع عَلَى الجهالة به من أحدهما فهو منتقض. 
قال أبو عبد الله: إذا رضي المشتري أن يأخذ ما عرف» ويترك ما جهل بالثمن 
تامّاء ولا ينقص منه شيئًا؛ فأقول: ذلك له. 


ومن اشترى من رجل خمسة أجربة تمر» كل جراب بعشرة دراهم» فوزن 
له خمسين درهمًا وقبضها منه» ثُمّ جاء به النضد فعدٌ له خمسة أجربة 
تمر [..] وعرفها المشتري ورضيهاء وقال للبائع: دعها إلى أن أصل 
أحملهاء ثُمّ ارتفع السعر فباع صاحب التمر تمره» فلمًا وصل المشتري 
ل 
دراهمك أو أرخص التمر» فطلب المشتري دراهمه واحة حت أنه لم ينجل 
وإنَّمَا تَمّنه عليه البائع وهو فِي النضد. أو لم يرجع المشتري ایآ 
التمرء فلمًا فسد قال المشتري: أعطني دراهمي أو أعطني تمرًا غير هذا؛ فعن 
مالك بن غسان: أنّهم قد اختلفوا في التمر المنضّد: فمنهم من قال: إِنَّه 
نقض؛ لأنّهُما تبايعا شيئًا مستترًا في الظروف. وقال بعض: إذا باعه نوعًا 
جروا o‏ ادراب قل a E‏ وى ننه نذا 
الجراب أو هذه الأجربة عَلَّى أنَّ تمرها كذا وكذاء وخرج التمر عَلََى ذلك لم 
يخالطه شيء من التمور غير ما وقع عليه البيع؛ فهو بيع ثابت» وليس 
لأحدهما أن يرجع عَلَى صاحبه؛ استعر التمر أو رخص» فسد أو لم يفسد. 


)۷( في الأصل: «عليه»)» وفوقها: «به». 
(۲) في الأصل: بياض قدر كلمتين. 


باب :]١9[‏ البيوع المجهولة والمغيبة وما هو في معانيهاء والأحكام فيها ۳۰0 


فمن أخذ بالقول الأول فأيّهما رجع عَلى صاحبه كان له ذلك رخص 
التمر أو غلا. ومن أخذ بالقول الآخر لم يكن له عَلََى صاحبه رجعة:, إِلّا أن 
یکوت على ما وضفت للك. 

وإذا تبايع رجلان عَلى طعام في ظرف» فباعه الرجل طعامه بسعر عرفا 
تم رجع أحدهما؛ فقال هاشم: إن كان قد كال له فليزن له بما كال له» وإن 
كان قد وزن له فليكل بما وزن له» ولم ير أن يأخذ بالباقي. 

وقد قبن | |6 قال قو يسك هبه هذا ركذا مكرقاء و لذ كين مجيول. 
أو قال: قد بعتك ما في هذا الظرف» تم بدا لأحدهما بالترك؛ أنَّ له ذلك؛ 
لأنّه مجهول إذا لم يقل: بعتك من هذا الظرف كذا وكذا مكوكاء كلّ مكوك 
أو أقلٌُ أو أكثر بدرهم. فأمًا إذا قال له: بعتك ما فِي هذا الظرف؛ فأراه 
مههو ل اما كرك رات الات 

وعن أزهر قال: وإن كان أسفل الحبٌ مثل أعلاه» وقد نظر إليه المشتري؛ 
فهو مأخوذ به بكماله. وبلغني آنه قول موسى بن عليٌّ. 

إذا تبايع رجلان عَلََى حبٌ أو تمر وقد نظرا إليه» فخرج منه شيء 
مالف لما نظراه جودة آر ردا فيه اانه قال بض ارج للمشفرئ 
إذا خرج رديئًاء وإن خرج أجود مِمّا رأى فلا رجعة للبائع؛ لأنّه باع ما علم. 
وإن قبله /۲۲۳/ المشتري لم يكن للبائع رجعة. قال من قال من الفقهاء: إِنَّ 
لهما الرجعة. وكذلك يوجد عن أبي الحواري عن ابن محبوب: أن للبائع 
ما للمشتري. 


وبيع النُؤنج''' لا يجوز؛ لأنه من بيع الغررء ولا يجوز فيه المتامة» 


)١(‏ الترنج: لغة في الأترج. انظر: العين» (رتج). 
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والبراءة تصحٌ فيه» والهبة فيه لا تجوزء والإقرار في المجهول مختلف 
فيه. قال: فإن كان الترنّج لا ينبت إلا في أقماعه رجوت إجازة بيعه؛ أنه 
إذا لم يزرع تعطّل وعدم. 

ومن اشترى من رجل جراب تمر وقد نظر إليه المشتري وبالغ النظر 
فيه» فلمًا حمله المشتري إلى بيته خرج فيه تمر رديء؛ فعن أبي الحسن ر 
أنه قال: التمر يواري بعضه بعضًاء فإن ردّه المشتري كان له ذلك. 


111717 ما يجوز بيع بعضه ببعض من سائر الأجناس, 
]۲۰[ وما يجوز بيعه بغير نقد ونسيئة؛ وما لا يجوز 
من جميع ذلك» وأحكام ذلك 


عن عبادة بن الصامت ‏ صاحب النبئ بي وكان بدريًاء أحد نقباء الأنصار 
عَلَى ما وجدنا ‏ أنه قام خطيبًا بالشام فقال: «يا أيّها الناسء أحدّئتم بيوعًا 
ما أدري ما هي» ألا إِنَّ الفضّة بالفضّة وزئًا بوزنء آلا إِنَّ الذهب بالذهب وزنًا 
بوزن» ولا بأس ببيع الفضّة بالذهب يدا بيد ولا يصلح نسيئة» وإن استأخر 
أحدهما فسدء ولا الربا إلا في النّسِيئَة وإن لم يكن يد هذا مع يد هذا 
واستأخر أحد النوعين فسد». 


وقول فقهاتنا: لا بأس به يدا بيد ولو كان واحدًا باثنين» أو أكثر أو أقلٌ؛ 
واف الان أو ءل باس يذ راا اة مدو 
فهو ربا كما /۲۲٤/‏ قال [الله]. وقال النبك 6: دإذًا الف الْجِنْسَان قَبِيعُوا 


كيف شِنتم "0 وَاتّمَق الناس على أن قوله ها هنا إِنّمَا هو الذهب والفضّة. 


قال أبو الحسن: قوله :8 : (إِذَا اختلف الْجِنْسَانِ فَبِيعُوا كَيْف شِلْتُم» خبر 


)١(‏ هذه الفقرة نقلها المؤلّف من جامع البسيويء ومنه هذه الزيادة. انظر: جامع أبي الحسن 
البسيوي» ص 58١60‏ والله أعلم. 

رواه الربيع» عن ابن عباس وعبادة بلفظه» باب (۳۳) في بيع الخيار وبيع الشرط» ر١/ا5.‏ 
ص 585. ومسلم» عن عبادة بلفظه وزيادة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدّاء 
ر۲۹۷۰. وأبو داود» مثله» باب في الصرفء ر۲۹۰۷. 
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مطعون فيه. قال: وقوله يإ : «الدَّهَبُ بالذَّهَب وَالفضّة بالفضّة'" الخبر 
متّفق عليه مختلف في تأويله. قال قوم: ذلك في النَّسِيئَة» وإلى هذا ذهب 
أصحابنا. وقال قوم: في النقد والنّسِيئَة» ولا يجوز بشيء واحد من جنس 
ادهلا يل 


مسألة: [في بيع أجناس الطعام ببعضها نسيئة] 

وقيل: في الملح بالبرٌ أو بالتمر لا بأس به نسيئة. وقال بشير: ما خيف 
فساده من شجر فلا باس ببيعه بالطعام نَظِرَة ولا يباع جرجر مطبوخ أو 
يابس بالطعام نظرة» ولا الجوز ولا اللوز ولا الزييب والمنخ'' واللبن 
والجبن. 

وقال أبو الحواري: يجوز بيع الجبن واللبن بالطعام نظرة» وليس هذا 
من نبات الأرض. قال أبو الحسن: بيع الجبن بتمر أو حبٌ نظرة لا يجوز 
وهذا ربا. 

وقال أبو جعفر: بيع البقل والبصل بلا كيل ولا وزنء مرّة يعطي قليلا 
ومرّة يعطي كثيرًا مراضاة؛ قال: أرجو أن لآ باس يالك سكو 

وقال أبو عليٌ: لا أرى بأسَا في بيع الأترنج بالنوى إلى أَجَلٍ. وبعض: 
لم ير بيع الطعام بالتمر نسيئة. وقال هاشم: أخاف أن لا يجوز بيع النوى 
بار ت فين قبل الكل 


)١(‏ رواه الربيع» عن ابن عبّاس وأبي سعيد ببعض لفظه. باب في الربا والانفساخ والغش» 
ر٤۷٥‏ -/01/9. ومسلم» عن عبادة بن الصامت بلفظ قريب» في المساقاة» ره4١5.‏ والترمذي 
مثله» في البيوع» ر80؟١.‏ 

(؟) في الأصل: «المزج»؛ ولعلَ الصواب ما أثبتناه» وَالمِنْحُ: هو الماش من فصيلة اللوبيا أصغر 
منه بلون أخضرء وقد سبق شرحه في كتاب الزكاة» والله أعلم. 


باب :]۲١[‏ ما يجوز بيع بعضه ببعض من سائر الأجناس» وما يجوز بيعه بغير نقد ونسيئة ۳۰۹ 


وقد أل نسم القثاء والبطيخ والبقل بالطعام إلى أجل؛ نه ياف 
فساده» ويجوز بيعه بالطعام إِلَى أَجَلٍ من حين /1١0/‏ يقطع ويجرٌ البقل. 
وكذتلك الجزى والمرة» لاا تظيران. 

وكذلك لا يجوز بيع رؤوس البصل والقوم بالطعام إلى أَجَل؛ لأنّه 
رو ولا يضاف قباد 

وقال مُحمّد بن محبوب: لا بأس ببيع الأدهان بالطعام نظرة. وقال: التمر 
بالسمك نسيئة جائزء والتمر بالنوى كل ذلك. والبصل والثوم بالتمر» والهك 
بالجص» والهك بالتمر؛ كل ذلك نسيئة جائز. 

والبصل بالثوم نسيئة لا يجوز. 

والصفر بالحديد والحديد بالرصاص نسيئة جائز» وفيه اختلاف» وبهذا 

ويكره بيع النبق والبصل والقاشع وأشباهه نسيئة. 

ولا يجوز جَرِيٌ پجرټین من ب إلى أَجَل. 

والطعام بالقَرَظ'"' والقرظ بالطعام نسيئة جائز. 

والشحم بالسمن نسيئة لا يجوز. والشحم باللبن نسيئة جائز» ويكون 
اللبن بكيل مَعلُوم والشحم بوزن مَعلُوم. 

والخلٌ بالسمن نسيئة لا يجوز. 


)١(‏ في الأصل: + «ولا يجوز». 

(۲) في الأصل: القرط؛ والتصويب من كتب اللغة. وَالقَوَه شجر يُدْبَعْ به. وقيل: هو ورَقْ 
السَلّم يُذَبَعْ به الأَدم. وقيل: القَوَظ: شجرٌ عظام لها شوق غِلاظ أمثال شجر الجَؤز وورقه 
أصغر من ورق التفّاح وله حَبٌ يوضع في الموازين وهو يَثْبْتْ : ينبت في القيعان» واحدّثه قَرَظَةُ. 
انظر: لسان العرب» (قرظ). 


FY‏ 7 الجزء الحادي والعشرون 


ومن باع سمنًا بتمر وقال: إن لم يكن تمر فحبٌ» وإن لم يكن حب 


ومن باع نارجيل بمَنوين صوف أو منوين قطن إلى أجَلِ؛ فعن محبوب: 
أنه جائز» وكذلك الأترج إذا خيف فساده. 


مسألة [أخرى: في بيع أجناس الطعام ببعضها نسيئة ] 

وبيع اللحم والسمك إِلَى أَجَلٍ بحبٌ وتمر فيه اختلاف» فأمًا الذين أجازوه 
فقالوا: إن اللحم يفسد إذا لم يبع» وكلٌ ما خيف فساده جاز بيعه بالحبٌ. 

ولا يجوز بيع اللحم بالسمك نظرة» وبيع الحيوان بحبٌ أو تمر 
أجازة العقولى”. 

وفى خبر: أن النبيت کل /١١7/‏ «تهى عن بَيْع مَا ليش ت والحتٌ 
ليس هو معك. وببع السمك بالتمر نظرة فيه اختلاف. 

والملح أيضًا فيه اختلاف." ومن ذهب إلى إجازة الملح يقول: هو 
لبس با 

وحكي عن مُحمّد بن محبوب أنه قال: ما كان يفسد فِي ثلاثة أيّامِ يجوز بيعه 


نظرة بالتمر» مثل: البطيخ والموز ونحو هذاء واستثنى الأترجّ والموز الأخضر. 


)١(‏ كذا في الأصلء ويظهر في العبارة تصحيف من «البهلوي»» إذ لم نقف على أحد بهذا 
الاسم إلا عل بن ضبيح العقولي الذي حدث عنه صاحب كتاب «تاريخ المستبصر» لابن 
المجاور الدمشقي (ت:140ه). ولم نقف على من ترجم له. وقد أعاد ذكر المسألة عن 
رجل سأله ابن بركة «قال أبو مُحمّد لرجل: هل يجوز بيع الحيوان بالحبٌ إلى أجل؟ قال 
له: جائز». انظر: الباب (۲۲) من هذا المجلّده ص0١55.‏ 

(۲( في الأصل: + «والملح». 


باب :]۲١[‏ ما يجوز بيع بعضه ببعض من سائر الأجناس» وما يجوز بيعه بغير نقد ونسيئة ۳1١‏ 


وجائز بيع ثمرة نخلة بنخلة إذا كانتا ت تمرًا وكان يدا بيدء وإن کان فِي 
رأس النخلة. 

وبيع الخل والعسل بالطعام نظر نظرة فيه اختلاف. قال بعض: جائز. وقال 
آخرون: لا يجوز. وبيع الخلّ بالعسل فيه اختلاف. وعسل القصب بالطعام 
نظرة جائز. 

وحبٌ الرمان بالطعام نظرة أيضًا فيه اختلاف من أصحابنا؛ قال بعضهم: 

والآرز المطبوخ لا يجوز بيعه بالطعام نظر ة. والفلفل والكمون والأبازير 
التي تدخل فِي القدر - وتُسمّى التوابل - لا يجوز بيعه نظرة؛ لآنه يدخل في 

والجبن لا يجوز بيعه بالطعام نظرة؛ أن الفساد يدخل ببيعه نظرة من وجوه 
كثيرة : أحدها: أنه مِمَا يقتتات ود كوم والآخر: [ [أنّه] من اللبن» واللبن طعام. 
والثالث: أنه يدخله الملح الكثير» وقد «نْهي عَنْ بَيْع الملح بالطعام نَظرّة). 

والسمن عندي مثله وفي معناه. ولا يجوز البيع فيه بالطعام نظرة» 
ولا يجوز السلف فيهما؛ لأنَّهُما منقطعان من أيدي الناس ويعدم. وقال 
بعض: يجوز السلف فيهما. 

وبيع رؤوس البصل بالحبٌ نظرة لا يجوزء ويجوز بيع أعثامه وورقه 
بال نظر 5د .والقرق جن ارون 791/7 والحورق أن الرؤوس فا خر 
وهو من جنس الطعام» والورق يتلف إذا بقي ولا يدّخر. 

والملح لا يجوز بيعه بالحبٌ ولا بالطعام نظرة؛ لأنه هِمّا يدخل في الطعام» 
وهو جنس من الطعام؛ فلا يجوز بيعه بالطعام نظرة. وقال بعض: يجوز. 


1Y‏ 24 الجزء الحادي والعشرون 


ومن باع حبًا بنوى أو نوى بتمر نظرة ففيه اختلاف بين أصحابنا؛ فمنهم 
من أجاز ذلك. ومنهم من لم يجز؛ واحتځ فِي ذلك: أن النوى من جنس 

وبيع الخلال“ بالطعام نَظرَة جائز. 

والأترج وعسل السكر والموز والجوز جائز بيعه بالطعام نظرة» والعلة 
فيه أنه ليس هو من الطعام وهو فاكهة. 

وجائز بيع الباذنجان والجزر والبقل بالطعام نظرة. 

ولا يجوز بيع العنب والبصل والثوم بالطعام نظرة» إلا ورق البصل إذا 
كان مَجزوزا؛ فإن كان مقلوعًا برؤوسه فلا يجوز. 

وبيع القاشع بالتمر والحبٌ نظرة لا يجوز. 

مسألة: [في بيع الحيوان والعبيد نسيئة] 

وبيع الْحَيوَانِ بالْحيَوان نَسيئَةٌ غير جائز؛ لهي النَّبِيَ لله عن ذلك. وجائز 
بيع الواحد منه بالاثنين يدا بيد. ولا أعلم في ذلك خلافًا بين أحد؛ وقد 
روي عن النبن ي من طريق جابر بن عبد الله الأنصاريٌ أنه قال: «الْحَيَوَانُ 
انان بِوَاحِدٍ لا يَصْلُْحُ في البيع نيئا ولا باس به يَدّا بی 


[عن] سمرة بن جندب وسعيد بن المسيب: أن النبى كله سئل عَنْ بَيْع 
الحيوان اثنين /۲۲۸/ بواحد؟ فقال: «لا بَأْسَ إذا كان يَذّا بِيَلوِ'". وعنه: أن 


)١(‏ الخلال: هو الطور الثاني من نمو التمر» حيث تبدأ الثمرة بالاستطالة ثُمّ يخضدٌ لونها. 
(۲) رواه أحمد. عن جابر بلفظ قريب» ر5577١.‏ والترمذيء بلفظه» ر509١1١»‏ وقال: حَدِيتٌ 


حَسَرم س صرحو 
)۳( رواه النسائى» عن سمرة بمعناه» ر٤‏ . 


باب :]۲١[‏ ما يجوز بيع بعضه ببعض من سائر الأجناس» وما يجوز بيعه بغير نقد ونسيئة 1۳ 


النبي بي نَهَى عَنْ بَيْع اللحم بالحيوان. وعن مُحمّد بن محبوب: لا بأس 
ببيع الإبل بالغتم إلى أجُل. 


والحمير بالبقر والبقر بالإبل جائز إِلَى أجَلٍ. 

وأجمع الاش على إجازة بيع العبد بالعبدين» واختلفوا في ذلك نسيئة» 
ولا نقول بجواز ذلك نسيئة. 

مسألة: [في آراء ابن محبوب في بيع الطعام بالطعام نظرة] 

قال أبو عبد الله مُحمّد بن محبوب: لا يجوز بيع الطعام بالطعام نظرة. 

فيل له: هل يجوز بيع اللبن بالطعام نظرة؟ قال: جائز. 

فيل له: فاللبن من الطعام'''؟ قال: نعم. 

فلم يجوز بيع الطعام بالطعام» وجوّز اللبن بالطعام وهو عنده طعام. 
فسئل عن الفرق؟ فقال: [إن] اللبن ليس من نبات الأرض [والطعام من نبات 
الأرض]. 

ويروى عن أبي مُحمّد: أنه لا يجوز. 


باللبن نظرة» وكذلك الأدهان والأوداك كلها؟ 


فقال: لا يجوز بيع بعضها ببعض نظرة. والذي ذكره ليس من نبات 
الأرض. 


.۳۸٠/۲ في الأصل: بالطعام. والتصويب من: جامع ابن بركة»‎ )١( 


24 الجزء الحادي والعشرون 


وأجاز چ القثاء والأشجاز بالثمر [والحب] نظر 2 نظرة» والجميع من ات 
الأرض. 


ولم يجوّز بيع الآرز والجرجير واللوبيا والجوز واللوز بالطعام نظرة. 


وكذلك لہ يجوّز بيع الأترج والرمان بالطعام [نظرة] > فسكل عن ذلك؟ 
فقال: إه لا يفسد في ثلاثة أيّام. 

ولم أعرف وجه قوله؛ لأنّه مرّة جعل عِلة'" التحريم في بيع الطعام 
بالطعام» ثُمّ أجاز اللبن بالطعام مع قوله: إِنَ اللبن ليس من نبات الأرض 
[تجعل علة التخريم بات الأرض]ء وتر عله 7857 الآولى الس عن 
الطعام بالطعام. ا أعاذ ا لار بالطعام» [و]الحبٌ بالتمرا*'» والجميع 
من نبات الأرض؛ فعاد عن هذه العلَّة التي نصبها لنفسه فقال: ما يفسد فِي 
الشوران بالزعفران نظرة» وليس مما يفسد في ثلاثة أيّام والجميع من 
نبات الأرض؛ فترك هذه العلّة أيضًا التي هي ثلاثة أيّام ولم أعرف مقاصده 
فى هذاء ونسأل الله التوفيق. 

وقال": لا بس ببيع مكوكّئ نوی بمكوك تمر نظرة. 

فيل لذ البسن تفن العير رى 


)١(‏ في الأصل: ولا؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة» 08١/7‏ والله أعلم. 

(؟) في الأصل: لا؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة» 2381/7 والله أعلم. 

(۳) في الأصل: عليه. والتصويب من: جامع ابن بركة» 2381/7 والله أعلم. 

(:) في الأصل: + واحتج؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة» 2781/7 والله أعلم. 
(5) في الأصل: والتمر؛ ولعلَ الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة» ۸٠/۲‏ والله أعلم. 
(7) في الأصل: وقيل. والتصويب من: جامع ابن بركة» ۸٠/١‏ والله أعلم. 


باب :]۲١[‏ ما يجوز بيع بعضه ببعض من سائر الأجناس» وما يجوز بيعه بغير نقد ونسيئة 6 


قال: بلى» ولكن القصد إلى التمر. ثُمّ قال: لو أن رجلا باع بعيرًا ببعيرين 
با هد وقد اعا كل واعد من البعيرين رى هل كان هذا فاسلا؟ 

فلم أعرف احتجاجه بهذاء وعنده أن بيع الشيء بمثله وزيادة يدا بيد 
حاكن 

فإن كان أراد أن النوى الذي دخل فيهما دخل فِي البيع ما هو مجهول 
للبائع والمشتري فيجب أن يكون [البيع] باطلا للجهالة فيه. وإن كان 
جعل النوى حجّة له فالنوى فيهما قد استهلك ولا حكم له» فما معنى 
ذكره النوى الذي فيهما؟! [و] احتجاجه به هو من قوله: في رجل وصل 
إلى زوجته بلحم» فحلف عليها بالطلاق إن لم تطبخه» فجاء سور فأكلف 
فأمرت في وقتها من ذبحه وطبخته بما فيه؛ قال: قد وقع الطلاق؛ لأنّها 
طبخت السنور واللحم قد استهلكه السنور فلا حكم له» فيجب أن ينظر 
فيما قال» وبالله التوفيق. 

وقال أبو عبد الله مُحمّد بن محبوب: يجوز /71١/‏ بيع القطن بالكتّان 
نظرة. قال: ولا يجوز بيع الغزل'' بالثياب نظرة» ولم يجز بيع الثوب 
بالثوب نظرة. 

فل له اليس هذا كله من ات الأ قي وقد تكرت آذ ما أت الأرفى 
[بما أنبتت لا يجوز]؟ 

قال: بلى» ولكن يجوز فِي شيء ولا يجوز فِي شيء. 

وقال: يجوز الشوران [بالزعفران] نظرة. 


)١(‏ في جامع ابن بركة» :۳۸۳/١‏ الفول؛ ولعلّه تصحيف في الجامع. 


17 4 الجزء الحادي والعشرون 


مسألة: [في بيان أن الربا في النْسِينَة] 


بحام سي ا ل بيع الْحَيَوَانِ 
الان [ د تسا '". وروي عنه ية من طريق [ابن ] عمر: ا 
بعبدّين تَقدًاي". 


وروي عن النبيّ 5ة عن مخالفينا من طريق ابن عبّاس عن أسامة بن زيد: 
أن النبيئ بل قال: «إِنَّمَا ابا في النّسِيئّة». ورووا ‏ أيضًا ‏ عن زيد بن أرقم 
والبراء بن عازب أَنَّهُما قالا: سألنا رسول الله بي عن الصرف فقال: «إذا كَانَ يَذَا 
بِيَدٍ قلا ف وَما کان منه تَسِيئَةَ فلا" . فوووا عن آبي سعيد الخدري أن 
النبين كله قال: رلا تَبِيعُوا المت بَالذّهَبِ إل ما بمثل» و تَبِيعُوا حَاضِرًا 
بان ف الأعبار كلها توج جران العيرف ا بيده وع من جرا 
بالنّسِيئَة» وتؤيّد قول أصحابناء وحاكمة بخطأ مُخالفيهم» والله أعلم. 


مسألة: [في بيع أجناس الطعام ببعضها نسيئة] 
وبيع ورق البصل بالطعام نظرة» وبيع الثوم بالطعام نظرة» وبيع 
البينحييك باللحم”' نظر نظر 3 وبيع اللبخ بالتمر والحتبٌ نظرة» وبيع العنب 


)١(‏ رواه الترمذي» عن سمرة بلفظه» في البيوع» ر548١1١.‏ وقال: «وفي الباب عن ابن عباس 
وجابر وابن عمرء قال أبو عيسى: حديث سمرة حديث حسن صحيح». والطبراني في 
اللأوسط» عن ابن عبّاس بلفظه. ر0184. 

(۲) رواه الربيع» عن ابن عبّاس بمعناه» باب )۳٤(‏ في الربا والانفساخ والغش» ر0178. وأبو 
داود» نحوه» باب في ذلك إذا كان يدا بید» ر٤۲۹۱.‏ وأحمد» عن جابر بمعناه» ر١/ا44١.‏ 

(۳) رواه البخاري» عن زيد والبراء بمعناه» باب التجارة في البز..» ر1919١.‏ وأحمد, مثله» ر٤‏ 1807. 

(:) رواه البخاري» عن أبي سعيد بلفظ قريب وزيادة» باب بيع الفضة بالفضة» ر١١5.‏ 
وأحمد» نحوه» ر 5/41 .١٠١‏ 


(4) في الأصل: واللحم؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. 


باب :]۲١[‏ ما يجوز بيع بعضه ببعض من سائر الأجناس» وما يجوز بيعه بغير نقد ونسيئة ۳1۷ 


رطبًا بالطعام نظرة؛ كل هذا فيه اختلاف. وأمّا الزبيب؛ فلا يجوز بيعه 
بالطعام نظرة. /١7؟/‏ 

وبيع البطيخ وأشباهه بالطعام نظرة إذا خيف فساده؛ ففيه اختلاف. 

وبيع عسل القصب بالتمر لا يجوز نظرة» وفيه غير هذا. 
بباب المشتري إلى أن يجوز بالتمر؛ فجائز» وليس هو من بيع النظرات» 
وهذا يد بيد كالبدل» أعطوه بدل ما أعطاهم. إن أعطاهم الباقلاء والصرف» 
وجاءهم بعد وقت فأعطوه عو فذلك جائز إن شاء الله. وإن كان باعه نظرة 
ففيه اختلاف. 

والبدل من الحبوب قفير دخن بقفير شعير» وقفير ذرة بقفيرين شعير 
جائز يدا بيك. ولا يجوز نسيئة» ولا إلى أجّل» ولا عل وجة القرض. 

وإن أقرضه حبًا وأعطاه من غيره بلا شرط فجائز. 

وحبٌ الذرة بالشعير يدا بيد فجائزء ولا يجوز الشعير بالذرة فى السلف. 
على هذا الشرط. وإن أعطى ولم يكن بينهم شرطء فأعطاه يومًا ثانيّا؛ جاز. 


مسألكة: [أخرى في بيع الطعام بآخر نظرة] 
وكلّ الطعام استعمله صاحبه للبيع» مثل: الهريسة وأشباهها؛ لم يجز 
بيعها بطعام نظرة» وليس هذا مِمّا يقاس بما يخاف فساده وإِنَّمَا أجيز أن 
يباع الموز الرطب والخوخ وأشباه ذلك بطعام نظرة؛ لاه يخاف فساده. 


ولا يجوز لحم بلحم نظرة. وبيع اللحم بالسمك إلى أَجَلٍ جائز» وفيه 
اختلاف. 


اد الجزء الحادي والعشرون 


والملح بالملح والطعام إِلَى أجل لا" يصلح لهي النَبِيَ يل وجائز يدا 
بيد ما شاء من الملح بالطعام. وبعض أصحابنا /۲۳۲/ لا يجوز الملح إلى 
أعل ا خەن أجل أنه لا يصلح إلا به. 

والبصل بالنوى نظرة مختلف فيه. 

والبصل بالبقول'" كلها والقثاء وغيره من الأشجار عَلَى قول: جائزء 
وقول: لا يجوز إلا رؤوسًا؛ لأنَّ ذلك لا يجوز بالتمر ولا بالحبٌ إلى أجَل. 

وكذلك البوت والتفاح والخوخ والرمان والتين والفرصاد والأترنج» وما 
يشبه ذلك من النارنج والليموا؛ كل هذا الاختلاف فيه» وأكثرهم أجازه. 
والفواكه مِمّا يخاف فساده لا يجوز. ومنهم: من أجاز الجميع. ومنهم: من لم 

ولا يجوز بيع اللحم بالقطن نظرة. 


مسألة: [في ربا البيوع من جامع البسيوي] 
والثمر بالعمره والكمر بال وال بالتمهير» والشعير بالشعير» كا" ذلك 
يدا بيد جائز» وإن كان إِلَى أَجَل فهو رباء ولا يثبت عندهم إن تأخّروا. 
ولا يجوز بيع ما يوزن من الطعام بما يوزن [و] Y‏ ما يكال من الطعام 
بما يكال إِلَى أجَلٍء ولا بأس به يدا بيد. 


٦۸1ص في الأصل: ولا؛ ولل الصواب ما أثبتناه كما في: جامع أبي الحسن البسيوي»‎ )١( 
والله أعلم.‎ 

(۲) في الأصل: والبقول؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 

(۳) في الأصل: «لا بأس بما»؛ ولعلٌ الصواب ما أثبتناه من: جامع أبي الحسن البسيوي» ص 381 


والله أعلم. 


باب :]۲١[‏ ما يجوز بيع بعضه ببعض من سائر الأجناس» وما يجوز بيعه بغير نقد ونسيئة ا 


ومختلف فما أففت ف الارض يما انبعت نبتت؛ فقال قوم: لا يجوز ما أنبتت 
الأرض بما أنبتت نبتت إلا يدا بيده ولا يصلح نسيئة. وأجاز بعض التأجيل“ في 
بعض الأجناس. 


ولم يجز بعضهم الأدهان بعضها ببعض إِلَى أَجَلِء ولا بأس يدًا بيد عَلَى 
ما انها عليه. 


وقد أجازوا السمن والعسل في الحنطة» والسمن والزبد في العنب؛ لأنَّ 
هذا عندهم من الأدهان وهذا من الفاكهة. ولم بجر ذلك من لم يجر 
ما أنبقت الأرض بما أنبعت إلى أجل قأكا ا ا ك [إتها] 
الاختلاف بالنَّسِيئَة» وأكثرهم عَلَى الإجازة» والله أعلم. وإن جاز فهذا موزون 
|9 هذا مكيل :ول يجوز موروة بموزون إِلَى أجَل. 


وأجاز بعضهم اللحم ب[الحبٌ و]التمر إلى أَجَلٍ نسيئة؛ لما جاء أنَّ 
النبي يله «اشتَرَى مِن أعرابنٌ جَرُورًا بتمر»» ويرى أنَّ التمر عنده فنظر فلم 
يكن عنده. فقال: «مّل [لَك أن] ُوْخّرنَا إلى الْجِدَاذِ؟»» فقال الأعرابي: 
واغدراه"» فزجره أصحاب النبئ بي فأرسل النبيئٌ ل إلى خولة بنت 
حكيهم'" فأسلفته التمر - أي: أقرضته ‏ واستوفى الأعرابي. 


»٦۸اص في الأصل: النارجيل؛ ولعل الصواب ما أثبتناه من: جامع أبي الحسن البسيوي»‎ )١( 
والله أعلم.‎ 

(۲) في الأصل: «واعذراه»؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من: جامع أبي الحسن البسيوي» ص 2587 
والله أعلم. 

(۳) في الأصل: بنت الحكم؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من: جامع أبي الحسن البسيوي» ص 23587 
والله أعلم. وهي: خولة (خويلة) بنت حكيم السلمية» أم شريك: امرأة عثمان بن مظعون» وهي 
التي وهبت نفسها للنبي بي في قول بعضهم. وكانت صالحةً. روى عنها سعد بن أبي وقاص 
من حديث التَعُوذْ عند النزول في السفر. انظر: الصفدي: الوافي بالوفيات» 194/5(ش). 


YY.‏ 7 الجزء الحادي والعشرون 


وإن صح الخبر أنه كان شراه لحمًا بتمر فطلب الانتظار فيه وفي ثمنه؛ 
فجائز بيع اللحم والسمك أيضًا بالتمر إلى أججلء وأصحابنا [أيضًا] في 
هذا داف نه 

وأجاز قوم الصفر بالحديد و[الصفر] بالرصاص [بعضه ببعض] إلى أجَل. 
وفية قول [آخر]: إِنّه لا يجوز موزون بموزوة؛ إلا يدا بيد من ذلك وغيره. 

وكره بعض النبق بالطعام نظرة؛ لأنه ينا يكال 


والتمر بالنوى نظرة جائزء وفيه[ا قول آخر]: إِنّه لا يصلح؛ لأنّه كله 
مِمّا يكال» وإِنّه مِمّا أنبتت الأرض. 


يخاف فساده. 
واختلف فِي بيع الثياب بعضها ببعض إلى أجل مثل: ثوب حرير 
بغوبيى© قطلن؛ فأجاز قوم» ولم يجز آخرون؛ لأنّ الغهاب بعضّها من 
ولجاز يعن هرن اهن ] طن يقن کن إلى أجل لاختلاف 
أيضًا مما يوزن بما يوزن» واختلافهم /175/ في مثل هذاء وكذلك الغزل 
معنا واحد. 


2587 في الأصل: بثوب؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه من: جامع أبي الحسن البسيوي» ص‎ )١( 
والله أعلم.‎ 


باب :]۲١[‏ ما يجوز بيع بعضه ببعض من سائر الأجناس» وما يجوز بيعه بغير نقد ونسيئة ۳۲١‏ 


ومختلف فِي الشوران بالزعفران نظرة ؛ لأنّه [ [أيضًا] مقا أنكث ا الأرض 
بما أنبتت الأرض وموزون بموزون. 

ق وهو أيضًا مكيل بمكيل» وهو ا انبتك 
الأرض» ولا أراه يصلح إلا يدا بيد. فأمًا إلّى أجل فمختلف فيه ولعل من 
أجازه يقول: البوت حت فأجاز ذلك. 


وحبٌ الرمان رطبًا ويابسَا بالطعام نظرة؛ عن أبي عليٌ: أنه لا يصلح. 
والجوز واللوز والفاكهة اليابسة معه جائز بالطعام نظرة؛ وذلك عنده أن هذا 
لعلَّ بيعه عدد ولیس هو موزونًا بموزون» ولعل من لذأ برک ما "انيت الأرضن 
ينا اف ف الأرضن الأ اعد بج ذلك الأ يدا بت 


وأجاز الزيت بالخلّ نظرة وهما موزونان؛ فعلى قول: لا يثبت يثبت البيع فيه. 


ا ر ا والبوت 7 بالقطن» مت 1ه اد أو 
اقات راقن ل دجا 


وكره بعضهم فراخ الشوران بالقطنء. وھا کے انیت ف لار 
والاختلاف لا يخرج | منه]» والقطن أيضًا موزون. وعند بعض لا يجوز؛ لان 
من كره الوزن بالوزن لا يثبت ذلك. 

ولا يثبت الشحم بالسمن واللبن لحي و و 
ودك. وأجاز بعض اللبن بالشحم. عَلى أن اللبن مكيل والشحم موزون؛ 
إلى أَجَل؛ فأمًا يدا بيد فجميع ذلك عندهم جائز. 


00 في الأصل: أن ولعلّ الصواب ما أثبتناه من: جامع أبي الحسن البسيوي» ص۰1۸۲ 
والله أعلم. 


rrr‏ 24 الجزء الحادي والعشرون 


والزعفران بالورس والشوران بالفُوٌة" إِلَى أجل" لا يثبت عند بعض. 
وقال بعض: من الربا. ۰ 

السمن باللبن نظرة» والخل بالعسل» والعسل بالتمر» والزبيب بالسمن» 
وَأمًا الزيت بالخل والعسل جائز وهذا لا يخرج من الاختلاف. 

والسمن بالخلّ والسمن باللحم لا يثبت نظرة. 

ولا يجوز اللحم باللحم ولا السمك بالسمك نظرة» وبالنقد جائز. 

ولا يجوز بيع الحيوان بالحيوان إِلَى أجل من حمس واا و 
اختلف الجنسان؛ لأنْ ذلك غائب. وروي 52 النبين ككل «اشترّى جَمِلًا 
بجَملين» وذلنك: بالشد لا بالتاغخبر: وذلك ليس جريا [و] ذلك أن كمه 
الجمل ريك قي الجحلين اللثين ادل فما لأن أجاس :ذلك تحاف 
بشاتین» ودينار بدينارين» ودرهم بدواشمينة وثوب بتَوبَين؛ ِل يدًا بِيّدِ»» 
فما کان يدا بيد فلا بأس. 

ووجدنا أنه ية سن في الحيوان كله عَلَى خلافه» و[لا] بأس به واحد 
بأضعافه"" يدا بيد. وذكر «أَنّهِ كله تَهَى عَنْ بَيْع الْحَيوَانِ بالْحيوان تسيئة“. 


)١(‏ المُوّة: عروق رقاق طوال حمر تستخرج من الأرض» يصبغ بها الثياب. ولها ثمرة مدورة حمراء 
خرزة عقيق لها ماء أحمر يكتب به. انظر: آل ياسين: معجم النباتات والزراعة» 759/7 ٠/ال.‏ 

(؟) كذا في الأصل» وفي جامع أبي الحسن البسيوي» (ص1۸): «والزعفران والورس بالشوران 
والفوّة إلى أجل»» والله أعلم. 

(۳) في الأصل: بأوصافه؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من: جامع أبي الحسن البسيوي» ص 2587 
والله أعلم. 

(:) رواه الترمذي» عن سمرة بلفظه» في البيوع» ر5/8١١.‏ والطبراني في الأوسطء عن ابن 
عبّاس بلفظه. ر0۱۸۸. 


باب :]۲١[‏ ما يجوز بيع بعضه ببعض من سائر الأجناس» وما يجوز بيعه بغير نقد ونسيئة YY‏ 


وذكر عن بعض فقهائنا أنه" يجوز واحدًا باثنين إذا اختلف الجنسان 
ENN‏ 

وان كان عد جد ۷۸ النوعين فضل دراهم معجلة أو" تسيئة؛ فلا 
بأس بذلك. وإن تعجلت الدراهم واستأخر شيء من الحيوان؛ فلا يجوز إذا كان 
من نوع واحد. والاختلاف عندهم إذا اختلف النوعان فقد كره بعضهم ذلك. 

فقد وقع الاثّمَاق من أصحابنا وغيرهم أنه إذا كان الجنسان مختلفين فبيع 
واحد بأضعافه يدا بيد جائز؛ وقد روي عن النبئ كَل أله قال: (إِذَا اختلفت 
الْجِنْسَانِ قبع كيف شئت»» واتمقوا في اختلاف الجنسين يدا بيده واختلفوا 


وحفظ أبو زياد عن منيرا" أنه قال: لا يجوز شيء من نبات الأرض 
بشيء من نباتها حنّى يسمّيّه. 

واختلف الفقهاء فِي الملح؛ فقال من قال منهم: هو من نبات الأرض 
ولا يجوز. وقال من قال: ليس هو من نبات الأرض ويجوز. 


مسألة: [في تحريم ابن محبوب لبيع السمك باللحم نظرة] 


نظرة» والله أعلم. 


2587 في الأصل: + لا؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من: جامع أبي الحسن البسيوي» ص‎ )١( 
والله أعلم.‎ 

(0) في الأصل: و؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه من: جامع أبي الحسن البسيوي» ص 187 والله أعلم. 

(۳) هو: منير بن النيّر الجعلاني (ق:7ه): من حملة العلم إلى المشرق» وقد سبقت ترجمته. 


Yr:‏ 24 الجزء الحادي والعشرون 


مسألة: [في البيع نسيئة] 

وقال بعض: لا بأس بالطعام”'بالملح إِلَى أججلء والطعام بالعلف إلى 
اجا والبعير بالبعير والغنم زيادة» إذا كان البعير بالبعير يذا بيد والغنم 
س زياةة على البعر؛ فلا باس والؤفيت بالعمره وال باكمر؛ وأشباة ذلك 

ومن باع حيًا بنوى أو بتمر؛ ففيه اختلاف بين أصحابنا: منهم من أجازه. 
ومنهم من لم يجزه. واحتځ في أن النوى من جنس لا يجوز /۲۳۷/ بيعه 
بالطعام نظرة» مع ذلك لا يكاد يتخلص من التمر واللوبيا والجرجر" 
والمنج المطبوخ والهريسة بالتمر. 

والحبُ نظرة لا يجوز بيعه. وبيع مَنّ كتان بعشرة مكايك حب أقلٌّ أو 
أككّرء أو مرنّ كنّان بمنٌ ونصف غزل نظرة لا يجوز بيعه» وفيه اختلاف» وأكثر 
القول: جائز نظرة. 

وكذلك من باع وزن زعفران بمكوكي حب فالجواب واحد. 

ومن باع جارية لرجل بجاريتين إلى أجَلٍء فوطتها المشتري وأولدهاء ثُمّ 
عاد بفساد البيع؛ فَإنَّه يرد هذه الجارية عَلَى بائعها لأنَّ البيع حرام» ويرد 
عليه عقرها بوطئه لهاء ويأخذ أولاده منها ويدفع قيمتهم قيمة عبيده 
ويأخذهم وهم أحرار. 


)١(‏ في الأصل: + و؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 

(۲) والجِرْجِرٌ (بالكسر): الفول في كلام هل العراق. وفي كتاب النبات: الجرّجِر والجَوْجَر 
والجزجيؤ والجَؤجار نبتانء قال أبو حنيفة الجَؤْجار: عُْشْبَةٌ لها زَهْرَةٌ صفراء. الجزجز 
الوُوْمِيُ: التُومْسء وهو الباقِلّاء. وهو أيضًاه حَمْلُ شّجَرٍ له حب مُضَلعٌ مُحَزّزْ. انظر: العين» 
المحيط» التهذيب» اللسان؛ (جرجرء ترمس). 


باب :]۲١[‏ ما يجوز بيع بعضه ببعض من سائر الأجناس» وما يجوز بيعه بغير نقد ونسيئة YO‏ 


ومن اشترى جملا بجملين إلى غل وقبض البائع الجمل في يومه ودفع 
الجملين في غدء كُمّ مات الجمل فى يد المشتري؛ فإن البائع يلزمه أن يرد 
الجمليق على الأ ولا ضمان عَلََى الآخر للجمل الميت في يده إذا صحّ 
موته بشاهدي عدل» وإِنَّمَا يلزمه إذا كان استغل منه غلة أن يردّها عليه 
كذلك في العبيد وغيرهما. وإنمَا معنى قول النبيّ ل ني العبد الذي تحوكم 
إليه «الغلّة بالضَّمَانِ»”": أن عيبًا كان بالعبد لو تتامًا عَلَى البيع لم ينتقض. 

وهذه البيوع التي ذكرناها فاسدة لو تتام البيعان عليها لم يجز ذلك 
لهماء والله أعلم. 

ومن باع بصلا نضيجًا قفيرًا بدرهم /۲۳۸/ إِلَى أَجَلء وشرط أن يأخذ 
بكل درهم قفيرًا من تمر؛ فَإِنَه بيع فاسد» ویرد عليه بصلا مثل بصله. وإن كان 
قد أخذ من ثمن البصل تمرًا أو دراهم أكشر من قيمة البصل رد عَلَى صاحب 
التمر تمره ودراهمه. وليس له إلا قيمة بصله دراهم أو بصلا مثل بصله. . عن 
النبن لد : «قَإِذًا اختلقث [هَذه] الآَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيِفَ شِنْتُمْ إِذا کان 15 ب 


ولا يجوز شيء من الجوهر عليه حلي بمثله من جنسه؛ لِما روى 
فضالة بن عبيد'" قال: أتِي رسول الله 5ل في عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز 


)١(‏ رواه أحمد» عن عائشة بلفظه. ر ۲۳۳۷٣‏ وذلك: أ رَجا اْتَاعَ غُلَامًا فَاسْتَغَلُهُ ثم وَجَدَ 
- أو رَأَى - به عَيْبَا فَرَدّهُ بالْعَيْبي فَقَالَ الْبَائِمُ عله عَبْدِي فَقَالَ النبيئ يليه الحديث. والحاكم 
مثله» ر۲۱۳۷. 

(۲) رواه مسلم» عن عبادة بلفظه وزيادة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدّاء ر۲۹۷۰. 
وأبو داود» مثله» باب فى الصرف» ر۲۹۰۷. 

(۳) في الأصل: «فضالة تن ف ولعلّ الصواب ما أثبتناه من سنن البيهقي» وهو: 
فضالة بن عبيد بن ناقد بن قيس بن صهيب الأنصاري العمري الأوسيء أبو مُحمّد 
(ت: ٥۳‏ ه): ااي شين هذا 2 الاد كلها سكن دمشق ومات فيها وقبره بها 
معروف إلى اليوم» وكان فيها قاضيًا لمعاوية. انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب» .٠۹۰/۱‏ 


١‏ هه الجزء الحادي والعشرون 


ابتاعها رجل بتسعة أو بسبعة دنانير» فقال رسول الله ل: «لاء حنَّى يُميْرَ بيه 
وبّيئَهَاه فقال: إِنَّمَا أردت الخرزء فقال: «حنَّى يُمبّرَ بَينهِمَا)!" 

ولا يجوز بيع السيف المحلّى بالفضّة بالدراهم النّسِيئَة إلا أن يكون 
يشتري الحلية بوزن ثمنها ثُمّ يخر ثمن السيف فجائز. 

وعن النبئ كلل أنه قال: «بِيعُوا البْرّ ِالشَّعِيرٍ كف شِنتُم)1". 

ومن باع رأس غنم بلحم معروف» وبالوزن من لحم البقر؛ جاز. كذلك 
البقر بلحم الغنم بوزن معروف جائزء وكلّ هذا نظرة جائزء وفيه اختلاف. 


.۲۷١/٤ .١5/85ر رواه البيهقى فى السنن الصغير» عن فضالة بن عبيد بلفظ قريب»‎ )١( 
.1١51١ر (؟) رواه الترمذي» عن أبي قلابة بلفظه» باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل...»‎ 


¥ 


باب في بيع المَعلوم والمجهول من البيوع؛ وما يلزم 
المتبايعين في ذلك عَلَى اتماقهما واختلافهماء 
وأحكام ذلك بينهما 
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أجمع أهل العلم على من باع مَعلومًا من المبيع بمَعلوم من الثمن 
7 إلى أجل معلوم؛ أن ذلك جائز. واختلفوا في من باع إلى الحصاد 
والدياس والعطاء وقدوم الغزاة؛ فأجاز ذلك بعض » ولم يجزه آخرون. وقول 
من لم يجزه حب إليّ. 
ولا عيئًا قائمة؛ أن البيع فاسد. 

وکل بيع جائز عَلَى ظاهر قول الله تعالى: + وليل انها ابيع حرم ريأ 4 
(البقرة: »)۲۷١‏ إلا بيع منع منه كتاب Ey‏ إجماع. 

ولا تنازع بين أهل العلم فيمن سبق إلى ماء» فأخذه وجعله فِي إنائه 
بار از له ريعة |13 كان مدا ارا 

وكلٌ بيع معلوم موقوف بمعاينة كيل أو وزن وقع بعقدة صحيحة من 
حرين عادلين چ ن فهو لازم لهما وثابت عليهماء » ولا رجعة لأحدهما فية 
يعد شرت غليهما إلا يإقالة جائرة صحيعة: 

وكل من باع أقرٌ بمعرفة ما باعه عند البيع» ثُمّ اذَّعَى الجهالة بعد ذلك 
فيما باع؛ ففيه اختلاف. 


وإن باع وشرط أنه جاهل لما يبيعه فله النقض عَلَى كلّ حال. 
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وكلٌ بيع لم يره المشتري فلا يثبت عليه؛ لأن الجهالة به تفسد البيع. 
وإن رآه فرضيه وأتمّ له البائع؛ فعلى قول: إِنَّه ثابت حين رآه ورضيه» 
ولا رجعة للعالم به. وقال قوم: إذا كان أحدهما جاهلًا فلهما النقض. 

ومن حبك وجات نينا أو سنا ار هة او مقايضة ر حر هذا خا 
فيه أو في شيء منه الجهالة؛ فهو فاسدء ويأثم المتبايعان إن تتامًا عليه عَلَى 
الجهل ولم يعلموه» ف[-ل]يتوبوا منه /١ 5٠/‏ إلى الله ِنَ. وإن علموا فساده 
فأتموا وبرّؤوا بعضهم بعضًا فهو جائز. 

وکل بيع مجهول غير جائز كاتا ما كان من البيوع. 

وکل من باع شيئًا فيه عيب لم يعرف» ثم ظهر العيب؛ فله النقض ما لم 
يرض به. فإن عرفه فلا رجعة له فيه. وإن لم يعلما جميعًا بالعيب» ثُمّ اطلعا 

مسألة: [في ضمان الثوب] 

ومن باع لرجل مئة مكوك بمئة درهم إلى أَجَلٍِء وأمره أن يدفع البْرّ إلى 
منك؛ فقد قال بعض أهل الرأي: إِنّه لا ينتقض» ولكن يعطي من الدراهم 
بقدر ما قبض من الحبٌ إذا كانوا يسمون لكل درهم كذا. 

ومن أخذ ثلا أثواب: .واحذا بعكسرة والآخر يعشرين والقالت ادت 
عَلَى أنه يختار بالثمن الذي بينه» فهلك الذي ثمنه عشرة دراهمء ثُمّ هلك 
أيضًا الثوبان الباقيان؛ فإذا قطعا الثمن فهلك واحد أو هلكوا جميعًا فهو 
ضامن. وقال الفضل بن الحواري: إذا هلكت الأثواب لزمه ثلث أثمانهن؛ 
لأنّه أمين فى الباقى. 
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ومن أخذ من تاجر ثلاثة أثواب عَلَى أن ثمن كلّ واحد عشرة دراه 
وله واحد بعشرة دراهم» واحد يختاره من تلك الآثواب» فتلفت الأثواب من 
يده؛ فقيل: يضمن ثلث ثمن ¿ الأثواب ولا يضمن الباقي؛ لوه أميى ف 

وقال أبو مُحمّد يَكْاَنْه : وإذا دفع البزاز ثوبًا فقال له: /١5١/‏ اذهب 
فأرٍ أهلك الثوب» فإن صلح لهم بايعتك عليه» فتلف منه؛ فَإِنَّه لا ضمان 
عليه. 


وإن قال له: هذا الثوب بكذا واذهب أرٍ أهلك فإن صلح لهم ولا رد 
فتلف من قبل أن يصل إلى أهله أو بعد رجوعه منهم؛ فالثوب له لازم. 

وإن سلّم إليه ثلاثة أثواب عَلَى أن كلّ ثوب بعشرة دراهم» عَلََى أن يري 
أهله فإن صلح لهم أخذ من ذلك ثوبًا واحداء فتلفت الثلاثة؛ فهذا فيه قولان: 
منهم من قال: يلزمه ثمن ثوب واحد. وقال آخرون: يلزمه ثمن الثلاثة؛ لأنّها 
في ضمانه ما لم يردّها إلى صاحبها. 


مسألة: [في رجوع البائع لجهالته بما باع] 
ومن باع أرضًا له في قريته وبجواره» ثُمّ قال: بعت ما لم أعرف؛ فالبيع 
راجع حى يعلم أنه باع ما عرف. 
مسألة: [في اختلاف البيّعين] 
روي عن النبيّ :4 من طريق ابن وڪ E‏ «إذا اختلت ايعان 


ول ها نة الول قۇل لاع أو يَتَرَادّان ابيع ویهذا خر سا 
شيوخنا وعليه حكمهم. إل نهم قالوا: يتحالفان وينقضان البيع. 


.555/١ رواه أحمد» عن ابن مسعود بلفظ قريب» رلا555»‎ )١( 
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وكذلك قولهم في ولي المرأة إذا زوّجها [من رجل]ء ثُمّ اختلف في 
الصداق وهى عند وليّها إن القول قول الولئ إذا عدمت البيّئَةَ فإن اتَمّقا 
وإِلّا انتقض النكاح. 

وقد طعن فيه طاعنون من جهة بعض تقَلَته» فإن كان الخبر صحيحًا فقد 
عارضه خبر آخر وهو: وعلدي المدّعي البيّئة وعلى الْمْكَرٍ اليَمين)'''» وقد 
انّمَقَا عَلَى البيع واختلفا في الثمن فصارا مذَّعيًا ومذّعى عليه؛ فيجب النظر 
عند ورود هاتين'" البيّنتين والتثيّت فيهماء والله أعلم. /؟55؟/ 


مسألة: [في قبض صاحب المشتري أو عبده لما اشترى] 

وإذا تبايع رجلان عَلى ثوب» صاحب الثوب يقول: عشرة» والمشتري 
يقول: ثمانية» ثُمّ وزن المشتري تسعة دراهم ودفعها إلى البائع وأخذ الثوب 
ومضى؛ قال: أبو مالك: هذا بيع إن تتامًا عليه تدَّء وإن نقضه أحدهما 
انتقض» ولا أعرف لهذا إجازة فى الوقت. 

وإذا باع رجل لرجل ثوبًا بعشرة» فلمًا حضر الثمن قال البائع: لا أرضى 
بهذه الدراهم» فزاده المشتري درهمًا آخر؛ فهذا لا يجوز؛ لأنَّ له عشرة؛ فلا 
يجوز إن“ يأخذ أحذ عشر درهمًا. 

قيل: أليس الصرف عندك جائرًا؟ 

قال: هذا لم يكن أن يصارفه؛ لأن البيع وقع عَلَى دراهم مجهولة غير 


)١(‏ هذا اللفظ ذكره ابن بركة في جامعه» .۲۲٠/١‏ وجاء في رواية الربيع بسنده عَن ابن عباس 

بلفظ: «الْمَيْتَةُ عَلَى من اذَّعَى» وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أذْكَرَي كتاب الأحكامء باب 3556 ر095. 
(؟) في الأصل: عندهما بين؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة» ٠۸٥/۲‏ والله أعلم. 
(۳) في الأصل: لأن؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. 
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مَعلُومة لهماء وإِنَّمَا هي عَلَى صفة غائبة؛ فإن شاء أخذ عشرة دراهم مجهولة 
يتقان عليهاء أو يرفعان إلى الحاكم حتّى يجبرهما عَلََى دراهم يبصرها 
العدول» أو يرون آنا قاضية على الصفة ال كافك بهم إلا أن تكون 
صفة مجهولة لا تضبط؛ لأنَّ الحاكم ينقض البيع. قال: فهذا جواب يوجد 
لأبي أَيُوب وائل بن ايوب رنه . 

وإذا وصل رجلان إلى رجل» فبايعه أحدهما في ثوب ووزن الثمن 
وانصرف» وقبض صاحب [المشتري] الثوب من غير أن يقبضه المشتري؛ 
فلا ضمان عَلى البائع» وصاحب المشتري قد أخذ له. فإن رجع فطلبه وأنكر 
آنه لم يصر إليه ولم يقبضه؛ فعليه وله ضمان الثوب. فإن لم يكن صاحبًا له 
وكان عبده فهو كذلك» والضمان فِي هذا ساقط؛ من قبل أن التعارف جرى 
بمثل هذا /47؟/ من الناس» والنفوس تسكن إلى مشل هذا. وفي تعارف 
الناس أن الرجل يحمل حاجة صاحبه وشراءه ويحب قضاء حاجته ويرغب 
في تعظيمه» وكذلك الرجل إذا اشترى شيئًا حمله عبده» ولا يحمل شراءه 
بنفسه وعبيده حضور بين يديه ولم تجر العادة بمثل هذاء والعبد يبادر إلى 


حمل شراء سيّده وإن لم يأمره» والناس عَلَى مثل هذا. 
مسألة: [في صحّة البيع] 
وإذا عرف البائع والمشتري السعر والثمن والمثمن» وانصرفا عَلَى ذلك؛ 
مسألة: [في جهالة المبيع] 


وك ےن ال عت ار قات اال ]ذا اقل الباقم 
والمشتري بمعرفته؛ فليس لهم نقضه. وإذا اذَّعَى المشتري أنه أقرّه بالمعرفة 
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وهو جاهل؛ فله عَلَى البائع یمین ما يعلم أنه اشترى منه وهو جاهل 
لا يعرفه» وكذلك البائع [له] أن يحلف له المشتري أنه أقرّ بمعرفته» وما 
أعلم آله جاهل به لآ يعرفه كُمَ يعة. إلا الحيوان والرقيق والدواث فان ببعه 
لا يثبت حى يحضر ويقف عند عقدة البيع» ولو أقرُّوا بالمعرفة. 

وقال بعض: إذا كانا جميعًا قد عرفا ما تبايعا عليه فهو تامٌ إلا أن يجده 
المشتري متغيّرًا عمًّا عرفه فللمشتري الرجعة» وكذلك إن وجده البائع زائدًا 
قله الرجعة. 

وكلَّ شيء لا يحيط النظر بجميعه مثل الحبٌ والتمر والأرز وما أشبه 
ذلك» كان مصبوبًا أو فِي وعاء» فرأيا ظاهره؛ فبيعه جائزء إِلّا أن يخرج داخلّه 
اا ظا به مع أو خا مت ف أن يقفا 

وكذلك الجرب المكنوزة إذا أبصر منها /۲٤٤/‏ شيئًاء ولم يخرج خلاف 
ما أبصر؛ فهو جائز. 

وكذلك الغزل المكبوب يجوز بيعهء إلا أن يخرج ما استتر مخالقًا لما 
ظهر. وقيل: إِنّه مِمّا يجوز بيعه وهو مجهول؛ لأنّه غائب. 

والجوز واللوز والرمان والنارجيل وما كان عَلَى نحو هذا؛ فإذا ذهب به 
المشتري ثُمّ كسره فوجده فاسدًا فليس له رده بعد أن يفترقا؛ لأنَّهِ مِمّا يحدث 
فيه الفساد فِي يد المشتري. وإذا كسره من حينه قبل أن يفترقاء فوجده فاسدًا؛ 
فهو مردود عَلَى البائع إذا قروا وأقام عليه شاهدي عدل أنه هو الذي اشترى 
منه» يقوّم سالمًا ومكسورّاء فلزم المشتري للبائع فضل ما بينهما. 

ومن اشترى شيئًا فيه عيب مثل الجوز واللوز والنارجيل» فكسره فِي 
الوقت فوجده فاسدا؛ فَإِنّه يرذه» ويرد عَلَى البائع ما بين القيمتين فيه سالمًا 
ومكسورا؛ لأنَّ الجوز الذي لا لبّ فيه لعل له قيمة وينتفع به فيه» وكذلك 
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النارجيل. وإن عابه عيب» ثُمّ كسره؛ لم يلزم البائع؛ لأن ذلك إِنَّمَا يحدث. 
وإن أراد يمين البائع حلف بِأنَّه بايعه جورًا أو نارجيلا وما يعلم به عيبًا 
فكتمه إيَّاه ويحلف ما يعلم أنَّ هذا هو الذي باعه. 


ومن اشترى بيضًا أو باذنجائًاء فكسره في الوقت فوجده فاسدًا؛ فَإِنه 
لا يلزم له ثمن فِي البيض؛ لأنه لا ينتفع به بحال. وعندي أن الباذنجان إذا 
وجده مرا لا يؤكل لم يلزمه» /١55/‏ وإن كان الباذنجان ينتفع به لغير الأكل 
كان له فضل ما بين القيمتين سالمًا أو مكسورًا. 

ومن اشترى بيضة فإذا هي مذرة؛ فله استرجاع الثمن. فإن كسرها وقال: 
إنّه يشتريهاء فإذا هي مذرة؛ لم يضمنها؛ لأنّها لا قيمة لها. 

والمذرة: الفاسندة» يقول»-كذوّت السيفة تمذر مزا إذا غزقلتة) وفسدت: 
وغ قلق ومذرت سرا وأمذرنها الدحاعة. العا كيف الاي قال ذو الرمة: 
تراجع منها أسود القلب فترة لذكري ويجري في العظام امذلالها“ 

وأنا قلت: لا شيء عليه في ذلك. 


فإن غاب عنه» ثم كسره؛ فقد لزمه تّمنه؛ لأنّه لا يقبل قوله» وإذا أراد يمينه 
حلف له ما يعلم أنه باعه بيضًا ولا باذنجانًا وهو يعلم به عيبا فكتمه إِيّاه. 


ومن اشترى مئة جوزة» فلمًا بلغ منزله وجدها زائدة؛ فَإِنّه يكون البائع 
شريكًا فى ذلك» وعليه رده إليه حنَّى يعطيه الذي له. كذلك البيض 


)١(‏ في الأصل: عرفت؛ والتصويب من العين» (مذر). 

(۲) البيت من الطويل» لذي الرمة في ديوانه» بلفظ: «...القلب خطرة بلاء ويجري...»» ص١١١.‏ 
ولا ندري ما علاقة هذا البيت في هذا الموضع؛ لأنّه ليس موضع الشاهد إذ استشهد 
بالامذلال» ويعني: الاسترخاء والفترة» ولا محل له هناء والله أعلم. 
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مسألة: [في شراء ما يباع بالعدد] 

ومن اشترى مما يباع بالعدد'' ولا يضبط بالكيل» مثل: الباذنجان 
والنارجيل والبيض والجوز والموز ومثل الصغار والكبار» فطلب البائع دفع 
الصغار وطلب المشتري أخذ الكبار؛ فإن اتمَقا على شرط تم البيع» وإن 
نقضاه انتقض» ولا يرجعان إلى الوسط من ذلك؛ لأنَّ البيع مجهول فِي 
جملة الشيء» وإِنَّمَا يثبت عَلَّى البائع والمشتري ما يكون بالكيل والوزن من 
جملة ما وقع من البصر عليه. وأمّا ما كان بالعدد /١57/‏ فإنهما إن اتَّفقا 
عَلََى شيء منه ولا انتقض البيع. 

فإن دفع البائع إلى المشتري عددّاء فزاد في يدي المشتري؛ فليردّه 
عَلَى صاخه حتّى بتفقا غل سء لن الذي صار إلى المشتري فيه عدد 
له ولم يتفقا عليه بعينه» فإن استهلك الكل؛ فعليه ضمان فضل العدد يلزمه 
قيمته يوم استهلكه. 


مسألة: [في بيع الميراث المشاع] 


ومن باع ميراثه يمن يرثه الرجا وأعطاه إِيّاه اده قا وهما به 
عارفان وميراثه مشاع؛ فجائز إذا سمّى كم هو من المال» من ثلث أو ربع 


- 


مسألة: [في بيع البائع ما لا يعرفه] 


ومن باع مالا فأكله المشتري سنين» ثُمّ زعم أنه لم ير ماله وأنَّهِ وُْصِف 
له عَلَى غير ماهو؛ فقد قيل: إِنَّ من باع مالم ير فله الدركء وأا الغلّة 


)١(‏ في الأصل: بالعدل؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. 


باب :]۲١[‏ فضي بيع المَعلُوم والمجهول من البيوع» وما يلزم المتبايعين فِي ذلك 0 


فليس له؛ قال ذلك مسبّح. وقال هاشم: إن وصف له عَلَى غير صفته انتقض» 
ولا غلة للبائع قبل المشتري. 
مسألة: 
ومن اشترى سلعة من رجل بدراهم معروفة؛ فلا يجوز له أن يتقاضاه 
بها فضّةء إلا أن يكون وزنًا مثل الذي له فيأخذه درهمًا بدرهم. وقد أجاز 


3 5 00 ٠ 


بعضهم أن يأخذ الذهب عن صفة بهيمه. 


فإن كان البيع الى بينهما مجهولة إن نتضاه اننقض» أو احدهماه وإن 
أتماه" تب إلا أنْهُما لم يعلما أنه منتقض فأتمّاه عَلَى تراض بينهما؛ لأ 
ال اده ينبت. فإن علم الذي له الدراهم آله منتقض؛ فان المجهول 
غير المنتقض ! ولا تم ذلك» إلا إذا أعطى من ماله بالرضا جاز ذلك. 


ومن اشترق منزلا بجميع حدوده وحقوقه. وفيه ةاي فا ولم 
يجر فيها شرط للبائع ولا للمشتري؛ فإذا قال: بحقوقه» / 1 ؟/ کائنت للشراء. 


وعن أبي زياد: فيمن اشتری أرضًا أو نخلا ولم يقفا عليهاء وأشهد 
بينهما بمعرفتهماء ثُمّ بدا لأحدهما الرجعة عَلََى صاحبه؛ أن البيع تام إذا أقرًا 


وقال أبو مُحمّد: بيع الحبٌ والتمر بعد المعرفة به والرؤية له يصح البيع 
ويحكم به الحاكم وإن لم يقبض بالكيل فقد وقع البيع. 


)١(‏ كذا في الأصل؛ ولعلّ الصواب: فِضَّةء والله أعلم. 

(0) في الأصل: وكتماه؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 

(۳) كذا في الأصل؛ ولعل الصواب: «فإن»» والله أعلم. 

(6) كذا في الأصل؛ ولعلَّ الصواب: «فإن المجهول منتقض»» والله أعلم. 


7 الجزء الحادي والعشرون 


وبيع الحبٌ بلا كيل يجوز إذا وقع البيع عَلَى جزاف؛ فإن كان البيع قد 
وقع عَلّى الكيل؛ فلا يجوز إلا بالكيل. ولا يجوز التصديق للبائع إذا قال: إِنّه 
كاله ی يكبا دفر المتدرىي» ركدلك السلف: 

ومن اشترى مو ذخ ضعين بثمن مَعلوم» وهو عارف بأحدهما؛ فالبيع منتقض 
إذا لم يبيّن ثمن كل واحد من الآخر. فإن طلب المشتري أخذ العارف به 
منهما بجملة الثمن"؛ لم يجز؛ لان الأصل فاسد لدخول الجهالة فيه» وفيه 
اختلاف. وإِنَّمَا يكون النقض للجاهل منهما البائع أو المشتري» وأمًا العارف 
فلا نقض له إذا قبل الجاهل. 


)١(‏ في الأصل: تحمله. والتصويب من جامع أبي الحسن البسيوي» ص :77١‏ والله أعلم. 


TV 


ياب 


و 


في بيع العبيد والدوابٌ» وأحكام ذلك 


۲۲] 


ومن اشترى أمة فولدت أولادّاء فمات بعضهم وبقي بعض » واستغل 
منها ومن أولادها غلَّة ثم استحقّت من يده؛ فلا شيء عليه فيما مات من 
أولادها ولا من غلتهم» ولكن يأخذها المشتري ويأخذ ما بقى من أولادهاء 
ويرجع المشتري على البائع بالتمن الذي دفعه إليه» وليس على البائع 
شيء من قبل أولادها. وحمل الأمة تبع لها فِي البيع إذا لم يكن من السيّد 
بإجماع. /۲٤۸/‏ 

ومن باع بعيرين لرجلين لكل واحد بعير» فطلب إليه أحدهما الوضيعة 
من الثمن» فقال: كل شيء وضعت لصاحبك فلك مثله» ثُمّ وضع لصاحبه 
وكره أن يضع للباقي؛ فقد أخلف وأثم» ولا نرى عليه شيئًا واجبًا في الحكم. 

ومن بايع رجلا غلامًا بألف درهم» وطلب إليه المشتري الوضيعة» فقال: 
إن وضع له عن ذلك فهو حر فبايعه له بألف درهم ثُمّ وضع له من بعد 
البيع؛ وفع الحنث» وليس هو غلامه. 

وقال الشافعي: إذا ابتاع الكافر عبدًا مسلمًا بطل البيع. وقال أبو حنيفة: 

وإذا اشترى رجل غريب أمة» فأراد حملهاء فكره زوج الأمة ذلك؛ فليس 


ال ا الجزء الحادي والعشرون 


ومن اشترى عبدًا فأعتقه» كُمَّ اطلّع المشتري على عيب في العبد الذي 
أعتقه؛ فَإه يرجع على البائع بقدر ذلك العيب. 

ومن اشترى جارية فإن للبائع حبسها عنده حنّى يأخذ ثمنهاء فإن قبضها 
المشتري بعد ابتياعها فماتت فِي يده؛ فعليه الثنمنء وللبائع أن ينزعها من 
يده ما لم يمت حنّى يوفيه ثمنها. وإن دفعها إليه لم يكن له أخذها بعد ذلك 
حتى يستوفي الثمن. وإن وطئها البائع» فماتت عنده قبل أن يقبضها 
المشتري؛ فلا عقر عليه؛ لأنّه لو وجب عليه العُفّْراا' وجب عَلَى المشتري 
الثمن» فلذلك بطل عنه العقر. فإن وطئها غيره» فأخذ البائع العقرء ثُمّ ماتت 
عنده؛ فالعقر للبائع» وهذا بمنزلة وطتئه. /49؟/ 


مسألة: [في بيع الحيوان بالحيوان أو الطعام] 
عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبيّ 355 «نهى عن بَبْع 
الْحَيوَانِ بالحيّوان تَسيئَة». وقال أبو عبد الله: إذا كانا من نوع واحد. 
وقال أبو عبدالله: لا باس بالبعير بالغناة تسكة. وقال غيرة: لاپاس 
بالبعير وبالغنم نسيئة؛ لأنَّ ذلك يختلف» وإِنَّمَا يكره الْحَيوَان بِالْحيّوانِ سيك 
حى أبيعك البعيرين. فقال عليئ: لا تفارق يدي خطامه حى تأتي بالبعيرين. 
لا بأس. فقلت له: نسيئة؟ فقال: لا. 


)١(‏ العْقَّد: اجره بُضع المؤأة إذا وُطِعَتْ بشئهة: الثعالبى: فقه اللغة» ص/7171(ش). 
ف رواه الترمذي» عن سمرة بلفظه» في البيوع» رلمهة١١.‏ 


باب :]۲١[‏ في بيع العبيد والدوابٌء وأحكام ذلك ۳۳۹ 


وبيع الغنم بالطعام إِلَى أجل لا بأس با 
ومن اث شترى شاة بحبٌ مَعلُوم إِلَى أجل مَعلُوم أو بتمر مَعلُوم؛ فإذا كانت 


الشاة حية فجائز. 

ا ارين اشترى أمة وولدت عنده أولادًا واستغل منها 
ع ثم أراد بيعها مرابحة فليس عليه [ [أذ] بخبر يأولادها رلا يغلتها إذا كان 
ا ساك لي الأوّل. ذلك جائز ففى الأمة وغيرها من 
الأموال. وأمًا إذا ت 9 تبيّن النقصان فلا يجوز. 


هن اقعرى وائة قفن عنها صيوفا أى شعرًا؛ فله بيعها مرابحة ولا يبيِّن 
للمشتري. 

ومن باع عبدًا مرهونًا أو عبدًا مستأجرًا فالبيع باطل. 
فيقول: قامت عليع بكذاء ولايقول؛ قد اتستريت يكذا. ١ه‏ ؟/ وأمًا إذا 
اشترى ثوبًا فأخرج منه هدية؛ فإن كانت تنقصه أخبر بذلك» وإن كان 


ومن اث اعرف ارج واثة بام من هال أ غر ويدف يه اليد قا برضل 
: ليه لم يرضه ورده» فتلف»؛ فاه من مال الآمر دون المشتري ودون الرسول. 


ومن اشترى من رجل بقرة بمئة درهم» وأقبضه من الدراهم درهمًا 
واحدًا وسأله النظر فيما بقي» وقال المشتري للبائع: البقرة معك حتّى أهاتي 
الدراهم» فأبطأ المشتري بالدراهم ونتجت البقرة عجلة» فقال البائع: لا أجيز 
هذا البيع» وقال المشتري: أنا لا أترك بقرتي؛ فإنَّ البقرة وابنتها للمشتري 
ويس الام ااال 


re:‏ هه الجزء الحادي والعشرون 


وإذا اشترى رجل عبدًا فأعتقه أو دبّرهء وكان البيع قد وقع فاسدًا؛ فلا 
سبيل إلى نقض البيع إذا كان فساده من شرط فاسد أو عيب يرد به البيع. 
وإن كان هكذا فله الأرش. 

قال أبو مُحمّد لرجل: هل يجوز بيع الحيوان بالحبٌ إِلَى أَجَل؟ قال له: 
جاتر قال الخ عن ال ا وال ی كن تنم غاا لين مك وال 
والمعاع ليس ممك؟ فال إا آي عن] اران راق الح فليس ساغا 
فقال: الحبٌ أيضًا متاع. 

وقال أبو مُحمّد: جائز بيع الدابّة أيضًا بالطعام إلى أجل مَعلُوم إذا كان 
الطعام تضبوط بالكل أو بالووة: وقال فِي موضع آخر رادم الحيوان 
أو العروض والأمتعة بالطعام منتقض ولا يجوز. /١0؟/‏ 


مسألة: [في بيع العبد المسلم لغير المسلم] 

والعبد المسلم لا يباع لأهل الذمّة» والبيع منتقض؛ لأنّهم لا يجوز لهم 
أن یلکره آلا ری أنه لو کان فى ادي عبد سل لحك عل الاک 
بره او جيعد اه 

[و]في موضع آخر: لا يحكم على الذميّ ببيع العبد [المسلم] حنَّى 

ومن كان له عبد وعليه دين» فأراد بيع عبده» فطلبه مسلم بخمسمئة وطلبه 
يهوديٌ بالف وري لني ذلك اختلاف بين أصحابنا: قال بعضهم: يبيعه 

فإن مات سيد العبد وترك العبد وعليه دين؛ قال أبو مُحمّد: يباع 
لليهوديٌ؛ لأنّه أوفر ثما. ويقول: لا يُجبّر الذميٌ عَلى بيع العبد الذكر حى 


باب [۲۲]: قي بيع العبيد والدوابٌء وأحكام ذلك ۳٤١‏ 


يطلب هو أن يباع» وأمًا الأمة فإنَّه يجبر عَلّى بيعها ويحال بينه وبينها ولو 
رضيت بالمقام معه. 
قال بو زياف لبس للمشرك آن يشتري الع المسل وإة اترى قل اله: 
والذي جاء به الأكرء آن آهل الذمة لا يقريون إلى شراء شىء من عبيد 
أهل الصلاة من صغار وكبار وذكور وإناث» فإن فعلوا أجبروا عَلَى بيعهم 


مسألة: [في العبيد المجهول عبوديتهم] 

والخصيان إذا كان المشركون هم الذين خصوهم فلا بأس بشرائهم من 
المشركين والموحدين إذا كان الخاصي غير الذي باعه ولم يعرف المشتري 
من خصاه. وأمًا إذا عرف من /١07/‏ خصاه فلا يشتره؛ لأنّه إذا خصاه 
سيّده عتق عليه. 

ومن وجد م صر ينادى عليها أو تباع» ولا يدري أصلها 
ولا من أين هي؛ فجائز أن يشتريها ويستبرتها ويطأها إن شاء. وإن كانت في 
يدي أحد من غير أهل السوق فلا بأس أيضًا بشراتها. 

فإن قالت وهي صبية أو بعدما تبلغ: إِنَّها ليست بأمة؛ فلا سبيل له عليها. 

وشراء الرقيق جائز من بلاد المشركين إذا سبوهم من أجل حربهم» وأمًا 
أولادهم فلا يشترون منهم. وإذا كان يأمن أحد المسلمين» فإذا قال الصبئُ: 
نه حدٌّء وأنكر الملكة؛ فلا ي ا يشترى. وإن لم يقل: إِنَّهِ حرٌء وأنكر الملكة؛ جاز 
شراؤه مِمّن يذّعيه أنه مملوك. 


1 شش الأصل: يأمن؛ ولعلّ الصواب: «بأمر»» والله أعلم. 


FEY‏ 7 الجزء الحادي والعشرون 


مسألة: [في بيع الحيوان بالحيوان والدراهم نسيئة] 

وبيع شاة بشاة يدا بيد وزيادة خمسة دراهم إلى شير جاتر إذا كانت 
الشاتان حاضرتين. وإذا حضر الحيوان وتبادل بهما أحد عَلَى علم؛ فجائز 
عَلَى المعرفة ولا تجوز هذه المبادلة نسيئة ولا هي غائبة عن البيع. ولو 
كانت شاة بشاتين حاضرة جائز» ولا يجوز حاضرة بغائبة ولا بغائبتير 
ولا إلى أَجَلٍ في كلّ الدوابٌ. 

وبيع الرقيق والحيوان غائبًا لا يثبت عَلَى أكثر قول الفقهاء - حنّى 
يوقف عند البيع» وفيه اختلاف إذا كان عارمًا بذلك» وإذا لم يعرف الدابّة 
لم يجزه. 

وجائز بيع الحيوان بالحيوان نقدًا؛ لما روى أنس بن مالك: «أنَّ النبى كل 
اللمفرى مشي عن د الكل س رزوت ووو خا انه نكاد 
اشكرى عَبذا يعد 

وبيع البعير بدراهم تبيقة أو يقرة إلى أَجَل لا يجوز إذا كان /١97/‏ مع 
الدراهم بقرة إلى أَجَل؛ لأنّ الحيوان بالحيوان لا يجوز البيع فيها إِلَى أجل. 


مسألة: [تلف الحيوان في يد البائع أو المشتري] 
ومن اشترى شاة من رجل ووزن له الثمن» وكانا قد وافقا على الشاة 
قبل البيع وأبصراهاء فلمًا وزن له الثمن قال له: الشاة تكون معك إلى أن 
أرجع إليك» فذهبت الشاة؛ فإذا لم يقبضها المشتري فهي من مال البائع. 


)١(‏ في الأصل: زوجة؛ وهو تصحيف؛ والتصويب من: سنن ابن ماجه» باب الحيوان بالحيوان 
متفاضلًا يدا بيد ر۲۲۷۲» 57/7. والمستدرك للحاکم» ر۲۱۹۷» 50/7. والسئن الكبرى 


للبيهقى» ردن .TAV/0‏ 


باب [۲۲]: قي بيع العبيد والدوابٌء وأحكام ذلك er‏ 


ن ارس دائة يشمن معروك إلى أجل فما الدائة ف الاجر 
فثمنها لازم للمشتري إذا ماتت فِي يده من قبل أن يردّها. 

ومن ساوم رجلا يدائة أو شرب فارسل إلبه الرجل رسو ل اناه فا 
هو يسير إذ غشيه عدو فهرب وترك المتاع» فمضى به إلى الذي أرسل إليه 
أن يشتريه [كذا]. 


مسألة: [إفي بيع العبيد والجواري] 


ومن اشترى جارية وقبضها؛ فالقول فِي الثمن قول من فِي يده الجارية. 
فإن لم يكن فِي يد أحدهما كان القول قول المشتري؛ لأنَّ البائع هو المدّعي. 
فإن أقام المشتري بينهما بيّئّة أنه اشتراها بألف درهم» وأقام البائع بِيّنّة أنه 
باعها بألفين؛ فالبيّئَة بيّئّة البائع. وإن قال البائع: حُذَّه لي بثلاثة آلاف؛ لاه 
قد شهد لي بالبيع بألفين» وشهد قوم آخرون بألف؛ فَإنَّه لا يؤخذ إِلّا بألفين؛ 
لأنَّ الألف داخل فى الألفين. 

عن أبي مُحمّد: ومن باع جارية له أو قضاها من صداقء وللجارية 
صداق عَلَى زوج؛ فالصداق للبائع. فإن أعتقها فالصداق لها دون من أعتقهاء 
إلكأة يشرط 054/7( علها من قل ال أله ل وق الصداق مقا لف 
والله أعلم. 

وعن أبي الحسن: ومن باع جارية ولها زوج فصداقها تبع لها حتّى 
يستثنيه البائع. وإن باع غلامه وله زوجة فصداقها عَلى البائع في ثمن 
العبد. 


ومن اشترى جارية ولم يقبض البائع الثنمنء ثم وطس الجارية» ثم 
استغبن البائع وطلب الإقالة؛ فإن أقاله فجائز له ذلك وأمًا رذها فلا. 


ع + + SA‏ الجزء الحادي والعشرون 


مسألة: [في رد العبد بحد استعماله يسبيب الحيب» 
ولمن تكون غلته] 

ومن اشترى غيدًا يكمن معروف فاستعمله واستغلّه» ثُمّ وجد به عيبًا؛ 
ردّه بالعيب الذي كان فيه. يوجد عن أبي مُحمّد أيضًاء أن العبد إذا استحق 
تعلى المشترى رد الا 

قال: وکل ما استحقً من يد من هو في يده حكم عليه برده ورد ما استغل 
منه» ويحسب له ما غرم فيه؛ لما روت عائشة عن النبين كله أنه قال: «الْخَرَاحُ 
بالضَّمَانِ»''» والخراج: هو ما استخرج من الغلة. 

فإن قال قائل: فما هذا الضمان الذي أوجب أن يكون الخراج يجب 
للمشتري دون غيره؟ 

قيل له: ما ضمن من ثمنه. 

وأيضًا إن كسب العبد لم يكن ملكا للباقع؛ لأنَّ العبد كان ملكا 
للمشتري: قلا ظهر اليب كان له ره به أو امخرجاع ما لهه من الكمن» 
ولا يبرا من ضمانه وإن لم يكن سلمه. 

واختلف أصحابنا فِي الأمة إذا وطئتء ثم ظهر بها عيب كان بها فِي 
ملكة البائع؛ فقال أكثرهم: ليس له ردهاء وله أرش العيب. وقال الباقون: 
له ودها: 


)١(‏ رواه أبو داود» عن عائشة بلفظه» كتاب الإجارة» باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم وجد 
به عيباء ر ۳0A‏ £7 ° والترمذي مثله» في البيوع» ر۳۲ . والنسائي مغله» في البيوع» 
ر/ا450. وأصل ورود الحديث: «أنْ رجلا ابتاع غلامًا فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم ثُمّ 
وجد به عيبًا فخاصمه إلى النبئ ب فردّه عليه» فقال الرّجل: يا رسول الله قد استغل 
غلامى. فقال رسول الله عل : «الحَرَاحُ بالضَّمَان). 


باب :]۲١[‏ في بيع العبيد والدوابٌء وأحكام ذلك t0‏ 


مسألة: [في الأداة التي على الدابّة 
وفيمن اشترى دابة بقطن نسيئة] 
ومن بايع فِي عبد ولم يقبضه. ومضى ليأتي بالثمن فوجد العبد قد 
تلف؛ فَإِنّهِ تلف من مال البائع. 
ومن باع لرجل /١05/‏ دابّة عليها أداة لها مثل: قب جملء أو أداة 
حمار» أو حبل» أو خطام؛ فذلك للمشتري مالم يطلبه البائع إليه» وهذا 
ومن اشترى دابّة بقطن نسيئة إلى أجَلٍ مَعلوم فجائز. 
طالبه بالقطن فقال: لا يمكنني فِي الوقت القطن. ولك بهذه هذه الحمارة 
طلبست می بشسسعین درا خذها مني بتهسار قطن ۔ وکان البهار 
بسبعین -» فقال له: لا يجب لي هذه» ولا أفعل شيئًا من هذاء ثم وصل 
إليه بعد ذلك بمدَّةء فقال له: تبايعنى هذه الحمارة ببهار قطن» وانتظر لى 
بالثمن إلى وقت كذاء فبايعه الحمارة بقطن ونظره إلى الوقت بلا شرط 
مما قلغا جا م القطن على العف دنه إلى البنلفت فش 
فلمًا قبضه قضاه من القطن ببهار عن ثمن الحمارة؛ فذلك جائز على هذه 
الصفة. 
وفع اشترى عبذا فاستخدمه واستغلٌ منه لةه كُمّ ظهر به عيب؛ أن 


لوذه الب والغلة للمشكرئ: وإن امدق اليد فعا المشدوي رد 
الغلة. 


)١(‏ كذا في الأصل؛ ولعلّ الصواب: «بتسعين»» والله أعلم. 
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مسألة: [في الأمَة المغتصبة والمسروقة: 
وفي تلف الأمَّة والدوابٌ قبل تمام البيع] 
وإذا باع رجل أمة لرجل عَلَّى أنّها أمته» فوطئها المشتري وولدت منه 
أولادًاء ثُمّ استحقت عليه؛ فَإِنّهِ يرجع عَلَى بائعها بذلك الثمنء وله أن يأخذ 
أولاده منها بقيمتهم قيمة العبيد وهم أحرار» ولیس له أن بوذ على سحقييها 
الذي استحقّها عُمَرَها. 
وأمًا السارق والغاصب للأمة إذا وطئها وولدت أولادًا لهما؛ فإن /557؟/ 
سيّدها يأخذها وأولادها وهم عبيدكه» وله أن يأخل عقرها منهما. 


وأمّا إذا باعها الغاصب لرجل واستحقها عليه سيّدها؛ فَإِنّه يرجع 
المشتري لها عَلَى الغاصب بقيمتها وقيمة أولاده منها قيمة عبيد»" وليس له 
أن يأخذهم من أبيهم. وقيل: هكذا جاء الأثر. 

وقيل أيضًا: ليس للمشتري أن يرجع عَلّى الغاصب الذي باع له الأمة 
بعُقرها الذي أحدثه؛ لأنَّ ذلك قضاء منها لنهمته". 


وقال أبو عليئ: قالوا فى رجل اشترى جارية بمئتين» فأعطاه مئة وبقى مئة» 
فإ" كلّ واحد لا شيء عليه» لا للبائع الباقية ولا للمشتري المئة الحالية. 


)١(‏ في الأصل: + «ويأخذها سيّدها والمشتريء ويأخذ قيمة أولاده منها قيمة عبيد» كما 
جاءت العبارة في جامع البسيوي (ص200) هكذا: «قَأُمَا إِذا باعها الغاصب لرجل 
واستحقّها سيّدهاء فَنّهُ يرجع المشتري لها على الغاصب البائع لها بما أخذ منه سيّدها من 
قيمة أولادهاء وقيمتهم قيمة عبيد» وليس لسيّدها أن يأخذهم من أبيهم». 

69 وفي جامع البسيوي ( ص٩٩٥‏ ): ولان ذلك قضاء نهمته واستمتاع منه). 

(۳) في الأصل: لأنَ؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى» والله أعلم. 


باب [۲۲]: قي بيع العبيد والدوابٌء وأحكام ذلك EV‏ 


وقال: من انرق من رجل شراء ذم قال البائع: لا أدفعه إليك حى تأتي 
بالئمن» فذهب المشتري ليأتي بالثمن» فتلف الشراء؛ فلا شيء للبائع. فإن 
كان المشتري تركه من غير حبس من البائع فهو للثمن غارم. 

ومن اشترى دابّة صعبة» فجاؤوا يأخذونها فانكسرت وأتلفت؛ فهي من 
مال البائع حتّى يكون المشتري من أخذها على قدره» ثُمّ هنالك يكون من 
ماله. فإن اشتراها أو أبرأ البائع منها قبل أن يقبضهاء وتركها فِي الدوابٌ 
البائعُ» فأصابها شيء؛ قال أبو عليّ: أحسب أنَّها من مال المشتري. 

ومن باع لرجل حمارة ببقرة وزيادة؛ فعن أبي زياد: أنّها إذا كانا تبادلا 
يدا بيده وعافه الزيادة ۷۸ كم هي؛ فهو جائز. وإن لم يعرّفه الزيادة 
وأرادوا نقضه فلا أراه إلا منتقضًا. 


مسألة: [في شراء الاماء وأحكامه] 


ومن اث شترى جارية فاستبرأها ثُّعّ باشرهاء وظهر بها حمل من سيّدها 
الأوّل؛ٍ فعن العلاء: أنه يؤمر بردّهاء ويؤمر البائع أن يقبلها. وإن كره البائع أن 
يقبضها قوم عليه ولده يوم يولد قيمة عبد ويأخذى ولا يطؤها الآخر حتى 
تضع حملها وتطهر من النفاس» ولا حيض عليها تعتلٌ به. وقال أبو عبد الله: 
يمسك عنها حتى تضع وتطهر من نفاسها ثم يباشرهاء ولا حيض عليها. وإن 
طلب البائع والمشتري نقض البيع فله ذلك. فإن كان البائع هو الطالب 
للنقض فلا عقر لهاء وإن طلب المشتري رذها فليعط البائع عقرها. 

وعن أمة وطئها سيّدها وحملت منه» فباعها وكيله وهو غائب» فلمًا بلغه 


)١(‏ في الأصل: لتدلا؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. 
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ولا يجوز بيع أمة في بطنها حرٌ. 

ومن اشترى أمة وظهر بها حمل» فطلب البائع والمشتري النقض؛ 
فلهما ذلك. 

ومن اشترى جارية إلى أن يحملها إلى بلد آخر؛ فهذا بيع مجهول. فإن 
اشتراها عَلَى أن يحملها إلى عشرة أيّام؛ فإن تتامًا عَلَى ذلك فهو تامٌ» وإن 
نقض أحدهما البيع انتقض. 


مسألة: [فيمن يجوز شراؤه من العبيد والاماء] 

ولا يجوز أن يشترى من العبيد في بلادهم إلا ما سبى بعضهم من 
بعض. وقال أبو الحواري: وعندنا أن هذا في جميع أهل الحرب من أهل 
الشرك من العجم من أهل الكتاب وغيرهم؛ لأنهم /١58/‏ قالوا: لا يحل 
تزويج امرأة من أهل الكتاب يحل سباؤها. 

وكلّ أهل قرية لا يؤمنون مع القرية الأخرى فسباؤهم بعضهم لبعض 
حلال. ومن كان فِي يده من السبي فهو أولى به. 

ومن كان آمنًا لم يجز له شراء ما سبى من تلك القرية» وما غنم منها 
عدوهم؛ فإذا اشترى شيئًا مِمّا سبي من هذه القرية التي هو فيها فهو رد على 
أهله عَلََى ما قالوا به. والله أعلم. 

وشراء الرقيق جائزء إلا أن يقال: إِنّه مسروق أو مغصوبء أو يقع فيه 


مسألة: [فيمن يجوز شراؤه من العبيد ومن لا يجوز] 
جرت السُّئَّة وصحّت بأ أهل الشرك إذا حارب بعضهم بعضًا وسبى 
بعضهم بعضًا؛ أن شراء ذلك السبي جائز عند الفقهاء. 


باب [۲۲]: قي بيع العبيد والدوابٌء وأحكام ذلك ۳۹ 


وأمًا إذا باع ذو الأرحام بعضهم بعضًاء أو خدع بعضهم بعضًاء أو غنم 
أهل السلم بعضهم بعضّاء أو غصبهم ملوكهم وباعوهم؛ كل ذلك لا يجوز. 
ومن قال من الرقيق المجلوبين: إِنّه أخذ عَلَى هذه الجهة وما اشتري من 
أسواق فما نحبٌ للمسلم أن يشتريّه. وأمًا من لم يقل: إنّه مأخوذ عَلَى هذه 
الجهة فلا بأس بشرائه. 

وما اشتري من أسواق أهل الصلاة فجائزء إلا أن يعلم حرامه. 

وبلغنا أن بعض الملوك أهدى إلى النبي 4# قبطية, فوطتها فأولدها 
غلامين فماتا جميعًا؛ فلو كان لا يجوز شراؤهم إلا عَلَى صحّة العلم لّما قبل 
رول اله كله الجارية ئی بعل بای سیب استعيدات» وهل .ا أى ا 
ولنا 7 في رسول الله 5 أسوة حسنة» وبالله التوفيق. 


وإذا سئل عبد عن" جنسه ومن سباه؟ فقال: لا أدري من سباني؛ لاني 
سبيت صغيرًا؛ فلا يجوز شراؤه حى يعلم أصله ومن أيّ وجه صار عبدًا. 
فإن قال العبد: سباني حربئ فلا بس بشرائه. وإن كان من صلحهم أو من 
سلطان قهرهم فلا يشتر 

وكذلك الكبير إذا لم يُعلّم أصلّه فلا [بأس] في شرائه. 

e‏ إذا مت فأنت حرَة» فجاءه رجل ي _ يشتريها ليعتقها؛ جاز 

ومن جلب عبدًا فقال العبد: لا کروی فا ی عسروق؟ إن لذ يقبل منه: 
وإن قال: إّي حر أو سرقني هذاء أو سرقني سارق وباعني؛ فَإنَهِ لا يشترى 


)١(‏ فى الأصل: بياض قدر كلمة. 
(0) في الأصل: من؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 
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منه. فأمًا إن قال: إنه مسروق ولم يدع الحرّيّة؛ فإذا قامت له البيّنّة أنه 
مسروق لم يُسْتَرَ. 
ما غنم أهل الحرب من أهل الشرك من بعضهم بعضًا في حال حربهم 
فجائز شراؤهم. فآمّا ما سرقوه من بعضهم بعضًا أو غصبوه؛ فلا يجوز شراؤه. 
وكذلك إذا اختدعوا بعضهم بعضًا؛ فلا يجوز شراؤهم إذا دخلت فيهم 
بأمان. فإن لم تدخل فيهم بأمان؛ فلك أن تأخذ ما قدرت عليه منهم عَلَى 
وجه الغنيمة والمحاربة. 


مسألة: [في حمل الجارية] 

ومن أراد أن يشتري جارية فسألها عن جنسهاء فقالت: سَبَونِي أهل حرب 
لنا واا صغيرة فان كانت كبيرة خن سألها انسفنا من الک کے ا 
أهل حرب؛ فلا بأس بشرائها. وإن قالت: سبوا والدي [وقد] تزوّج بأمر 
مواليه» /۲٠٠/‏ وولدت أنا بمكّة أو بأرض كذا مِمًا في يد أهل القبلة؛ فإن 
كانت أمُها مملوكة فلا بأس بشرائها إذا كان الزوج حربًا للمسلمين. 

ومن اشترى جارية وظهر بها حمل؛ فإن ولدت قبل ستة أشهر فهي 
والولد لات إن ولدت له اشهر أى أكثر فى :والولق للمشعري.:وإن 
كان المشتري قد وطتها وهي حامل مع البائع؛ لزمته» ويكون له أرش 
عيبها إذا لم يعلمه البائع أنّها حامل» وتقوّم حاملًا وتقوّم غير حامل كُمٌ 
يكون له فضل ما بين القيمتينء وتلزمه إذا وطئها؛ وذلك إذا كان البائع 
لا يقر بوطتها. فإن أقرّ بوطئها وأن الولد منه» وأقرّ المشتري أنه قد وطئ 
عَلَى البائع؛ كان له عَلَى المشتري أرش وطتهاء هكذا عن مُحمّد بن 
محبوب. 


باب [۲۲]: قي بيع العبيد والدوابٌء وأحكام ذلك ۳0١‏ 


ومن باع جارية لرجل» فولدت مع المشتري ولدًا لأقلَّ من سنّة أشهرء 
فولدت لأكثر من سا أشهن | كذا]. 

وعن أبي مُحمّد: أنَّ من باع أمة ولم يقرّ بوطتها ولا علم ذلك منهء فلمًا 
وضعت عند المشتري اذَّعَى أن الحمل منه؛ لم يقبل إقراره» ولو قبل وجب 
الحكم بردٌ الجارية والولد. قال: والإقرار متى يضمن حكمًا عَلَى الغير لم 
يقبل وكان دعواه باطلا. 


مسألة: [في بيع أم الولد] 


وبيع أمّ الولد جائز في قولنا وقول أصحاب"" الظاهرء دون أبي حنيفة 
ومالك والشافعى. 


والدليل عَلَّى جواز بيع أ الولد: إجماعهم عَلَى أن للسيّد وطؤها بعد 
الولادة بغير نكاح. وفي إجماعهم عَلَى ذلك دلالة عَلَى أنَّ الملك عليها لم 
يزل عنهاء وأنَّ الولادة لم يخرجها /11١/‏ من الرق إلى الحرّيّة. 


ولجتيعوا أن السك لو أعتقها يعد الو لاذة وقعت الحرّيّة بهاء» ولق آزالت 
الولادة الرق'' لم يلحقها الحرّيّة لكونها حرّة» إذ الحرّة لا يقع عليها العتق. 
وقد أجمعوا أنَّ السيّد إذا أعتق أمَّ ولده لم يجز وطؤها إِلّا بنكاح» وفي ذلك 


)١(‏ في الأصل: أصحابنا؛ ولعلَ الصواب ما أثبتناه. والقول بالجواز هو قول أبي بكر وعلىّ 
وابن عبّاس وابن الزبير وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري من الصحابة؛ واحتجُوا 
بقول جابر وأبي سعيد: «كنا نبيع أمهات الأولاد والنبئ بي فينا لا يرى بذلك بأسًا». وأما 
الكاعارف: ا فم حدر رككمان وا ر ااي ور اا اا 
سابووق کو جار آنه قال: وکا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله ككل وأبي بكر 
وصدر من خلافة عمر ثُمّ نهانا عمر عن بيعهن». انظر: ابن رشد: بداية المجتهد» ۳۹۳/۲. 

6 في الأصل: «ولو زالت إلا ولادة الرق»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 
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دلالة عَلى إبقاء الك عليهاء إذ لى اثبع ثبتت الولادة لها حرّيّة لمنع من وطئها 


فصل: [في قول غريب لأبي حنيفة] 
قال أبو حنيفة: إِنَّ الرجل إذا اشترى من الرجل جارية» ثُمّ أنكر الشراء 
فأجمع البائع عَلََى ترك الخصومة؛ أن وطأه لجاريته يسعه مع علمه 
بصحّة شراء المشتري لها ووجوبها له وهذا موحش؛ لأئّه أباح للبائع 
فرجًا يعلم الله كك ثُمّ هو أيضًا أنه مُحرّم عليه لعلّه بصحّة البيع بيّنّة وبين 
المنكر للشراء فيه'". 


مسألة: في شراء سياء المشركين] 

وإذا غدر أهل العهد من المشركين بأهل عهدهم ثم قتلوهم وسبوهم؛ 
فقال بعض: لا يشترى منهم ما سبوا من ذلك. وقال بعض: لا بأس بما اشتر 

وكذلك يشتر يشترى منهم ما سبى بعضهم من بعض فِي حال حربهم. 

ولايجوز سبي العبيد من عند آهل الحرب لمن دشل اليهم بأمان: إلا 
ما سبى بعضهم من بعض في حين حربهم بعد قدومه إلى بلادهم؛ فَإِنْهِم 
قالوا: إِنَّمَا سبوا ذلك بعد قدومه ورأى من ذلك؛ فقيل: إنه يجوز له الأخذ 
منهم. وقيل: في ذلك قولهم'". 


ذا في الأصل: فوقها: «خصومته». 
(؟) كذا في الأصلء والعبارة غير واضحة» والله أعلم بالصواب. 
(۳) كذا في الأصلء والله أعلم بالصواب. 


باب [۲۲]: في بيع العبيد والدوابٌء وأحكام ذلك Yor‏ 


وقيل: إذا كان هذا الرجل يأمن في موضع. ثُمّ رجع إلى /١77/‏ 
موضع آخر فسبوا منهم فِي حربهم؛ فلا يجوز له أن يأخذ من سبي الذين 
ان ني 

ومضت السّة أنه لا يحل بيع العبد المسلم من أهل الحرب ولا أهل العهد. 


إذا تقاتل ملكان من ملوك آهل الشرك» وهما جميعًا صلح للمسلمين؛ 
فلا يصلح للمسلمين أن يشتروا من أحدهما ما أصاب من صاحبه من رقيق 
الفرقتين جميعًاء ولا يجوز لهم قتال إحدى الفرقتين مع الأخرى. ولا يأمن 
بعضهم قتال بعض؛ فإن أعان إحدى الملكين"" عَلَّى الأخرى وعلى من بد 
بينه وبين المسلمين بعد أن عرفهم؛ انتقض صلحهم بينهم وبين المسلمين؛ 
وحلّ للمسلمين ولهم أن يغنموا أموالهم'". وقال بعضهم: لا يسبى لهم طفل 
ولا آمرآة إلا امرأة أعاتت على القتال. 


مسألة: [في هلاك الأمَة» وبيع العبد الآبق] 


ومن اشترى جارية بمائتي درهم فوزن مئة وبقي مئة» فمضى ليجيء 
بالمئة ثور رجع وقد ماتت الجارية؛ فقال بعض الفقهاء: إنها تكون من مال 
البائع إذا ارتهنها منه لأجل المئة الباقية» ويرد عَلَى المشتري المئة الأولى. 
وقال بعض: إن المئة التي وزنها تذهب وتذهب الجارية؛ كأنّه ذهب الرهن 
بما فيه. 


)١(‏ في الأصل: «الملكين» ومسحها وكتب: «المكين». 

(۲) وردت الفقرة هكذا في الأصل» ووردت في جامع أبي الحسن البسيوي (ص٥*٠۸)‏ بلفظ: 
«فإن أعان أحد الملكين على الآخر وعلى من في مدينته من المسلمين؛ فقد نقض الصلح» 
وجائز للمسلمين قتالهم وأن يغنموا أموالهم»» والله أعلم. 

(۳) في الأصل: ولا؛ ولعلَ الصواب ما أثبتناه من: جامع أبي الحسن البسيوي» ص٥ .۸٠‏ 
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ومن اشترى عبدًا بيده قلم وقرطاس وعلى ثوبه أثر المداد. فظنه كاتبًاء 
ثُّمّ بان غير ذلك؛ فلا خيار له. 

وبيع العبد الآبق لا يجوز؛ «لتهي اللَبِيّ ب عَنْ بيع الآبق»» وبذلك يقول 
الشافعي وأبو حنيفة» إلا أن ا شرل : [إن] وجده المشتري أخذه بذلك 
العقد؛ لأنَّ العقود عنده ثلاثة: باطل» وجائزء وفاسدء ثُمّ يصح بزوال الفساد. 


فصل: [في عتق العبد إذا أسلم ومولاه» وفي العيب في العبيد والدواب] 
بوورعن الح ا ثقيف وأهل الطائف آنه قال: «مَن 
خَرَجَ إِلَينَا [مِنَ العَبيد] فهو حر وقد خرجٍ إليهم منهم عبيد فأعتقهم» فلمًا 
أسلم أهل الطائف تكلموا فيهم» فقال كك : : «أُولَيِكَ عْتَقَاءٌ اللّم 7" ولم يردّهم 
إلى الرق. 
وإذا أسلم العبد ومولاه عتق» والحجّة هذا الخبر. 
وقد رخص بعض في بيع الذكران من العبيد عَلى المشركينء وأمًا 
الإناث فلا. وأكثر القول: لا يباع العبد عَلَى المشرك. 
ومضت السّنّة أنه [لا]" يحل بيع العبد المسلم من أهل الحرب ولا من 
أهل العهد. 
)١(‏ رواه أحمد من حديث ابن عبّاس بلفظه. ر54؟7. 
(؟) رواه البيهقي عن عبد الله بن الْمُكَدّم النََفِي) بلفظ: «لَّمًا حَاصَرَ رَسُولٌ الله کل أَهْلَ الطَّائِف 
رج ليه رقيق (من رقيقوم بُو رة ة وَكَانَ عبد لِلْحَارثِ بن كَلَّدَةً وَالْمْبِعِتْ وَيُحَنْسُ 


وَوَرْدَانُ في رَهط) ِن رَقيقهم تَأَسْلَمُواء لما قد رَد هل الطَائِف عَلَى رَسُول كله 
اشارا قاثواء با وول اه زد عَلَيكا رفغا الذي أتزة. كثَال: ول أوليلت غا للد كك 
وَرَدَّ عَلَى كُلّ رَجُل وَلَاءَ عَبْدِهِ فَجَعَلَهُ إِلَيْهِه كتاب الجزية» ر197317. 

هده الريااة وا لاقو وة جل تیار كبا اناما کے جام الي انين 
البسيوي» (ص ٥‏ ٠۸)ء‏ والزيادات في الفقرة التالية من نفس المصدر والصفحة. 


باب [۲۲]: في بيع العبيد والدوابٌء وأحكام ذلك م 


والحربئٌ إذا دخل دار الإسلام [بأمان] واشترى عبدًا مسلمّاء فخرج به 
إلى دان الحرب؛ عثق العبد؛ لأنه لقا وضل إلى دار الحرب كان له أن يعلك 
مولاه ويسبيه ويقاتله» فلمًا كان له أن يفعل [ذلك به من هذه] الأشياء عتق 
من هذه الجهة. 

ومن باع غلامه ببڙ بكيل مسمّى؛ فَإنَّهِ يذهب يأخذ حقَّه إلا أن يكون 
شرط أنك تأتيني به إلى منزلي. 

ومن باع عبدًا آبقَا لم يعلم المشتري بإباقه» فلمًا اشتراه هرب؛ فعن 
الربيع أنه قال: يرد للبائع الدراهم ويطلب غلامه؛ لأنّه غرّه وهو يعلم بأنّه 
آبق. وقال الوضّاح: منهم من قال: يرد الدراهم. ومنهم من قال: حتى يجيء 
بالغلام. 

ومن باع من رجل عبدًا كان يصرع من جنون به» ولم يعلمه» فاضطرب 
فمات فِي جنونه مع المشتري؛ قَإِنْمنا يطرح عنه عيب الجنون. 
المشترى اخذها بالقمن كله وان شاك ركا اة قبلها فماقف: عدده فليس 
بينهما بيعء وإن كان قبض الثمن /١54/‏ رده عَلى المشتريء فإن قبلها 

ومن اشترى شاة» فلمًا وجب البيع علم أنّها عقوق فلم يردّها؛ فإِنًا نرى 
البيع ثابثًا. 

ومن اشترى جارية أو شاة أو فرسًا أو ناقة عَلَّى أَنّها حامل؛ فالبيع فاسد؛ 
لأنَّه شيء لا يعرف. قال الربيع: إن كان حملا قد استبان جاز. 


ومن اشترى شاة فقبضهاء ثم أرسل بائعها مع المشتري رجلا غير ثقة) 
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وره أن يدفع ثمنها إليه» وهو كذا درهمّاء فعاد الرجل المأمور بدفع الثمن 
إليه فقال: إِنّه [دفعه] إليه ولم يعلم المشتري صحّة ذلك؛ فأتى البائع فسأله 
الحقّء ويذكر أنه لم يعطه المأمور حقه. 


oV 


١‏ ما يرذ من البيوع من الحيوان وغيره» وما هو 
8 ] عيب وما ليس بعيب» وأحكام ذلك» والحكم 
بين المتبايعين فيه 


ومن اشترى جارية ثم رأى بها عيبا بعدما ولدت؛ فله ردها ما لم يطأهاء 
فإن وطئ لزمته الجارية وله أرش العيب. 

وذكر أبو سفيان أن أبا عبيدة: أتاه رجلان من أصحابناء فقال له أحدهما: 
إن هذا باعني غلاما رمدًا وبرئ لى من الرمد» غير أن الغين فد ابيضّت»: 
فقال لهما أبو عبيدة: اذهبا إلى أصحاب الرقيق فانظرا إلى قولهم'"» فأتوهم. 
فقال الحاكم الذي يحكم بين أصحاب الرقيق: إن كنت برئت من الرمد وما 
بجا الرمد فانت بریء مضه وإن كدت إنما 7167 برقت من الرمد فالبياض 
غير الرمد» فأتوا أبا عبيدة فأخبروه بقوله» فقال: ما أحسن ما قال. 


وقال أبو مُحمّد من باع لرجل عبدًا في عينيه رمد» وقال البائع 
للمشسهري: قد بوك إليك من شمن هذا الرمد وقبل المشكري» ثم ظهر في 
غين الع اة فال هري أن بر أذ رل فو برقت إلبك من هذا 
الرمد وما ينتقل منه؛ فإذا قال هكذا فقد ثبت البيع ولا يرذه. 


وقال: من اشترى أمة وهى رمدة'", فعورت؛ فاته يوعد عق أي عبيدة: 


أنّها ترد إلى النخَّاسين؛ فإن كان البائع برئ إليه من الرمد وما يتولّد منه فقد 


)١(‏ في الأصل: «فانظروا إلى ما قولهم»؛ ولعلٌ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. 
(5) الرّمَده وجع العين» وعين رمداء» ورجل أرمد ورمد. انظر: العين» (رمد). 
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برئ البائع» فإن لم يبرا فله رذها عليه. قال: وفي القياس غير ذلك. والقياس 
الذاهت المتقلب [كذا]. 
الخِرّاط'"» وهو ما ذكرته ولا أحفظ لأصحابنا فيه قولآء والله أعلم. 
في الدوابٌ عَلَى الفعال نحو: العضاض والتّفار والخراط والجران والشماس» 
كال« حرفت الد وه رق وراك وكتلك. رما کات الد ولا عدت 
ولكن حَبِسَهًا حابش الفيل)'”. 

والوگال في الدوابٌ: أن تكون الدابّة تحب التأخر. 

والخروط من الدوابٌ: الذي يجتذب رَسَنه من يد مُمسكه. ثُمّ يَمضي 
عائوًا خارطًا. /517/ وأظنُّه عيبًا ترذ به الدابّة فى قول أهل العراق. 


مسألة: [في رد العبيد والدوابٌ بالعيب] 


ومن اشترى عبدًا والغلام آبقًا أو زائيًا أو سارقًا مع المشتري» فقال 
للبائع: بعتني عبدًا معيبًا أو أمة معيبة» فقال البائع: بل حدث معك» فوجد 
بِيِنّة أن البائع كان يقول للعبد: يا سارق يا زان يا آبق» وللأمة مثل ذلك 


)١(‏ لم نجد ذكرٌ هذا في كتاب العين للخليل. 

[9): سيذكر المولك معاد ومعاق جرب الراب قلا من كاب العين للتخليل:«رانظر أيضاء 
تهذيب اللغة» ومقاييس الغ والله أعلم. 

(9) رواه البخاري» عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم بمعناه» كتاب الشروطء باب 
الشروط فى الجهاد والمصالحة.... ر١٠٠۲.‏ وأبو داود» نحوه» كتاب الجهاد» باب فى 
م اا ۰ 


باب [۲۳]: ما يرد من البيوع من الحيوان وغيره» وما هو عيب وما ليس بعيب» وأحكام ذلك ۳0۹ 


وهما فى ملكه؛ فقال [أبو عليئ]: ما نقول: إِنّه يلزمه إلا أن يشهدا عليه أنه 
كان قاعلا وأا هذا فبمدولة الغى.#0. 

ومن اث شترى شاة» فلمًًا وجب شراؤها علم أنه(" عقوق. فقال: لا أريدها؛ 
فإنا نرى أن البيع ثابت عليه. 

ومن باع لرجل دابّة أو خادمًا أو غير ذلك بدراهم إِلَى أَجَلء فلمًا حل 
الأجل اذَّعَى المشتري عيبًا؛ فَإِنّهِ لا يؤخذ له بالثمن حى ينقطع أمرهما 
بحكم فِي العيب الذي يدعيه. 

ومن اذَّعَى عيبا بعد وفاة البائع وأقام على العيب بيّئّة أنه كان بالدابّة 
قبل أن ي يشتريها؛ إل لم يروا له مدخلا بعد وفاة البائع. 

ويوجد أنَّ من اشترى جارية» فما[ت] أو مات البائع أو ماتا جميعًا؛ فإنَّ 
لورثة المشتري رذها بعيبها. 


مسألة [أيضا: في رد العبيد والدوابٌ بالعيب] 
E‏ ا TT‏ 2 ت 
أنت؛ فقيل: عَلى البائع أن يرد اليس ۷7 ۲ 
ومن باع دابّة ثُمّ ردّت عليه من داء كان بها؛ فاليمين عَلى البائع أنه باع 


)١(‏ في الأصل: «فقال آبق علّى ما نقول إِنّه يلزمه أن يشهدوا عليه أنه كان يقول: إِنّه عاقل» وأمًا 
هذا فبمنزلة الشتم»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه من: منهج الطالبين» ۸۲/۸(ش)» والله أعلم. 

(۲) في الأصل: + أَنّهَا. 

(۳) كذا في الأصل؛ ولعلّ الصواب: «بيّنه» أو «متهم». والله أعلم. 
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وقيل: إن عثمان قال لابن عمر: 5 تحلف بالله أنك ما بها وما بها" داء 


وكان شريح يستحلّف في الداء الباطن عَلَى العلم» وفي الظاهر عَلَى 
الث وبه قال ابن جریر واپ ن أبي ليلى. 

ون ار اوقا أو دات ذإذا قينا عب ها دد بالج واف كان 
ردَّها لغير العيب ففيما بينهم وبين الله لا أحبٌ له ذلك» وليس عليه يمين أنه 
ما يردها إلا من أجل العيب. 


وعن الشعبي: أن وچا اشترى من رجل غلامًا وعلى رأسه كمّةء فلمًا 
ذهب به إلى البيت نظر فإذا هو أصلع» فاختصما إلى شريح فقال له: باعني 
هذا الغلام وهو أصلع» فقال له: أقم البيّئّة أنه باعه منك وهو أصلعء وإلا 
فيمينه بالله لقد باعه منك وما يعلم بأنه أصلع. فقال له المشتري: أو ما 
يخفى عليك أنه لا يحدث في ليلة» فقال له شريح: أتريد أن أكون حكمًا 
وشاهداء البيّئة عليك واليمين عليه. 

قال أبو عبد الله: هذا لا يحدث فِي ساعة» ولكن عَلَّى البائع البيّئّة أنَّ هذا 
حدث مع المشتري. 

عن مُحمّد بن سيرين: أنه خوصم إليه في رجل ابتاع دابّة فنفقت عنده 
وبها داء» فقال شريح: زُذّها بدائهاء وقد كان الرجل أقام بيّنَّة أن ذلك الداء 
كان بهاء فقال: أقم البيّئّة أن الداء هو [الذي] قتلها. 


وقال /8؟/ بعض الفقهاء: إن أقام المشتري البيّئّة أن الداء كان بها عند 


)١(‏ في الأصل: به؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. 
(؟) كذا ف الأصل» قفئ: أخبار القضاة لابن حیان» ”505/7: «ألبتة». 


باب [۲۳]: ما يرد من البيوع من الحيوان وغيره» وما هو عيب وما ليس بعيب» وأحكام ذلك ۱ 


ومن اشترى جارية ولها زوج ولم يعلم» أو هي حامل؛ فإذا لم يعلم 

كا عم هله قله رها 
جمع أهل العلم عَلَى أن الزوج عيب ترد به. 

وأجمعت الأمة أن الرجل إذا اث شترى جارية» فولدت"! فماتت» وظهر بها 
عيب ؟ أن لسن له رذهاء لان الولادة نقصان دخلها وهی عنده» ولكنها تقوم 

والتي لها زوج إن طلقها زوجها طلاقًا بائنًا قبل أن يردها المشتري؛ فلا 
يستطيع المشتري ردّها؛ لأنَّ هذه بمنزلة عيب ذهب عنها. وإن كانت في عدّة 

ومن اث يي يي 
عيبًا؛ فَإِنه لا يستطيع ردّهاء ولكن تقوم صحيحة وتقوّم وبها عيبء ثُمّ ترجع 
بفضل ما بينهما؛ لأنَّ الوطء شيء ما حدث فيها إذا كان من مولاها أو من 
زناء فقد اجتمع وطء وزنًا وهما عيبان قد حدثا فيها. 

فإذا كان من زوج زوّجه المشتري فهو عيب مع الوطءء وهما عيبان أيضًا. 
عقاف قله رده 

فإن باعها المشتري فوجد بها المشتري /5159/ الآخر عيبًا قديمّاء فردّها 
للمشتري الأوّل؛ فإن كان قبلها بغير قاض فليس له أن يردّها؛ لأنّ هذا منه 
عَلى وجه الصلح. وإن كان قبلها بقضاء قاض؛ فاليمين أو بِيّئَة قامت عَلَى 
العيب بان هذا قبل هذاء؛ فله أن يردّها عَلَى البائع الأول. 


0 في الأصل: العله فولدت». 
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وبيع العبد الآبق لا يجوز؛ «لتهى ال كلل عن بیع الآبق». وبذلك 
يقول الشافعى وأبو حنيفة» إل أن أبا 0 يقول: إن وجده المشتري آله 
بذلك العقد؛ لأنّ عنده أنَّ العقود ثلاثة: باطل» وجائزء وفاسد َم [ي|لصحٌ 
بزوال الفساد. 


مسألة: [في الرد بالعيب] 


وكل عيب حدث فِي الحيوان مع المشتريء ثم ظهر فيه عيب كان مع 
البائع؛ لم يكن للمشتري رده حتّى يتخلص من العيب الذي حدث له مع 
المشتري» وسواء ذلك انالد المشتري فيه أو حدث له بلا فعله. 


وإن رأى المشتري العيب فلم يردّه حنّى مضى أيّام فلا بأس» وله رده ما لم 
يستعمله أو يرضى به؛ إلا أن يتطاول ذلك أو يكثر؛ فاه قيل: إن كلك رفا 


فإذا اذَّعَى المشتري العيب وأنكر البائع؛ فعلى المشتري البيّئّة أن العيب 
كان به وهو مع البائع» فإن عجز فعلى البائع اليمين: لقد باعه وما يعلم هذا 
العيب فيه؛ إلا أن يكون من العيوب التي يعلم الناس أنّها لا تحدث في هذا 
الوقت الذي اشتراهاء فتلك إذا ظهرت رد البيع بها حى يصح أن البائع 
أراها المشتري /۲۷٠/‏ عند البيع وأعلمه بها. 

وإن شهذ المشتري على تفسه أنه قد عرف عيوبه كلها ثبت عليه في 
الحكم كل عيب في ذلك البيع. 

رہ گان بحدث فى العيد مع التشتري هوشي لبس يعيب فی خلق 
رأة أوهجانة أو هجر ذلك فلل ری أن بره لما ظير ثيه ولا يمتعة 
دغه إلا أن فقون جار من اجات الف فحلقها عيب فيها. 


)١(‏ في الأصل: لأن؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه كما قد سبق في هذا المجلّد ص۲٠۲٠‏ والله أعلم. 


باب [۲۳]: ما يرد من البيوع من الحيوان وغيره» وما هو عيب وما ليس بعيب» وأحكام ذلك AY‏ 


وإذا مات العبد مع المشتري بعد أن ظهر فيه العيب الذي أراد رده بهى 
أو حدث ل عيب لم يعخلص مث فإ على الباقم آن يرذ على المشحري 
أرش ذلك الذي كان فيه عنده. 

وقال بعض: في الجارية إذا وطئها ال ثمّ ظهر فيها عيب؛ فله 
ا يي ا ل 
نصف العشر في البكرء وأمًا اليب فلا ينقصها الوطء ويرذها بالعيب. وإن 
شاء أمسكها وأخذ أرش العيب» وذلك رأينا. 

وقال بعض: ومن باع غلامًا بألف درهم» فاستعمله المشتري عشر سنين 
م وجد به عيبا كان عند البائع» فردٌه المشستري وقيمته متا درهم يوم ردٌه؛ 
فغلة الغلام للبائع إذا كان المشتري هو الذي رد بالعيب» وينظر فيها. 

ومن باع جارية لمجنون» فوطتها المجنون فولدت ولذَا؛ فالولد حر وهو 
ولد المجنون» ويردٌ الجارية إلى سيّدها الذي باعهاء ولا شيء له عَلَى 
المجنون» لا ثمن ولا ولد ولا مهر؛ لأه /710١/‏ ضيّع ماله. 

وإذا شهد شاهدان بعيب فِي دابّة أو عبد» كل واحد يشهد بعيب لا يشهد 
به الآخر فلا يجوز ذلك حتى فقا على عيب واحد. 

وإذاا اث شترى رجلان عبدّاء فوجدا فيه عيبًا فأراد أحدهما ردّه؛ فقال بعض: 
ك و رار 

وكذلك شريكان باعا عدا لیا ` ثمّ غاب فوجد المشتري فيه عيبا فقال 
بعض: يرذه بالعيب عَلَى البائع الحاضر. وقال بتعض: حى يحضر الغائب 
ويحتج عليه. 

وإذا اشترى رجلان شيئنًا نسيئة بعقدة واحدة» ثُمّ وجدا به عيباء فاختارا 
جميعًا ردّه؛ كان ذلك لهما بلا تنازع فِي ذلك. وإن اختار أحدهما رد نصيبه 
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منه» واختار الآخر إمساكه؛ لم يجبر المختار للامساك عَلى رد ولا ينازع 
فى ذلك. 

وتنازعوا في جوز المريد أن يرد؛ فقال قوم: ليس له الرد. وقال قوم: 
أيهما شاء ردّ. وقال قوم: لا يجوز أن يرد المبيع الأولة؛ لأ النبِئ كَل حكم 
بالردٌ في المبيع كله» وكذلك اتَمّفت الأمة عَلَى رذ المبيع كله والبيع قد 
وقع باتمّاق الأمة» والثمن قد استحق ولا [.]1" على خياره» رد من يختار 
الردّ منهما عَلى الانفراد. والمثبت للردٌ لأيهما اختار يَحتاج إلى دليل. 

فإن اشترى مشتر عبدين بثمن واحد. فباع أحدهما أو مات م ظير في 
لباقي عيب؛ فله أن يرذه بقيمته. وكذلك إن ظهر العيب /۲۷۲/ في واحدء 
فبدا له أن يرده ويمسك الآخر؟ رذ بالقيمة. 

وإذا رد المشتري العبد بعيب» وأنكر البائع؛ فالقول قوله» وعلى المشتري 
البئئة فى هذا. 

وإن كان العيب في الجارية باطنًا حيث لا ينظر الرجال؛ فينظرها من يثق 
به من السات فإذا رأيق الب قبل قوليرة فى ذلك. 

وإن قامت بيّئَة عَلى الجنون رد عَلَى البائع» وإن لم يقم استحلف البائع: 
ما يعلم أنه مجنون. 

وإن كانت وسوسة يعرفها البائع؛ فهو رذ عليه إن أحبٌ ذلك المشتري 
فيما أرى» والله أعلم. 

ومن باع هيدا مريضًا أو رمداء والمشهري غارف يذلك؛ فهو جار غا 
ولو انفقأت عيناه من ذلك. 


)١(‏ في الأصل: بياض قدر كلمة. 


باب [۲۳]: ما يرد من البيوع من الحيوان وغيره» وما هو عيب وما ليس بعيب» وأحكام ذلك 10 


مسألة: [في أرش العيب» وفي العيب في الصفقة الواحدة] 

يسن ای ا ا العيب وليس له 
رذها. وإن نظر إلى فرجها ولم يطأها فله رذها. 

ومن اشترى عبدًا من رجل وبه عيب لا يعلم به» فمات من حينه بالعيب؛ 
فللمشتري أرش العيب على البائع» ما لم يكن رضي به مع العيب. 

ومن اشترى عبدين فى صفقة واحدة» فظهر بأحدهما عيب؛ ففيه 
اختلاف: منهم من قال: يرذ أحدهما بالقيمة. ومنهم من قال: يرذهما جميعًا 
إذا كانا قاكمى العية: 

وإن اشترى عبيدًا بأثمان مَعلُومة» فاستحقّ أحدهم ووجد به عيبًا؛ كان 
له رده» والبيع باق عَلَى ما بقي منهم. 

وإن اشتراهم بصفقة واحدة بثمن واحد. ثي وجد في أحدهم عيبا 
واستحق» وكان الباقون عَلَى حالتهم؛ فإن شاء رد الجميع مع من وجد فيه 
۸ العيب» وإن شاء تمسّك بهم. وكذلك للبائع أن يقول: إن شكت رذ 
جميع ما اث شتريت منّي» وإن شئت تَمِسَك؛ لأنّ البيع صفقة واحدة. 

وإن كان قد أتلف شيئًا أو وطئ منهم أمة كان للمشتري أركن السب؛ 
لأنَّ الوطء استهلاك لمن وطى. 


مسألة: [في رذ الاماء بالعيب ولزوم أرش العيب] 


ومن اث کے جار طا ثّمّ وجدّ بها عيبًا؛ لم يلزمه ردّهاء وكان له 
أرقن العيب على البائع؛ لان الوطء یو جب الولادة للموطوءة» واسم 1 
الولد. 


4 الجزء الحادي والعشرون 


وأيضًا: وإن تَمّ يوجب استبراء حال الولادة إلى أقصى مدّة ذلك» وهي 
معان 

وقيل: إن قبلها البائع فعلى المشتري عشر ثمنها إن كانت بكرّاء وإن 
كانت ثيّبا فنصف العشر بوطئه إيّاها. فإن لم يقبلها البائع طرح عن المشتري 


و 
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أرش العيب. فإن علم بالعيب ثم استسقاها بعد علمه به شربة ماء لزمته. 

وإذا اشسترى.رجل ثيايًا أو جرارى صفقة واعدة» فوطي بعضهن أو قلف 
منهنَ شيء» ثم وجد فِي الباقي عيبًا؛ فَإِنَهِ يرد بالقيمة. وإن كان العيب فِي التي 
وقع عليه العيب صفقة واحدة؛ فله أرش العيب» ولا يرد من ذلك شيكًا. 

ومن اشترى جارية» ثُمّ علم بعيب فيها؛ فإنَ له ردّها بِائَمَاقَ. فإن وطتها 
بعد العلم ففي الأرش اختلاف» /۲۷٤/‏ وليس [له] رذها باتّماق» وكذلك إن 
كان وطئ قبل أن يعلم بالعيب ثُمّ وطتها ثانية بعد العلم بالعيب. 

وإذا علم المشتري بالعيب في الأمة» ثُمّ أعتقها؛ فله أرش العيب. 

وإن كان عيبًا عَلَى المشتريء فلم يعلم حتى وطى؛ فله أن يرد الجارية 

وإن كان لم يعلم البائع بالعيب؛ فقال بعض: ترذ الجارية ويرد الغقر. 
وقال بعض: له أرش العيب ولا يردها وقد وطئها. 

وكتمان العيب من الغرر الذي نَهَى الى بي عنه. 

د[إن] ردّها المشتري بعيب» فقال البائع: إِنّك قد وطتتهاء وأنكر 
المشتري؛ فالقول فى ذلك عندنا للمشتري» فإن آقر أنه وطيع لزمه الشراء 
وأعطى أرش العيب» وإن أنكر فالعيب مردود. 


باب [۲۳]: ما یرد من البيوع من الحيوان وغيره» وما هو عيب وما ليس بعيب» وأحكام ذلك بحسن 


مسألة: [فيمن قبل بالعيب اضطرارًا] 

ومن اشترى ثوبًا فوجد به عيبًا وهو لاابس له؛ فإن أراد رده بالعيب؛ 
فعليه أن يقلبه عن نفسه من ساعته» وإن لم يفعل لزمه بعيبه. فإن لم يكن 
عليه إلا هو لم يجز أن يتعرّى للناس") ويبقيه عَلَى نفسه» ول لقع ده 

وكذلاف الو كان از 1 راكتبا عليه فى قاف CD‏ رهنه لماه 
به» أو كان شرط عَلََى حمار وهو مضطر إلى الركوب؛ فَإنَهِ إن استعمله في 
حالة ذلك لزمه بعينه» وله فى رد العيب من الأجل والمدَّة كمثل الشفعة 
ثلاثة أَيّام. 

وقآل أيضًاء هم اشسترى حارية» فوجد بها غا كان له رذفاء قرت 
المدَّة أم طالت'". 

ومن اشترى ثوبًا فقطعه قميصّاء ثُمّ وجد به عيبا؛ لزمه البيع وكان له 
أرش العيب. /۲۷١/‏ وقال بعض أصحابنا: له رذ القميص عَلَى بائع الثوب 
ويرد ما نقصه القطع. 


مسألة: [في جهل المشتري بالعيب] 


ومن اشترى عبدًا ولم يعرفه أنه آبق فإذا هو قد أبق مع المشتري؛ ففيه 
قولان: منهم من قال: يرجع عليه بأرش العيب» وإن مات في يده لزمه. وإن 
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مركن مت كليس لوده سلس يبرا عرق مرو لذ أن کون ساق أو عا 


)01 في الأصل: «يتعدى بالناس»؛ ولعلٌ الصواب ما أثبتناه ليستقيم ا 
5 فى الأصل: «فضرب المدة أو طالب»؛ ولعلٌ الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة» 
0۰/۲« والله أعلم. 
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خفيفة. وإن حدث به عيب آخر معه» ثم علم بالعيب؛ فليس له رده وله 
أرش العيب» كمثل خادمة وطتها ثم علم بعيب فيها فله أرش العيب. 

ومن اشترى عبدًا فأبق من عنده» وصح أنه كان أبق عند البائع؛ ففيه 
اختلاف: هل يكون هذا عيبًا يرد به أم لا؟ والنظر يوجب عندي: أنَّ العبد 
في فنمان المشتري ی يرذه إلى البائم كم يسلمه مته بالعيب» وهو أكثر 
القول. 

مسألة: [فيمن باع عبذًا وكتم عيبه] 

ومن باع من رجل عبدًا آبقا وقد علم إباقته وكتمه» واشتراه الرجل ونقد 
الثمن» فانطلق بالعبد فأبق فلم يقدر عليه» وقامت البيّئة العادلة أنه كان آبقَا 
قد علم إباقته فكتمه عيبه؛ قال أبو زياد: یرد عليه دراهمه ويلحق هو غلامه؛ 
لأنّه غرّه. وقال أبو المؤثر: بهذا القول نأخذ. وقال أبو زياد: وفيه قول آخر: 
إن عَلَى المشتري أن يرد الغلام إلى صاحبه ثم يأخذ الثمن. 

مسألة: [في البراءة من العيوب] 

وقيل+ إن أهل العراق يروث آن البراءة من العيوب خغائزة إذا قال المشترق 
للبائع: قد أبرأتك من كلّ عيب فيه» ولو لم يوقفه عَلَى العيوب ولم يبصرها. 

وغيرهم شولة إن ذلك لايجورز ۷۷ غلن | 2 لمشتري» وله إذا أبصر 
العيب الذي لم يكن عرفه أن يرد به» وذلك رأينا. 

قال بعض: إذا قال البائع للمشتري: إِنّمَا بعتك القميص أو الحبل ونحو 
هذا؛ فإن ذلك لا يجوزء وللمشتري أن يردّه بالعيب. 


وقيل: إذا اشترى رجل عبدًا وقال له البائع: إن فيه من العيوب كذاء 


باب [۲۳]: ما يرد من البيوع من الحيوان وغيره» وما هو عيب وما ليس بعيب» وأحكام ذلك ۳۹۹ 


و 
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ورجل آخر حاضر مع المشتري يسمع ذلكء قُمَّ إن ذلك الرجل الذي 
يسمع اشترى العبد من المشتري بسمعه'" ذلك ولم يوقفه على تلك 
العيوب ولا عرّفه إيّاهاء وأراد رده بشيء من ذلك؛ فقالوا: ليس له رذه؛ 
لأنّه قد عرفها. 


مسألة: [في براءة البائع من العيوب» 
وإقرار المشتري بمعرفة العيوب] 


ومن باع لرجل ثوبًا وبرئ البائع إلى المشتري من كل عيب فيه» فرذه 
المشتري لَمَا ظهرت العيوب فيه» وقال: لم يوقفني عليها؛ قال أبو مالك: فله 
ذلك. ولو قال له: فيه عيوب كثيرة ولم يوقفه عليهاء ثّمّ ظهر في الثوب عيب 
أو عيبان؛ فله ذلك أيضًا؛ لاله لم يوقفه عليهاء ويبرأ إليه من عيب مجهول 
لم يعرفه المشتري. 

فإن طلب البائع نقض البيع إذا شرط [عليه] عيوبًا كثيرة ولم يكن فيه 
إلا عيب واحد؛ فليس له ذلك؛ لأنّه عارف بما باع. 


فإن كان أقرّ المشتري بأنّه قد عرف جميع ما فيه من العيوب» ولم 
يوقفتى على غيوبه؛ قليس له ذلك؛ لأنه قد أق على نفسه بمعرفة غيوبه. 
فإن طلب يمين البائع عَلَى ذلك فليس له عليه يمين. وإن أقرٌّ المشتري 
أنه قد عرف كل عيب فى هذه الدايّة فليس له ردّها أن لو ظهر بها. وقال 
أبو زياد: إذا نظر /۲۷۷/ المشتري العيب في المبيع» واشتراه وقد رآه؛ 


)١(‏ في الأصل: يسمع؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. 
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مسألة: [في رد العبيد والإماء بعد العلم بالعيب] 

ومن اشترى عبدًا فدفعه إلى أهله يستخدمونه وغاب» وظهر بالعبد عيب 
قن دمر من يعد أن راا اليب فيه قلعا قدم المشكري أخير 
بالعيب ورآه؛ قال أبو مالك: فله رده بالعيب» وليس للبائع عَلَى المشتري 
كراء ادام 

ووجدت أن التأنيث فِي العبد عيب يرذ به. 

اق ا او اا يطنيه وو أل وا م غا ف لمش 
ُو وجد به عيبًا مِمّا يعلم أنه كان به وهو فِي ملك البائع؛ فله رده في هذا 
العيب» والغلّة للمشتري» ويرجع بالثمن ولو استغلٌ مثل الثمن. 

والغلّة واجبة للمشتري بالشُنَّة واتمَاق الأمّة؛ والشُّنَّة قول النبئ 6 
«الْخَرَاجٍ بالضَّمَان»» والخراج: هو الغلّةه وهو كل شيء استخرج من الغلل 
اهار وغدرها ت كول رالاق عو افون من ساو الل ترف 
انه لو ذهب ذهب من ماله وكان ضمانه عليه وضمان ثمنه. 

فإن أراد رده لِما ظهر فيه من عيب» فوجد فيه عيبا حدث فِي ملكه. 
فلس ردد کی وير ا هذا الب الى هر فيه عه وإن كان نينا لايرول 
فله أرش ذلك العيب وقد لزمه البيع. وقد قيل: ينتظر زوال ذلك العيب مدّة 
ثلاثة أيّام. وقيل: أكثر من ذلك إذا كانت حمى ينتظر زوالها. 

فإن كانت أمة فوطئهاء ثم وجد بها عيبًا؛ /۲۷۸/ فليس له رذها كما له 
رذ الغلام؛ لأنَّ الوطء لا يسمّى خراجًا"» ولا يعرف الوطء خراجًا. 


وأيفناه فانه لكا وطعيا ضبان اا لياه وکا قن آلف مها تا 


)١(‏ في الأصل: رأى؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. 
0 2 الأصل: «يسميه حراجًا»؛ ولعلٌ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعني. 


باب [۲۳]: ما يرد من البيوع من الحيوان وغيره» وما هو عيب وما ليس بعيب» وأحكام ذلك ۳۷۱ 


باستهلاكه”" البعض» وله أرش العيب الذي كان فيها؛ وبذلك يقول على بن 
أبى طالب. وقال يعض أصحايتاء له ردها بالعيب يعد وطه إثاها. وقال 
الفضل بن الحواري: ليس له ردُّها بعد الوطء إِلّا أن يقبلها البائع بعد الوطء 
فله ذلك. 


فإن طلب المشتري أرش العيب وأبى أن يردّهاء فقال البائع: أنا آخذها 
بعد أن تستبرأ ولا أرد عليه؛ فليس للبائع ذلك وعليه أن يعطي أرش العيب» 
وللمشتري أن يتمسّك بها بعد الوطء ويأخذ أرش العيب. 


وإن كان عبدًا ذكرًا فوطته؛ ثُمّ ظهر به عيب؛ فله رده» ولیس هو كالأنثى. 


ووجدت عن ابن قتيبة'": أن «القَرْنَه كالعَفّلة؛ فقد اختّصم إلى شريح 
قو جارية بها قَرن» فقال: أقعدوهاء فإن أصاب الأرض فهو عيب» وإن لم 


يضبن اا رض لین جس 


وقال الخليل: عفلة الشاة والبقرة: وهو شيء تراه قد خرج من ثفرها". 
ولا أحفظ لأصحابنا في ذلك شيًاء والله أعلم. وقال ابن السّكّيت©: القرن 
کال ون ال 


)١(‏ في الأصل: فاستهلاكه؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 

(۲) فى الأصل: أبى قتيبة» وهو خطأ. وهذا النص من كتابى ابن قتيبة كغريب الحديث» 
TT‏ الاب “.+ ٠‏ 

(۳) في الأصل: نقرها؛ والتصويب من العين» (قرن). والتَمرُ في الذابّةٍ وغيرها من الشباع 
بمنزلة الحياء من الناس» وهو القُبْل. انظر: العين» (ثفر). 

(6) في الأصل: ابن السكيب» وهو خطأء والتصويب ما أثبتنا من كتب اللغة. وابن السكيت 
هو: يعقوب بن إسحاقء أبو يوسف ابن السَكّيت (ت:154ه): إمام في اللغة والأدب. 
أصله من خوزستان (بين البصرة وفارس) تعلّم ببغداد. واتصل بالمتوكل العبّاسي» فعهد 
إليه بتأديب أولاده» وجعله في عداد ندمائه» ثُمّ قتله لسبب مجهول. له: إصلاح المنطق» 
والألفاظ. والأضداد» والقلب والأبدال» وغيرها كثير. انظر: الزركلي: الأعلام» .١90/8‏ 


VY‏ 1و الجزء الحادي والعشرون 


مسألة: [ذ ب العبيد والاماء والدواب]“ 
في عيوب العبيد والاماء و : 


قال مُحمّد بن محبوب: من اشترى جارية زانية ولم يعلموه؛ فهو عيب 
ترد به وكذلك إن اشدرى ولا رئ .كانه یکوت رذاء 


ومن الاسترى عبد فوجده راتا أو وجدء ۳۷۹١‏ يشرب الخ وص 

أبو عبد الله: التحديد والتفليج في أسنان العبيد عيب» وأمًا الذين يزيّنون 
به أبدانهم من الشرط فليس ذلك بغپب؛ 

والقيب في الغبيد عيب برذ به ويذلك يقول أبو:مالك: 


والجنون عيب يرد به» والعشا إذا عاوده فهو عيب. 


والبول فِي الأمة في الفراش عيب ترد به. وقال بعضهم: إِنَّ بول العبد 
كذلك. 


والجارية إذا كانت حاملا فهو عيب ترد به وأمًا البهائم فقيل: إِنّها لا ترد 
بذلك؛ لأنَه0") زيادة فيهاء وليس بنقصان. وقال أبو مُحمّد وَرَْنْهُ: أجمع 
الارن على أن الح ت التي ر اك اجا أله لبن يعيب 
فى الخوان: 


)١(‏ نظم الإمام السالمي هذه العيوب المذكورة بأسلوب شائق ماتع في منظومته: جوهر النظام» 
تحت «باب عيب المبيع» ابتدأها بقوله: 
«والعيب شيء ينقصن الثّمَنا فيلزم البائع أن يُبِيّنا 
إن لم يبيّنه يكون غشا وهويّمشٌ البركات مشا 
والنقض للشاري إذا رآه يثبت بالعيب الذي أخفاه» 
(؟) في الأصل: + «لأنّه». 


باب [۲۳]: ما يرد من البيوع من الحيوان وغيره» وما هو عيب وما ليس بعيب» وأحكام ذلك رفس 


وإذا كانت الجارية يحيض مثلها ولا تحيض [هي]؛ فقيل: إن ذلك من 
العيوب. 

وقيل: من اشترى غبدًا فوجده عَيا؛ فليس ذلك بعيب؛ لأن ذهاب 
الجماع منه" لا ينقصه ويرغبه المشتري. وأمًا المخصى والمجبوب فذلك 
عيب؛ لأنه نقصان فى جوارحه. 

وإن اشتراه وهو أمرد» فلم تخرج لحيته؛ فليس ذلك بعيب. 

وقيل: الزنا عيب فِي الأمة وليس هو عيب في الذكور. وقال بعض: هو 

وأمّا السرقة والإباق فهو عيب إذا كان ذلك فيه مع البائع» ولو كان صغيرًا. 

وأمًا الأمة إذا كان لها زوج فهو عيب وترذ به. وقيل: كذلك العبد إذا 
كانت له /۲۸٠/‏ زوجة. وقال أبو مُحمّد ليس الزوجة عيبا يرد به الغلام؛ لأنَّ 
للمشتري أن يطلق زوجة عبده» ويكون الصداق فى ثمن العبد عَلَى سيده 
الأوّل. وقال أبو الحسن: فى العبد اختلاف. ورأي من قال: يرد العبد بالزوجة 
أحبُ إليّ. 

ومن العيوب أيضًا فِي الحيوان: حرق النار وآثار الجراحة والوسم بالنار» 
إلا ما يكون من الثار التى تعوّف بها الإبل. 

وإذا عرفت الدابّة باليثار والذعار والزباض والقماص أو الرّكاض مع 
البائع فهو عيب ترد به. 


)١(‏ في الأصل: + ما. 


VE‏ 1و الجزء الحادي والعشرون 


وإذا لم يأكل الثور النوى فهو عيب يرد به» وذلك إذا لم يأكل الثور 
النوى أصلاء ولو كان يجتزئ بالحشيش وغيره. 

وإذا لم تأكل الشاة الحشيش فهو عيب ترد به» ولو كانت تأكل النوى 
والطعام وغيره. 

والدابّة إذا لم تأكل ما هو من أكل جنسها فهو عيب ترذ به. 

وإذا كان الثور معرومًا بالنطاح؛ فَإِنّهِ يرد؛ لأَنّه يمكن أن ينطح وقنّا [و] وقنًا 
لا ينطح؛ فهذا له الرجعة فهو عيب في الدابّة. 

ال ا كانت تأكل ار نتف أو تركض ما كان من يشر أو دا2 قذلك 

والعلل والأمراض الغامضة في الدوابٌ والرقيق يعلمها البائع ويكتمها 
المشتري فذلك عيب. 

والفلج عيب ترد به. وقال بعض الفقهاء: ليس هو عيبًا. 

والفلج (بالجيم) فِي الأسنان: تباعد ما بين الثنايا والرباعيات» 
والفلج فِي الرجلين: تباعد [ما بين] القدمين /١8١/‏ أخْرًا. 

والمَلَحُ: [الشَّقُ في] الشَّفَّة في وَسَطِهاء [رجلٌ فلح وامرأةٌ فَلْحا]1" 
دون العَلم» وهذا فِي الإنسانء والله أعلم ما هذا من" الدوابٌ. 

والحمل فِي الإبل والبقر والحمير والغنم ليس بعيب وهو زيادة فيها. 

والكون إذا كان لآ يأكل الوق كان عا رة به يت ل بكرن لعلف 
ولا يصلح إلا به. 


)١(‏ هله التقويمات من كتاب العين» (فلح). 
(0) كذا في الأصل؛ ولعلَّ الصواب: في. 


باب [۲۳]: ما يرد من البيوع من الحيوان وغيره» وما هو عيب وما ليس بعيب» وأحكام ذلك Vo‏ 


وإذا كانت الشاة ترضع نفسها وتشرب لبنها كان ذلك عيبًا فيها. 
وإذا كانت الشاة جرباء والجمل أجرب ولم يعلم المشتري كان عيبًا. 


مسألة: [في عيوب الثوب] 
وارب ]ذا كا مارا آى يه عوار البدرق والر اة فهو من لمعيب 
ُردُ به» إلا أن يُعرّف البائع المشتري قبل البيع» وإن كان الثوب قصيًا حى 


مسألة: [في عيوب الأرض] 
ومن اث شترى أرضّاء فوجدها مالحة الماء ولا ماء لهاء فليس بعيب يجب 
البإ ١‏ شون أرقا عرفيا وعرف تحدودها. 


مسألة؛ [في عيوب العبيد] 
وسرقة العبد من مال سيّده لا يقطع فيها ولا يرد بعيب من ذلك؛ ولكن 
ا عند عند] سرقة مال غير سيّده. | ينب بيو سه و يفك على 
أولآة س قامقا یرد وا ها ایرد إذا سرن من مال ده مره کی ءَ 
هو مثمن عليه أو مثل طعام أكله» ومثل الحبٌ والتمر إذا سرقه فلا يردُ به. 
ومن اث شترى عدا .وكان في غادقه الهرت من سیه أو يبول في متامه؛ 
قله عيب يُردٌ به» وإن لم يكن القلم جرى عليه. 


)١(‏ الرفافة من الرفّة: ويعني الشماف الرَّقِيِقٌ ضد الغليظ والثخين. انظر: مختار الصحاح» (رقق). 
(؟) في الأصل: وإذا؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. 

(۳) في الأصل: بثوب؛ ولعلَ الصواب ما أثبتناه من: منهج الطالبين» ١/97(ش))»‏ والله أعلم. 
(:) في الأصل: صبيّاءِ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة» .50١1/7‏ 


۳۷٦‏ 7 الجزء الحادي والعشرون 


والجحايات إا عفر فعليا مخ طريق العمك والقص نة فاته عيب يرد به 
والخطأ منه فى مثل ذلك ليس بعيب. وقال [بعض "١‏ أصحابنا: غير ذلك. 


مسألة: [في ثبوت البراءة من العيوب] 

والبراغ من العيرب لافيت غل ۸١١‏ المشتري ى يوققه على 
عيب» وإذا وقعت وجبة البيع ثبت البيع» إلا أن يرد بعيب عند أصحابنا 
ذلك» وقولهم [في] «البَيّعَان بالخيّارٍ مَا لم يَفتَرفَاه: إِنَّه افتراق الكلام 
لا افتراق الأبدان. 

مسألة: [في عيوب العبيد والإماء] 

والجارية إذا كانت لا شعر بها فهو عيب ترد به. 

وآثار النار في العبيد من العيوب» إل ما يعلم آنه مِمّا يزيّنون به أنفسهم 
وأولادهم فليس بعيب. 

والجنون والبرص في العبيد عيب يرذ به. 

والزوج عيب في الأمة. 

والقصد هبب في اليد من الان إل ما يبون يه فليس عيبا 

والرّمن عيب أيضًا حتّى يعرفه» والرمد ليس بعيب. 

مسألة: [في الدعاوى بين البيّعيّن في العيوب] 

وفي الإقرار للمشتري إذا أقرّ أنه عرف كل عيب في هذه الدابّة فليس له 

ردها بعيب أن لو ظهر بها. 


.٠٠٠/۲ هذه الإضافة من: جامع ابن بركة»‎ )١( 
في الأصل: كتب فوقها: «الرقيق».‎ )0( 


باب [۲۳]: ما یرد من البيوع من الحيوان وغيره» وما هو عيب وما ليس بعيب» وأحكام ذلك VV‏ 


ومن اشترى جارية فماتت» فيجد عيبا قد دُلّس؛ فله أن يرجع بفضل 
ما بين العيب والصحة. وكذلك إن دبّرها أن ا 3 ولده» ولیس ذلك له 
إذا باعها؛ لأنّه إن باعها لم يرجع بشيء لأنَّ الخادم فِي ملك غيره. 

فإن وجد بها عيبا فردهاء فأنكر البائع العيب؛ فبينهما الحكم فِي ذلك» 
عَلى المشتري البيّئّة أنه باعها وبها هذا العيب» فإن لم يمكنه البيّئتة حلف 
البائع: لقد باعها وما هذا العيب بها. 

فإن ادْعَى أنَّها أَبَقَّت سكل البيّئة أنّها أتقت عند البائع» فإن لم تكن له 
ية لم يستحلف البائع» فإن كانت /۲۸۳/ له بيّّة أنّها أبتقت عنده استحلف 
البائع أنه“ باعها ولم تأبق قط؛ فإن حلف برئ وإن لم يحلف لزمته الجارية. 

فإن جاء بالبيّئّة أنه باعها إِيّاه وقد أبقت عند البائع؛ فَإِنَّه يردها عليه. فإن 
قال البائع: استحلف المشتري أنه ما رضي بهذا E E‏ على البيج 
بعد؛ فله ذلك إن شاء» وإن شاء حلف؛ فَإِنّه يردها إذا على البائع. فإن أبى 

وإن اذَّعَى حبلا أو ما لا يقف عليه إلا التساء؛ فعن الربيع: أنَّ كل أمر 
لا يطلّع عليه إلا النساء فقد أجيزت شهادة الواحدة والاثنتين إذا كانت عدلة» 
فليس هذا بأشدّ من المرأة للماخض. 

ومن اشترى جارية فادّعَى عيبّاء فقال البائع: لم أبعك هذه. وقال 
المشتري: هي هذه؛ فالقول قول البائع إلا أن يجيء المشتري بالبيكة أنه 
اشتراها منه. 


)١(‏ في الأصل: تحتها: «أنّها». 


TVA‏ 21 الجزء الحادي والعشرون 


ومن اشترى جارية» فبرئ إليه البائع من حملها؛ فَإِنّهِ جائز. وذكر بعض 
قومنا أن عَلََى هذا اجتماعًا. فإن باعها ولم يستثن حملها؛ فلا يجوز البيع 
على هذا المشترى. 


مسألة: [فيمن أعتق ما في بطن أمَته كم باعهاء 
وفي بيع نصف الجارية] 

ومن أعتق ما فِي بطن أمته ثم باعهاء واشترط ما في بطنها حرًا؛ 
فالبيع جائز. 

ومن باع جارية عَلََى أنَّ له نصفها فجائزء إِنَّمَا باع هذا النصف 
والنصف له. 

ومن اشترى عبدًا أو أمة فيها عيب» فأبصره المشتري عند الشراء» غير 
أن البائع لم يبرأ إليه» ثْمّ أدرك ذلك بالعيب؛ قال أبو زياد: إذا نظر /۲۸٤/‏ 
المشتري إلى العيب فِي البيع فاشتراه وقد رآه فهو له لازم. 


مسألة: [في رضا المشتري بعيب العبدء ثم يعتقه] 


ومن الكنقرى من رجل عبذاء فظهر به عيب فداواه المشسترى» قال 
أبو مالك هو رضًا به: 

قال: [فإن] أعتقه قبل أن يعلم بالعيب» ثُمّ ظهر العيب وقد أعتقه؛ فإِنَ 
العتق استهلاك له» وعلى البائع له أرش العيب. فإن كان العتق عن واجب 
فالأرش للمعتوق» وإن كان تطوّعًا فإن شاء أخذه المعتق وإن شاء دفعه إلى 
المعتق. قال بعض الفقهاء: يجعله فِي عتق آخر. 


I‏ في الأصل: + و. 


باب [۲۳]: ما يرد من البيوع من الحيوان وغيره» وما هو عيب وما ليس بعيب» وأحكام ذلك ۳۷۹ 


مسألة: [فيمن اشترى عبدا مجدورًا 
فظهر بعد البيع في عينه بياض) 
ومن اشترى عبدًا مجدورًاء فظهر بعد البيع في عينه بياض؛ فإن كان 
اشتراه عَلَى علم بالجدري الذي فيه فالبيع جائز. فإن ظهر فِي عينه بياض بعد 
البيع» فاذَّعَى أنه قبل الشراء فأنكره البائع؛ فعلى المشتري الذي فِي يده العبد 
ال أن البياض كان في عبن العبد قبل الشراء فإن عجر البيكة فاليميق: على 
البائع أنه باعه هذا العبد وما يعلم بعينه بياضًا. 


مسألة: [في رد العبد بالعيب] 

وإذا وقف المشتري عَلَى العيب» فعلم فيما ينقصها؛ لم يكن له رذها 
باتاق. فإن علم بالعيب في العبذة فردّه من قبل استحماله؛ فله رذة بإجماع. 
واختلفوا فِي رده بعد الاستخدام. 

ومن اشترى عبدين» فظهر فِي أحدهما عيب بعد موت أحد العبدين؛ فله 
أن يردّه بالقيمة. وكذلك إن باع له واحدًا وظهر له عيب فِى الباقى؛ قلة رده 
عَلَى البائع بالقيمة. وإن لم يبع أحدهما ولكن ظهر فِي أحدهما عيب؛ فله 
أن يردة بالقيمة. ۲۸67 


مسألة: [في رد الأمَة بالعيب إذا لم توطأ] 


ومن اشترى جارية ونظر إلى فرجها ومسّه بيده أو بفرجه» ثُمّ اطلع عَلَى 
عيب؛ فليردّها بذلك العيب. وَإِنَّمَا تلزمه ويطرح عنه أرش العيب بالوطء 


وأمّا بالنظر والمش فلا. 


كن 7 الجزء الحادي والعشرون 


ومن باع عَلَى رجل عبدًا آبقّاه فهرب منه؛ فقال بعض: يرجع عليه بالثمن 
ما بين آبق وغير آبق. وقال بغض: يرذه عليه. وقال بعض: إذا لم يعلم بمكانه 
رجع عليه بكلّ الثمن؛ لأنَّهِ غرّه فيه. 

ومن اشترى ثوبًا من رجلء ثُمّ غاب به عن البائع. ثُمّ وجد فيه عيبًا؛ 
فعلى البائع ي يمين ما يعلم أنّه باع له هذا الثوب وفيه عيب. ارد الود 
إلى المشتري؛ فعليه أن يحلف بالقطع. 

ومن اشرق سل فود فها عا قال للبائع: حط لي بقدر العيب» فقال: 
لاء ولكن بعها علىّ» فأبى المشتري لزيادة فيها أو لغير زيادة؛ فإِنَ للبائع أن 
والعل شاع زاذت او تة إلا أن يأخذها المشتري بعيبها. فإن كانت الزيادة 
من غلاء لم تردٌ عليه رڏ شيء [كذا]. وإن كانت نقصت فليردٌ عليه أرش العيب“ 
ويعطي قيمة ما نقص» وأمًا زيادة السوق أو نقصانها فلا شيء في ذلك. 


مسألة: [في ظهور العيب بعد الشراء] 
ومن اشترى عبدًا فاستخدمه واستغلٌ منه غل د ٿه ظهر به عيب؛ فله قله وذة 
الول د الل رة بما روت عائشة عن النبي يلله: «الْخَرَاج 
بالضَّمَان) والخراج: هو ما استخرج من الغا والضمان: ما ضمن من ثمنه. 
واختلف أصحابنا فِي الأمّة إذا وُطئتء ثُمّ ظهر بها عيب كان بها فِي 
ملك المشتري؛ فقال الربيع: ليس له رذها وله أرش العيب. وقال اليمانيون": 
]في الأصل: + «أو يا». 


(؟) كذا في الأصل؛ ولعلّه يقصد به أصحاب هارون بن اليمان الشعبي من علماء اليمن في 
القرن الثالث الهجريء له آراء خالف فيها أصحاب محبوب بن الرحيل ومن معه فكانت 


باب [۲۳]: ما يرد من البيوع من الحيوان وغيره» وما هو عيب وما ليس بعيب» وأحكام ذلك ۳۸۱ 


له رذها» وكتمان العيب /587/ من الغرر الذي نهى عنه بي فإن استحق 
العيد فعلى المشترى رد الغلة: 

ومن اشترى جارية» ثُمَ اذعَى أنّها حبلى وأراد ردّها؛ فإن ولدت لأقل 
من سئّة أشهر ردّت عَلَّى البائع» وإن ولدت لسنَّة أشهر إلى ما أكثر لزمت 
المشتري» وإن هلكت كانت من مال المشتري 

والثوب الذي فيه التصاوير ليس هو بعيب إذا لم يعرف المشتري أنه 
لا يُصلّى به ثم عرف؛ لم يكن له رده عَلَى البائع. وإن كان يعرف التصاوير 
لا صلی بها ولو ير فی الوب تضاوين كم رآها من يعد الشراءة لو يكن سيا 

ومن باع لرجل شيئاء وبرئ إليه من كل عيب فيه؛ لم تصح هذه البراءة 
حتّى يوقفه عَلَى العيب؛ لأنَّ النبئ كَل أمر بذلك. 

روى دين عام قال سمعت رسول الله کيا يقول: ,اسيم لشو 
الْمُسلم [ ولا جل لِمُسلِم إن باع من أخيه بَيعًا فيه عَيبٌ إلا بيه ل٠‏ فإذا 


ع 


أبرأ إليه من كل عيب ولم يبيّنه ثم وجد به عيبا كان له الرد؛ لين البراءة 
فاسدة. وهو قول الشافعي» وقال: سواء علم بالعيب أو لم يعلم. 


مسألة: [في رد الأمة بالبخر] 
ومن اشغرى آمة بر" فله رذها: 


بينهما مراسلات ومناقشات» وذلك في عهد الإمام غسَان بن عبد الله (ت:۸٠۲ه)‏ ومن 
بعده» والله أعلم. 

)١(‏ رواه ابن ماجه» عن عقبة بن عامر بلفظه. كتاب التجارات» باب من باع عيبًا فليبينه» 
ر۳٤۲۲.‏ والحاکم» مثله» كتاب البيوع» ر۲۰۹۲۳. 

(۲) البَخَرُ: الريح النتنة الكريهة الصادرة من الفم. يقال: بَخْرَ الرجل فهو أَبْخَرُ وامرأةٌ بَخراء. 
انظر: العين» اللسان؛ (بخر). 
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مسألة: [في استعمال المشتري للعبد بعد علمه بالعيب] 


ومن اشترى عبدًا مجهولًا محلوفًا رأسه. فلم ينبت له شعر؛ فَإِنَّه عيب 
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وإذا ظهر بالعبد عيب» ثُمّ أمره المشتري بعد علمه بالعيب أن يسقيه 
كوز ماء أو حاجة خفيفة» ففعل ذلك؛ فليس له رذه» واستعماله بذلك مع 
العلم بالعيب رضا منه» وقد ثبت عليه. وكذلك لو استعمله بحبٌ يطحنه 
ويأكل نفقة له. 


ومن غير هذا الكتاب: أنَّ الأمة إذا جاءت بولد ولم يكن معها زوج 
/YAV/‏ يعرف؛ قال: معى أنه ليس بعيب» والله أعلم. 


TAY 


a : "0 باب‎ 


ومن اشترى قطعة أرض وفيها زرع قد أدرك فهو للبائع» إلا أن ب يشترطه 
المشتري. وإن لم تكن الثمرة مدرك فهو للمشترىه إلذ أن + يشترطه البائع. 

وكذلك النخل إذا اشتريت وقد عرفت ثمرتها بألوانها فالثمرة للبائع إلا 
أن يشترطها المشتري. وإن لم تكن عرفت بألوانها فهي للمشتري إِلّا أن 
يشترطها البائع. 

ومن اشترى نخلا وبها صرم؛ فإن كان بالعًا فهو للبائع» وإن كان غير 
بالغ فهو للمشتري. وقال أبو مُحمّد: من اشترى نخلة واشترط الصرم الذي 
ا ل ل 
فهو للبائع إلا أن یڈ يشترطه المشتري. 

وقال ابن محبوب: إن كانت النخل قد أبرت - أي: أنبتت - لم يخرج بيع 
ثمرتها فهي للمبتاع» فإذا حل بيع ثمرتها فهي للبائع إلا أن يستئنيها المبتاع. 
وقال إِنْمَا هي كسبه فِي رؤوسها. 

والأبر: [تلقيح النخل]1". وكلف الاي برها وو رها واب علاج 
الزرع لما يصلحه من السقي والتعاهد. وقال طرفة: 

وَلِسِن الأصصل الذي قي يله بطاخ الآببو ززع لعزت ر 
)١(‏ فراغ في الأصل قدر كلمة» والتقويم من العين» (أبر). 


من الرمل لطرفة فى دیوانه» ص58. 
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وجائز بيع الأصول بالعروض. 

وقال أبو الحسن: وجائز بيع الأصول بالأصول وبما يكال ويوزن من 
الطعام وغيره» ترآ TEE‏ لا ينتقض جزافًا أو عددًا أو 
بصفة؛ فكل البيوع في ذلك جائزة غير منتقضة» ولا تنازع فيما وصفت لك 
من ذلك إن شاء الله. 

وقال أيضًا: /۲۸۸/ وبيع الأصول من النخل وغيرها من الأموال جائز 
بالحبٌ والطعام والثياب» أو الحيوان والدراهم» أو الذهب» إذا كان النوع 
المباع به حاضرًا عند البيع. وبيع المال بذلك بعينه أو بصفة وأقبضه إِيّاهِ في 
الوقت جائز. 

وأمًا بيع المال بحيوان أو برقيق غائب فلا يجوز. وكذلك بحبٌ أو 
يعر ليس مع المشغري فذلك: لا يثبت؟ لأنه: بیغ ها ليس معك حت يكون 
ذلك حاضرًا. 

ما الدراهم فجائز بيع الأصول بهاء كانت الدراهم نقدًا أو إِلَى أجل 
وكلُ ما بيع بالدراهم من جميع البيوع كلها حاضرًا بالنقد أو إِلَى أَجَل. 


مسألة: [الجهالة في بيع الأموال7"] 
ومن الكاري ا وأراد ردّه حيث استغفله. وإذا لم يعرفه آرت 


من دودو أو لم .يحرش حك ينتقي شی ین جدود با اا سق إلى اليل 
الذي يواليه؛ فله فى كلّ هذا الرجعة» وإن اد على نيه المع ةة لزمه 


)١(‏ المقصود بالأموال هنا في هذه المسائل: مزارع النخيل والآملاك» كما هو العرف عند أهل 
عُمان منذ القديم» والله أعلم. 


باب ۲١‏ : في بيع الأصول وما هو مثلهاء وأحكام ذلك YAO‏ 


ذلك وقال حفر إذا أشهد على هسه أله غارف بهذه الأرضن الع اشتراها 
ولم يعرف بمعرفة حدودهاء ثُمّ احتجٌ أنه غير عارف بالحدود؛ فله الرجعة 
فى ذلك. 


وأا من أقرّ بماله من أرض كذا لفلان أو بماله لفلانء كُمَّ احتحٌ [أنه] 
غير عارف بماله؛ فلا حجّة له فى ذلك؛ لأنه إقرار. وقد كان خالفنا من 
خالفناء وكان هذا الرأي هو الأكثر. 


وقيل: من اشترى من رجل مالا له من موضعين» وعرف الذي فِي أحد 
الموضعين ولم يعرف الآخر؛ أن البيع منتقض. ولو طلب المشتري /۲۸۹/ 
أن يأخذ الموضع الذي يعرفه بجملة الثمن ويترك الآخر أنَّ الأصل فاسد 
حيث دخلت الجهالة في بعضه والعقدة واحدة. 

وقيل: إِنّه كان في مثل هذا اختلاف» وإنما يكون النقض للجاهل منهما 
البائع والمشتري» وأمّا العارف فلا نقض له إذا أَتَمّ الجاهل. 

وإذا باع رجل أرضًا معروفة بشربها من الماء فذلك مجهول» ولا يجوز 
البيع» ولا يجوز في مثل هذا إلا الصدقات؛ إلا أن يقول: شربها من الماء 
من فلج معروف بدور» من يوم معروف أو ليلة معروفة» وهو كذا من الماء 
سدس يوم أو ليلة أو ربع أو ثلثء أو أثر من كذا أثر» من يوم أو ليلة؛ فهذا 


مسألة: [في تحديد الماء وتعريفه] 


وقال أبو محقد: من اشترى من وجل غشرين نخلة وشربها من الماء 
من فلج كذا عَلَى ما يتساقى به أهل البلد؛ فهذا بيع منتقضء إلا أن يحدّ 
الماء ويعرفه. 
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مسألة: [في اختلاف البائع والمشتري] 

ومن اث شترى نخلة» واشترط البائع الثمرة ؛ فإن كانت الثمرة مدركة إلا 
فالبيع فاسد. 

ومن اشترى أرضًا فيها زراعة موز أو غيره؛ فالمشتري بالخيار» إن شاء 
صبر عَلَى البائع إلى أن يحصد ثمرته» وإن شاء استرجع ثمنه. وإن استرجع 
البائع الأرض بلا اختيار من المشتري فليس له ذلك. 

والبقل ونحوه من البقول إذا كان أرض وبيعت فهو تبع للأرض وإن لم 
ون كان کارا فهو للبائع: 

ومن اشترى أرضًا وفيها نخل غير مبيعة ببيع /۲۹٠/‏ الأرضء وإِنَّمَا وقع 
البيع عَلى الأرض؛ فالبيع فاسد. 

وإن اذ شترى نخلا وفيها خلال؛ فهو تبع للبيع» والقول فيه قول المشتري. 

ومن اقرف كن وجل اقسلا يشمن علو وززذ له امن وتران 
المشتري عن قلع الصرم إلى أن حال عليه الحول» ذ فحمل الفسل؛ فالثمرة 
والفسل جميعًا للبائع؛ لأنّه لم يقبض المشتري فسلاء وقبضه قلعه. 

ومن باع أرضًا وفيها شجر مثل الحلف والأسل» فباعها من حدّ إلى حدًا'', 

7 
00 فله في هذا ححّة إذا نظر إلى جملة الأرض وعرف حدودهاء 

وقيل: في رجل باع لرجل نخلة بإقرار ونسيه» وقال المشتري: إِنّه اشتراها 


)١(‏ في الأصل: أحد؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. 


باب 4؟: في بيع الأصول وما هو مثلهاء وأحكام ذلك ابا 


بعشرة دراهم» وقال البائع: بمئة درهم» وصح البيع ولم يصح الثمن؛ فالقول 
في الثمن قول من كانت النخلة في يده» وعلى الآخر البيّئّة. إلا أنّها إن كانت 
النخلة في يد البائع فالقول قوله وينتقض البيع» إلا أن يشاء المشتري يأخذها 
بما قال البائع. 

ومن اشترى نخلا فيها ثمرة قد عرفت بألوانها فهي للبائع» فإن طلب 
المشتري أن يقطعها البائع عن نخله فليس له ذلك؛ وكذلك جاء الأثر. 

وإذا كان فِي النخل صرم عند البيع ولم يكن فيه شرط بينهماء وهو مثل 
الزرع والثمرة؛ فإن كان قد نضج فهو للبائع» وإن كان لم يدرك قلعه /۲۹۱/ 
فهو للمشتري. وإن اختلفا فيه من بعد ذلك وقد نضجء فقال المشتري: كان 
البيع قبل أن يدرك وقال البائع: كان بِالغَّاءِ فهو عَلى ما هو عليه في وقت 
اختلافهما حتّى يصح أنه كان يوم البيع غير مدرك. 


مسألة: [في شراء المال بما فيه] 


وإذا تقاضت امرأة نخلًا فيها صرم قد نضج وبلغ أو شجرًا مثل سدر أو 
قرظ"" أو غيره» أو باع رجل [مثل] ذلك؛ فكلٌ صرم كان في نخل فقضاه امرأة 
وقد بلغ ونضج فهو للورثة يخرجونه» وكذا الشجر»ء وكذلك ما بيع من النخل» 
إلا أن يشترطه المشتري. الور إثبات الفسل والشجر والذي قضاه 
الصداق"؛ فهو عندنا قضاء ضعيف وبيع [ضعيف]» والبيع والصداق منتقض. 


(۱) القَرَظ: : شجر يُذْبَعْ به. وقيل: هو ورَف ؛ السَلّم يُذْبَعْ به الأدم. وقيل: القَرَطْ: شج عظام لها 
شوق علاط أمثال شر الجؤق وورقة أصغر من ورق التفاح وله حَبٌ يوضع في الموازين 
وهو ينبت في القيعان» واحدّثه قَرَظة. انظر: لسان العرب» (قرظ). 

(؟) كذا في الأصل؛ ولعلّ الصواب: «أو الذي قضى الصداق» كما جاء في: المصنف للكندي» 
ج5”. ومنهج الطالبين للشقصيء 5١/7194(ش».‏ والله أعلم. 
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وأمّا الذي باع الأرض وفيها حرث؛ فإن كان الحرث يوم البيع قد أدرك 
ومن باع شجرة لرجل ولم يحدٌّ له في أصلها حدًا مثل سدرة أو قرظة؛ 
فللمشتري على البائع إلى جُبْوتِهَاا''» ويجعل لثمرتها مسقطا فِي الأرض 
حتى لا تضيع تمرتهاء والمسقط للبائع. 

مسألة: [في شراء أرض فيها زراعة» أو حصة في مال مشاع] 
ومن اشترى أرضًا وفيها زراعة فالشراء صحيح والزرع فيه اختلاف؛ 
منهم: من رآه تبعًا للأرض ما كان في حدٌ صغره. ومنهم من قال: الزرع 
يحدّها؛ فالبيع تامٌ إذا كانت قطعة معروفة باسمها المشهور. وكذلك إن أقرّ 
بها فالبيع والإقرار فِي هذا واحد. 

مسألة: [فيمن باع قطعة نخل وأدخل في حدّها أخرى غلطاء 

وفي بيع الأرض بما فيها وعليها] 

ومن باع /۲۹۲/ قطعة نخل» وأدخل في حدّها قطعة أخرى غلطًا منه؛ 
فإن كانت القطعة التي أدخلت في الحدّ المبيع [له] وقع عليها البيع» وإن 
كانت لغيره رجع المشتري على البائع بقيمتها ولا ينتقض البيع. 


%0( فين الأصل: حيوتها؛ ولعلٌ الصواب ما أثبتناه» والجَبْوّة: «ما جمع فی الحوض من الماءء 
والجبَا: الحوض أو مقام من يستقي على الطىّ وما حول البئر». انظر: تهذيب اللغة» 
والقاموس المحيط؛ (جبو)» والله أعلم. 


باب ۲١‏ : في بيع الأصول وما هو مثلهاء وأحكام ذلك ۳۸۹ 


ومن اث شترى أرضًا وفيها زرع مثل موز أو غيره؛ فالبيع موقوف على 
رضا المشتريء إن شاء صبر عَلَى البائع إلى أن يحصد ثمرته» وإن شاء 
استرجع الثمن. فإن استرجع البائع الأرض بلا اختيار من المشتري فليس 
له ذلك 

وبيع الصرم لأبي مُحمّد فيه قولان: 

أحدهما: النقض من حينه لحال الجهالة» والجهل فيه من وجوه أنَّ قطعه 

ا يسفن لايد و فاه كنا ا 
في الأربعين» والنقض بعد الأربعين للبائع» ولا يكون للمشتري إذا انقضت 
الأربعون. 

وبيع الأرض والنخل إذا كان فيها زرع وهو مشغول جائز. 

ومن باع لرجل مئة حفرة من أرض قد عرفاهاء وعرفا كم لكلّ حفرة من 
الذرع» وقبض البائع الثمن» ولم يقبض صاحب الأرض المشتري؛ فَإِنَه 
لا يكون بيعًا ثابًا؛ لأئّه مجهول» والجهالة فيه [لأنَ] الذرع يختلف. فإن 
اقا عَلى ذراع قد عرفاه في وقت البيع لم يثبت يثبت أيضًاء؛ أن حاحب الذراع 
oe‏ فلك سد وى وإن تمّماه تَمَ. 

وإذا باع رجل أرضًا بما فيها دخل في البيع الشَّجِرُ والخشب والنبات 
وما يعرف بها؛ لأنه تبع للبيع. وإذا باعه أرضًا ولم يذكر غير ذلك؛ لم يكن 
له غيرها. 

ومن باع أرضًا فيها زرع» أو نخلّا /۲۹۳/ فيها صرم؛ فإن كان ذلك 
الصرم مدركًا للقلع والزرع مدركًا فذلك للبائع. وإن كان الصرم صغارًا 
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والزرع غير بالغ كان تبعا للبيع. وكذلك الثمرة # بحي روون النخل إن لم 
تدرك كانت تبعًا للبيع» وإن كانت مدركة فهي للبائع» إلا أن يث يشترط المشتري 
فيكون من الشراء. 


ومن باع أرضًا فيها قطن قد قثن فهو للبائع. 


مسألكة: [في بيع النخل والصرم بأرضه أو العكس] 
وقال: فيمن اشترى صرمًا أو طلبه» ففسله وصار نخلاء قُمٌّ صح أنه 
لغائب؛ أن فيه اختلافًا: منهم من قال: له الصر ا مال ,اصرمه: ومنهم من قال: 
لصاحب ' الصرم e‏ إن شاء أخذ النخلة أو القيمة» ويرجع الأخر على 


ومن باع صرمًا أو غيره» فتركه المشتري إلى أن حمل؛ فالبيع إذا ترك 
حتَّى يزيد فهي فاسدة. وبعض قال: الثمرة لا للبائع ولا للمشتري وهي 
للفقراء. وقال أيضًا: إذا(" آَم البائع البيع فالثمرة للمشتري» وإن نقض البيع 
فالثمرة للبائع. 

إذا ترك الصرم فزاد عَلّى أربعين يومًا؛ فقيل: إن البيع منتقض والمدّة في 
بيع الصرم أزيعون يومّاء وأمًا الشجرة فأقلٌ. 

يفن اعرف ار ها اة فا ها يح ذعي او ك ار وقد کنب 
في الصك: «إِنّها ب بجميع ما فيها»؛ فليس للمشتري من ذلك شيء, وإن کان 
ذلك ياوا لم يكن للبائع؛ وهو بمنزلة اللقطة. وإن كان في موضع يسكن 
ا قال قوم: لآخر من سكنه. /١95/‏ وقال قوم: هو بمنزلة اللقطة 
إلا ما علم أنه للبائع فهو له» ويسأل عن ذلك. 


)١(‏ في الأصل: إِنَّمَاهِ ولعلَ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. 


باب ۲١‏ : في بيع الأصول وما هو مثلهاء وأحكام ذلك ۳۹۱ 


ومن باع لرجل نخلا ولم يذكر أرضها؛ ففيه اختلاف: قال بعض: النخل 
بأرضها بما يستحق. وقال قوم: البيع فِي هذا فاسد. وقال آخرون: البيع ثابت 
ويقلع نخله من أرض الرجل. 

فإن باع له الأرض ولم يذكر النخل؛ فإِنَّما له الأرض بلا نخل» 
ولأ يكوة الل فبغا للأرض إلا آن يقترطها المشهري علد ابيع وبعض 
أيضًا أفسد البيع. وأكثر القول: إِنّه ثابت. 

ومن وقف رجلا قرب نخلة فِي أرضء فقال له: هذا ليء فباعه له 
واشتراها منه عَلى غير معرفة منه؛ فليس له أن يشتري من الأصول مالم 
يعلم أنه في يد البائع له في أكثر القول. وقول آخر: إِنّه إذا اشترى عَلى هذا 
فقد ضار له. 

ومن اشترى نخلة بجميع حقوقها؛ فله أرضها. 

فإن باعه النخلة بلا أرض لم يكن له أرضهاء واختلفوا بعد ذلك؛ فقال 
قوم: يكون وقيعة. ومنهم: من نقض البيع. وقال قوم آخرون: البيع جائز 
ويقطعها جذعًا ويحملها من أرض القوم» وما كان بها من صرم فِي جذعها 
فهو لصاحبهاء وما كان فِي الأرض باتنًا عن الجذع فهو لصاحب الأرض إذا 

يشترها بأرضها. 

فإن اشتراها بأرضها وبجميع حقوقها فما كان من صرم فِي وقت البيع قد 
نضح للقلع فهو للبائع حى يشترطه المشتري» وما كان صغيرًا فهو تبع للنخلة. 

ومن باع شجرة لرجل عَلَى أن يقطعهاء فقطعها ونظر أصلها؛ فما كان 
من الأصل /۲۹١/‏ فهو للمشتري وعليه قطعه من مال الرجل» إلا أن يتركه 
له. وإن نظر من العروق أو الأرض يما لم يقع عليه البيع فذلك للبائع 
ولا حق للمشتري فيه. 
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ومن باع نخلًا عَلَى أن يأخذ شيئًا من العروض حًا أو تمرّاء أو غيره من 
الحيوان بثمن النخل» وقد تبايعا على دراهم مسماة» والموافقة بينهم عَلى 
أخذ العروض؛ فعن أبي زياد آنه قال: أرجو آنه جائز إن تتامًا على هذا البيع 
ولم يختلفا في العروض. فإن اختلفا فِي العروض وأراد نقضه فهو منتقض. 
وإن باع له كل نخلة بكذا جُرْبًا حبّاء أو كذا شاة؛ فأقول - والله أعلم -: إِنّه 
جائز هذا البيع بالحبٌ المسمّى. فإن باع بالغنم يدا بيد فجائز» وإن لم يقف 
وينسبها فهو جائز» وإن أبهم الغنم ولم ينسبها فأراه تامًا. 


مسألة: [في شراء الأصول ممن يدذعيهاء 
وفي اشتراط حقوق الارتفاق] 

وشراء الأصول مِمّن يذَّعيها له ويبيعهاء والمشتري لا يعلم نها للبائع؛ 
فيه اختلاف: قال عرّان بن الصقر: لا يشترى منه. وقال الفضل بن الحواري: 
له أن يشتري منه؛ لأنّه إذا باع فقد صار المال له ببيعه إِيّاه. 

ومن باع أرضًا قد منحها رجلا وزرع فيها فالزرع للزارع”" الممنوح. فإن 
قال المشتري: إِمًا أن آخذ الزرع وإمّا نقض البيع؛ فَإِنّهِ إن شاء أسلم الزرع 
والبيع تام وإن شاء نقض. 

ومن اشترى أرضًا لم يذكر طرقها ولا سواقيهاء وأراد الممرّ المسقى؛ 
Ts e‏ 

فإن اڈ شترط المشتري الطريق وطلب ذلك فقال البائع: أنا لم أعرف كم 
عرض الطريق؛ إن الطريق السامد ثلاثة أذرع بذراع عادلة. 


)١(‏ في الأصل: للزراع؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. 


باب ۲١‏ : في بيع الأصول وما هو مثلهاء وأحكام ذلك 4Y‏ 


وكذلك إذا اشترى رجل أرضًا ولم يشترط لها المسيح من الفلج؛ [فله 
المج ولرل يتعرط الى داه 

ومن اشترى أرضًا فيها شجر لم ي 0 يشترطه أحدهما؛ فَإِنّه للبائع» ويخرجه 
من أرضه. وقال بعض: الشجر للبائع» والبيع منتقض؛ لآن فيه الك 


مسألة: [في شراء الأرض أو الدور بما فيها] 
ومن اشترى أرضًا فيها نخل والشجر أو غيره» ولم يكن ذلك شرطا؛ 
فهو بيع غير جائز لاشتغال الأرض بما لم يتفقا عليه فيها. فإن كان فيها حت 
مبذور أو زرع قد ث, تحر مركا الساكاة ا سات واي 
قد آن حصاده فهو للبائع» إلا أن ي يشترطه المشتري. 
وكذلك البيوت إذا بيعت» ولم يكن فيها شرط للبائع؛ فإِنَّ الأبواب التي 
عليها والأخشاب التي يصلح لها ثابت في البناء هو من البيوت» وما كان 
اداه شترى أرضا فوجد فیا معدن لم يعلم ب لاع ولا المشعري؛ إن 
يعلم البائع؛ فقد خان ولا يحل ذلك» والبيع فاسدء والله أعلم. 
وإن كان كنرًا جاهليًا فهو لمن وجده» وإن كان إسلاميًا كان الدار لمشتريهاء 
ومن باع لرجل دارا وما فيها فلا ي نتن لوي ار جم 
يا الار ES E E es‏ يثبت البيع إلا عَلَّى الدار» فإن 
كان فيها شىء واذَّعَى جهالته انتقض البيع إذا دخلت الجهالة. 
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مسألة: [في] كتب الصكاك في البيوع 
ولا يجوز لأحد أن يكتب لقوم صكا عَلى رجل أنه باع لهم جميع 
ما يملك ويُعرّف به وينب إليه ما أحاطت به ذلك البلد بكذا درهماء إلا 
أن يقدوا بمعرفة المال الذي تبايعا عليه؛ فجائز أن يكتب على إقرارهم 


بمعرفة المال. 


وقال الشيخ أبو مُحمّد يَيْرَنْةُ: إذا كتبت كتابة بشهادة فى أصل فكل حن 
هو له خارج من حقوقه فإِنّك إن لم تذكر حقوقه فإنَّ بعض الحكّام يفسد 
الكتاب؛ د الخارج مله غير فعاو 

وقال: وإذا أردت أن تحكم أمرًا من الدرك فاكتب: «فما أدرك فلان فيما 
ابتاعه وفي شيء منه ومن حدوده /۲۹۸/ فعلى فلان أن يسلم الواجب عليه 
في ذلك عَلى ما يوجبه له عليه البيع أو الضمان والدرك المذكور جميعه في 
هذا الكتاب». 


ومن باع لرجل أرضًا وحدهاء فغلط الكاتب فكتب الحدٌّ باسم غير 
صاحب ذلك الحدٌ؛ فان البيع لا يفسد. 
مسألة: [في الاجبار على الكتابة] 


وقال من قال: فِي رجل اشترى من رجل أرضاء ثُمّ ولاها رجلاء فأخذها 
شفيع''' وطلب أن يكتب له صكا بشرائه من الرجل» فكره؛ قال: يأمره الوالي 


)١(‏ في الأصل: «فأخذ البائع وفي نسخة: فأخذها شفيع»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه كما في: 
منهج الطالبين للشقصيء ,80/١١‏ والله أعلم. 


باب ۲١‏ : في بيع الأصول وما هو مثلهاء وأحكام ذلك ۳40 


فصل: [ في كتابة الوثائق] 

كان أهل الجاهلية يكتبون الوثائق وجاء القرآن بذلك» وقد روي أن 
النبى كله كتب للعدّاء بن خالد بن هوذة كتابًا بعبدٍ أو أمةٍ باعه منه فكتب: 
(هذًا ما اشترى العذّاء بن خالد بن .هوذة من محكد رسول الله اشترّى مئة 
عَبْدَا أو أَمَةَ بيع مُسلم لِمُسلم. اشتَرَى مله عَبْدَا أو أَمَهَ لا داءَ ولا غَائِلَة 
ولا خِبْئَة''» فاكتفى ل باسمه [مُحمّد] وذكر الرسالة [رسول الله] عن أن 
تسب إلى الج ونيست العدّك إلى جده ل5[نه] لم يكن [له] شهرة 
رسول الله كه . 


وروی ابن مسعود في الوثائق أحرق منهما ما روى زيد بن خنبش” قال: 
اشترى أخ لي دارا وسألني أن أكتب عهدة له عَلَى بائعها. قال: فما صنعت؟ 
قلت: لم أعلم كيف أكتب العهدة. /۲۹۹/ فقال: ألا كتبت: «اشترى فلان بن 
فلان من فلان بن فلان دارًا بمكان كذاء حدّها الأؤل كذا" والثاني كذا 
والثالث كذا والرابع كذاء بكذا دينارًاء فقبضها البائع وقبض المبتاع الدراهب 
وقد رأياها جميعًاء وأشهدا عَلَى أنفسهما بالبيع الذي جرى بينهما فلانًا 
وفلاثاء في شهر كذا بسنة كذا». 

قال درين: فكتبتها للرجل ونسختها عندي» فكنت بعد ذلك إذا أردت 
ان اكب خهدة لتفسن أو لغري كنيف على هذا المفال. 


.١١75ر رواه الترمذيء عن العداء بن خالد بمعناه» باب ما جاء فى كتابة الشروطهء‎ )١( 
۰ .۳۲۸/١ والبيهقي في السنن الکبری» بلفظ قريب»‎ 

(0) كذا في الأصلء ولم نجد شخصًا بهذا الاسم في الموسوعات المتوفرة» والعبارة أيضًا غير 
واضحة» والله أعلم بالصواب. 

(۳) في الأصل: «أحدها الأوّل وكذا»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. 

(6) كذا في الأصل؛ ولعل الصواب: زيد, والله أعلم. 
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وذكر عن أنس بن مالك: أن أؤّل ما علم أهل البصرة كتب الوثائق» 
وكانوا قبل ذلك إذا اشتروا شيئًا جمعوا الجيران فحضروا الشراء 
وشهدوا [.]7© واتضرقوا من غير کاب يكين َم يعلم [..]7" الناس منه. 

وقد اختار قوم أن پک :ھا نا اشر فان رلا يكرا هذا کاب 

شترى فلان؛ لقول الله تعالى: ۶ هدا ما عدون لکل اوا حَفِيظٍ € (ق: ۲(« 
وقوله وَيْنَ: « هذا ما تَوعَدُونَ لوم اساب » نض )ولان رسول الله كدب 
حين قاضى سهيل ين غعمرو: «فهذًا ما قاضّى عليه مُحمّد بن عبد الله 
سُهَيلَ بن عمرو”" ولم يكتب: هذا كتاب ما قاضى عليه. /۳۰۰/ وكتب 
للعدَّاء بن خالد وثيقته فكتب: «هذا ما اشتّرى». 


وأجمع كتّاب الوثائق عَلَى أن الكتابة [تكون]: «هذا ما أشهد عليه 
الشهود المسمّؤن في هذا الكتاب»؛ فاتباع ألفاظ رسول الله ئي أولى. 


قال أبو الحسن”: إذا كتب فى الشرط: «إن شاء الله بما أدرك فلان فيه 
من درك؛ فعلى فلان خلاصه إن شاء الله»؛ إن قوله: «إن شاء الله» يفسد 


الغره:وييطل الاذين: 


)١(‏ في الأصل: بياض قدر ثلاث كلمات. 

(۲) في الأصل: بياض قدر كلمتين. 

(۳) في الأصل: «وقد أخبرت أن يكتب» + بياض قدر كلمتين + «هذا» + بياض قدر كلمتين + 
«وفي نسخة وقد اختار قوم أن يكتب هذا»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 

(:) في الأصل: «ما قضى على»؛ والتصويب من كتب الحديث. 

(5) رواه البخاري» عن البراء بلفظه من حديث طويلء باب كيف يكتب هذا ما صالح...» 
ر16501. وأحمد. نحو ر۱۷۸۹۲. 

(5) كذا في الأصلء وفوقها: «حنيفة». 


باب ۲١‏ : في بيع الأصول وما هو مثلهاء وأحكام ذلك ۳4V‏ 


والناس مختلفون في الحدّ المحدود؛ فقال قوم: الحدٌ المحدود”". وقال 
قوم: حدٌ كلّ شيء نهايته» وهذا قول أكثرهم. 

وجماع الحدّ: هو" الشيء الذي لا يدخل عليه غيره. ولولا أن الأشياء 
المساحية غايات ونهايات لما فصل بين الخلّ والخمر. وفي الناس كلّ شيء 
إلى حدّ وكلٌُ شيء بلغ الحلّ إنهاء. وهذا مِمّا لا حل له» عَلَى أن الح غير 
المحدود [كذا]ء ولولا ذلك لما علم بالحدود والأشياء ولا وقف عَلَى 
نهايتهاء ولا حصل العلم بها. 


)١(‏ كذا في الأصلء ويظهر أنَّ في العبارة نقصّاء والله أعلم. 
(0) في الأصل: «وإجماع الحد هي»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. 


4۸ 


وإذا قايض رجل رجلا بمال من الأصول بشيء من العروض» قايض 
بدار أو أرض أو عنبر أو مسك أو لؤلق ثم طلب الشفيع شفعته؛ فذلك له 
ويرد عليه مثل الذي أعطاه من العنبر /٠0١/‏ والمسك واللؤلق فإن لم يعرف 
تمن ذلك ولا قيمته ولا قيمة اللؤلةَ؛ لأنه قد غاب عنه فليعط بقيمة العدول 
لهذه الأرض أو الدار دراهم» ثُمّ يدفعها الشفيع إلى الذي أخذ شفعته. 

وكذلك كل شيء من العروض والأمتعة إذا قايض بها رجلا إلى أصل 
كان للشفيع شفعته ويرد عليه مثل ما دفع إن عرف ذلك وقدر عليه» أو قيمة 
هذا الأصل إن لم يعرف ما قويض من هذه العروض أو ثمنه. 

والقياض بيع. 

وقيل: لا شفعة فِي القياض إذا كان مالا ودراهم. وقال مُحمّد بن هاشم: 
ِنَّ للمقايض من المال بقدر قياضه والباقي للشفيع. 

ومن قايض أصل نخلة بثمرة نخل؛ فإذا لم تكن الثمرة مدركة ولا في 

ولا شفعة فى القياض إذا كان أصلا بأصل على قول بعض الفقهاء. 


باب 9؟: في القياض ۳۹۹ 


وإذا تقايض اثنان ولم يريدا إبطالا لشفعة الشفيع فلا بأس. 

رافك الأموال أرعن بأزهن وماء يناف ول يدخل يقيخة أو خير قيا 
عَلَى اتاق أو تراض جائز. وهو بيع لا شفعة فيه. 

وإذا [كان] لرجل ماء ولرجل نخلء فأراد صاحب الماء [أن] يناقل بمائه 
صاحب النخلء فقالوا: ما كان من الأصل فجائزء وليس فيه شفعة. 

ومن قايض رجلا فِي مالء كُمَّ | و ين 
7 المقايض إلى ماله فيأخذه؛ لأنّه كما استحقّ عليه كان عَلََى المقايض 
أنانيعطن ما امعط المال من يليه ما اعد أن قروا قلعا أن كان الال قات 
والشروى قافنا كان عليه وده 


ولو أن رجلا بادل رجلا حمارًا بحمار مثله» ثُمّ استحقّ “ أحدهما والآخر 
قائم؛ انه ردا امار الذي بادله. فإن كان الحمار قد تلف؛ فعليه قيمة 
الحمار المستحق. فإن باعه فاستحق الآخر الذي هو بدل منه فللمستحقٌ منه 
فا الحمار السفدة مده لان فح مه يرد عليه قك 

وليس في التمر قياض» والقياض إِنَمَا يكون مالا بمال. 

وإذا كانت نخلة للسبيل فليس لأحد أن يقايض بها. 
ES‏ 
بإجازة إلا في الطعام؛ 6 لات 000 وله عل 

ويجوز أن يقرض الكل رجاه نينا من و من بال خرن 
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[وآمما سال موسى بن عليٌ الشيخ هاشم بن غيلان ‏ رحمهما الله -: 
عن رجل قايض رجلا نخلا بنخل وأرضًا بأرضء مم أدرك فِي الأرض 
والنخل أو بعضهاء فقال الذي أدرك في أرضه: خذ منّى /٠07/‏ بقدر ما أدرك 
في يدك. وقال الآخر: لا أريد أن يعوق عَلّى ماليء إِذَا قد أخذ منه بعضه فلا 
حاجة لي فيه؛ قال: له ذلك أن يرجع فِي ماله كلّه إذا لم يخلص له ما ناقله. 


ياب في الدرك في البيوع واشترا اط الشروى, 
۲٦‏ وأحكام الثمن عند الدرك» والحكم بين 
المتبايعين في ذلك 


ومن باع نخلة وصاحبها حاضر فلم يغيّر البييع» فلمًا كان بعد ذلك غيّر 
راف ا والمععري فال الففلة وقد قرم أن طبر فيسل أن يفار 
المشتري النخلة؛ فَإنه لا يدرك فيها إذا كان البيع لهذه النخلة وهو حاضر ذلك 
لا يغيّر ولا ينكر» طلب ذلك قبل أن يأكل المشتري النخلة أو بعدما أكلها. 


ومن باع نخلة» والمشتري عارف أنَّ النخلة لغير بائعهاء أو أعلمه بذلك 
gS‏ 
ولم يشترط الشروىء أو اشترط الشروى ولم يشترط الخلاص؛ فقد قالوا: إِنَّ 
وو 
شه عل القصروى: وا کا ت السررى على الان إذا اع ملكا لذلك 
ليع أو وكالة في بيعه. وإذا لم يدع ملكا ولا وكات وعلم المشستري أذ 
الذي اڈ شتراه لغيره؛ فَإنَمَا يرجع عليه بالشمن ولا يثبت ت عله يشتروظ الشروف 
ولا الخلاص» /۳٠٤/‏ وعلى البائع رذ الغلّة عَلَىَ صاحب المال. 


وقال أبو مروان: من اشترى مالا من غير مالكه» وضمن له البائع 
بالشروى؛ فقالوا: إِنَّ البائع إذا اذّعَى الوكالة من صاحب المال أنَّ عليه 
الشروى. وإن لم يدع ذلك وأنكر صاحب المال فعلى البائع أن يرد الثمن 
وليس عليه شروى وإن ضمن بالشروى. 
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مسألة: [في اشترا تراط ا 
الثمن 0 أعطاه إذا ا فى ال 


وإذا باع المأمور مالا وشرط الشروى للمشتري فلا يلزمه» إلا أن يكون 
اذَّعَى الوكالة فى ذلك وشرط؛ فَإِنّهِ يثبت عليه. 


وقيل: من اد رق من وجل اما ار عا أو نر ذلك وخا ينسم ودا 
بثمن واحد» فأدرك في شيء منه؛ رجع عَلَى البائع بقيمة ما أدرك ويثبت بيع 
الباقي. وقال بعض: ينتقض البيع. والرأي الأول أحبٌ إلينا. فإن كان نوعًا 
واحدًا مثل عبد أو ثوب أو نخلةء فأدرك بجزء منها؛ فإنَّ له أن ينتقض البيع؛ 
لأنْ مثل هذا لا ينقسم ولا يتجزأً. 

ومن اشترى من رجل بيعًا ومات البائع» وَاذَّعَى رجل ذلك البيع وأقام 
عليه البيّّة» وأقام المشتري البيّئّة أنَّ الهالك باعه منه. فإن كان هذا الطالب قد 
كان يذكر هذا وسال (۴٠١١‏ عة وتر إل سرف فالخيى أله يدرك إذا 


وعندنا في هذا: أن كلّ من باع شيئًا فأدرك فيه المشتري؛ ا 
صح له وير جع المشتري عَلى البائع بما أخذ منه» وإن كان البائع ميئًا رجع 
فى عالف إلا أد يكين المقدري ملم النيع د کک قلا رچ کی 


وقال أبو عليٌ: إذا باع رجل لرجل مالاء فأدرك في شيء منه؛ أثبت في 
يدي المتستري ق ولي يلصن البيجع: + إلا أن يکوت فيما 
أدرك طريق وس نه ينتقض البيع كله. وكذلك إذا أدرك بشيء تكون 


فيه مضرّة عَلَى جميع البيع فسد. 


باب ۲١‏ : في الدرك قي البيوع واشتراط الشروىء وأحكام الثمن عند الدرك ۳ 


ومن الأسعري س من عبيد وإماء ودوابٌ» فاستغلَ منها غلة وأنفق 
عليها نفقة» ووطئ الإماءء ثُمّ أدرك بالبيع ولهر فحني أن أقالة البائع ؛ 
فأمًا ما أدرك البائع في البيع وقد أنفق فيه نفقة واستغلٌ منه غلّة فان نفقته 
تطرح له من الغلّة. فإن كان فِي الغلّة فضل عن نفقته رد ذلك الفضل عَلَى 
اسب الداثة والعك رالا المدرك له يهار وا إذارة ها م ذلك بحيب 
فَإنّهِ لا يرد ما استغلّ ولا يعطى ما أنفق؛ لأنَّ الدابّة والأمة والعبد كان له 
والتلف عليه ومن ماله. وكذلك في الإقالة تكون /٠1/‏ الغلّة للمشتري؛ 
أن الأقالة ا فا 

وأمًا الأمة إذا وطئها المشتريء ت أدرك فيما يدرك فِي رقبتها؛ فَإنَّه 
يرجع بما أعطاه من الثمن عَلَى من باعه الأمة» وعلى الواطئ عُقر الأمة لمن 
أدرك بها. وأمًا إذا ردها بعيب وقد كان المشتري وطتها؛ فليس له رذها 
بالعيب بعد وطئه إيّاهاء ولكن يلحق ا پار للم ا 

تشت الأمة في يده. وكذلك الرأي ذ في النخل والأرض 

ای هلبها ا مها کر ما مقت شن ا بوالدر له والب 
فقد قيل: إِنَّ الغلّة للمشتري؛ لأنّه كان ضامئًاء فلو تلف كان من ماله والله أعلم 
بالصواب. 

مسألة: [في إدراك المبيع بثمنه] 

ومن اشترى من رجل عبدًا بألف درهم» فعرض له بألف الدرهم متاعًا 
وعروضًاء ثُمّ استحق الع سريدي المخاري» والعروتي والوداع كل ملكت 
من يد البائع أو هي قائمة بعينها؛ فإِنًا نقول: إِنّه يرد عليه ألف درهم. 


وكذلك من اشترى دابّة بمئة درهم» فأعطى بالمئة عشرة أجربة تمرء كل 
جراب عن عشرة دزاعم: ثب أدرك فِي الدابّة واطّلع عَلََى عيب فيها فردّها وقد 
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صار الجراب بعشرين درهمًاء فقال: رد علىَ تمري» فقال البائع: أرد عليك مئة 
درهم؛ فقال أبو عبد الله: فليس له إلا دراهمه» /۳٠۷/‏ [و] تابعه أبو الوليد. 


مسألة: [في رد المبيع بثمن البيع» ورفع الضرر عن المتبايعين] 


و 
مس 


ومن اشترى أرضًا وبنى فيها وعمرهاء ثُمّ استحقّت منه؛ انه يرجع عَلى 
من باع له ويأخذ منه الثمن الذي دفعه فيهاء وله قيمة بناته وعمارته» والخيار 
له فى أن يأخذ بناءه وما عمر فيها من فسل أو غيره» أو يأخذ قيمة النخل 
يوم استّحِقَت منه. 

فإن قال الذي استُحِقّت الأرض منه: خذ نخلك وبناءك؛ فإذا كان عليه 
في ذلك ضرر؛ فلا يجوز أن يحمل عليه الضرر؛ أن هذا غير مغتصب. فإن 
طلب [أن] يأخذ نخله ويقلعها ويخرج ما بنى فيهاء وكان ذلك مِمّا يضرٌ 
بأصحاب الأرض المستحقّة» وكان الفسل قد غيّر الأرض فإذا أخرج منها 
نقصها؛ فلا يحمل عليهم الضررء وله قيمة نخله بلا أرض. 

ومن استحقّ من يده ما كان اشتراه من رجل واستغل منه غلة؛ فعلى 
قزل يشي لا بلزمددرة شو ع من الغلةه وأما غير فبلزمة وذ الغلة: 

وأكاالفسي شب ليه رذ الفا يقير اشعلا 


ومن اشترى أرضًا ففسل فيها نخلًا وغرس شجرّاء ثُمّ استحقّت؛ فان 
عَلى البائع أن يردٌ عليه الثمن» وعلى المستحقٌّ أن يرد عليه قيمة ما غرس 
من نخل وشجر. 

فإن اختار صاحب النخل والشجر أن يقلع ذلك كان له» ما لم يلحق 
صاحب الأرض نقصان. فإن اتَمَقَا عَلى أن يضمنه مقدار النقصان جائز ذلك» 
وإن لم يتفقا كانت له القيمة. 


باب ۲١‏ : قي الدرك قي البيوع واشتراط الشروىء وأحكام الثمن عند الدرك 0< 


وعن أبي مُحمّد: /08/ أنه يلزمه رد الغلّة ويحسب له ما غرم. 

وعن أبي الحسن: الغلّة للمشتري دون البائع؛ لأنَّ الغلّة بالضمان. 

قال: وكلٌ بيع فاسد لا يجوز إذا رد فالغلّة مردودة منه. وقد قيل: لا يرد 
وا ورد الا 

وكلٌ ما يرد بحكم فِي الجهالة والغرر الفاسد وبيع النتقض» وكلٌ 
ما لا يصلح فيه القسم في البيع؛ فهو داخل في ذلك. 


مسألة: قن استحقاق المبيع بعد شرائه»› 
وفيمن وجد ماله المعار قد باعه المستعير] 


ومن اث شترى قطعة أرض» واستحق ی لی ت ا فاته 
برجع كاي البائع وقيمة تصق الأرض وليل له ددا و استحقّ فيها طريق 
ا سين ادها 


ومن اشترى دابّة أو غيرها من السلع» واستحقّت عليه؛ فصاحبها 
الس لها أ بهاء ويرجع المشتري على 'الباقم بالنين الذي دنه إليه 
كان البائع معتديًا أو غالطًا. 

واختلف أصحابنا فيمن استعار دابّة أو عبدّاء فوجدها ربُّها قد باعها 
المستعير؛ فقال بعضهم: يأخذها ربّها بالثمن الذي بيعت به. وقال بعضهم: 
لبس رها أخذهاة وله أخد الس ى كه من الى فيطاليه. قال 
آخرون: لصاحبها أخذها بغير ثمن» ويرجع المشتري على البائع؛ وهذا هو 
القول الذي يوجبه النظر ويشهد بصخته الخبر. ولو لم يكن عن النبيّ 5 في 
ذلك خبر؛ فكيف الخبر والنظر معًا يتفقان عَلّى صحّته بالدليل عَلََى ذلك أن 
كلّ مالك /۳۰۹/ فملكه مَحبوس عليه إلى أن يزيله عن نفسه إذا كان البائع 
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متعديًا عليه فی ماله وملكه كان بيعه بغير إذنه فاعلًا ما لا يحل فبيعه باطل؛ 
يه 

وأيضًا: فيدلٌ على صحة اختيارنا لهذا الرأي ما روي عن النبن كله أنه 
قال: «مّن شرق منة شىء ا ضاعَ منه شىء» وده فى يد إِنسَانِ قد اشئَرَاةٌ؛ 
3 صَاحبّه أحقّ به ويرجع المة لمشترى عَلَى البائع بالتمَن»'. 

مسألة: [في رذ الغلة عند الدرك] 

قول النبئ كك : «الَخَرَاجُ بالضّمَانِ». تأويله أنه من اشترى مالا كم اسن 
بقعت أو كن ذلك فالعلة بالعيماة. 

ومن اشترى أرضًا ففسل فيها فسلاء ثُمّ استحقّت؛ فالخيار له» إن شاء قلع 
صرمه» وإن شاء أخذ منهم قيمة نخله يوم استحقّتء ويحكم له بذلك عَلَى 
أصحاب الأرض» وليس لهم أن يكلفوه قلع صرمه ولا نخله إن كره ذلك. 
الغاصب. وقيل: إن كان البيع مجهولا رد وإن كان رد بعيب فلا يردُه. 
أن الغلّة ترد في البيع الفاسد. 


ل 


ا 


)١(‏ رواه ابن ماجه» عن سمرة بن جندب بمعناه» كتاب الأحكام» باب من سرق له شيء 
فوجده في يد رجل اشتراه» ر17748. والبيهقي في الكبرى» نحوه. كتاب التفليس» باب 
العهدة ورجوع المشتري بالدرك» ر554١٠.‏ 

(؟) يقصد بالجامع هنا: جامع أبي الحسن البسيوي» وبالمختصر: مختصر أبي الحسن البسيوي 
أيضًا. والمختصر ليس اختصارًا للجامع كما قد يظنٌ البعض» بل هو مؤلّف مستقلٌ لم 
يحو كلّ ما في الجامع من مسائل وآبواب» وقد بِيّنَا ذلك في تحقيقنا لجامع أبي الحسن 
البسيوي. انظر: مؤلفات أبي الحسن ضمن الدراسة. 


باب ۲١‏ : قي الدرك قي البيوع واشتراط الشروىء وأحكام الثمن عند الدرك ۷ 


مسألة: [فيمن باع مالا بغير حُجَّة ثم انتقل إليه بالميراث] 

ومن باع مالا بغير حجّة يجوز بها البيع» ثُمّ انتقل إليه ذلك المال بسبب 
اا ی ا واحتجّ ځ آي 
بعته بغير حجّة يجوز لي [بها] بيعه ولا يلزمني إلا رذ ما أخذت؛ ففي 
الك اا مق الى بجر ا فى داف وال الم قاد برقال 
سليمان بن عثمان: له أن يرجع فِي ذلك. 


مسألة: [في اشتراط الشروى] 
ومن باع لزوجته قطعة أرض وأتمّت له ما باع» واشترط لها شروى 
قطعتها في قطعة أرض» أو قال: إلى أن كموت أو تطلق مق شاءت» فارادت 
أن فاخ الشروى من أرضف أو قالت: إِنّي أرجع في أرضي ولا آخذ منه 
شروىء أو قالت: آخذ الثمن الأوّلء أو قالت: إِنْمَا أعطيته أرضي باعها إذ 
شرط لي الشروى في أرضه النفيسة فإن لم يرد إلى الشروى فأنا راجعة فِي 
أرضي؛ فعن أبي عبد الله: نها إذا كانت إِنَّمَا أَتَمّت له بيع أرضها هذه على 
أن يضمن لها شرواها من أرض له قد عرفها إِيّاهاء وقال: لها ما شاءت 
أعطاها شرواها من أرضه هذه؛ فإني أرى لها شرطها عليه شروى أرضها 
التي باعها من أرضه هذه التي عرفها إِيّاها برآي العدول» وليس لها أن ترجع 
فِي ذلك عليه. وأمًا إذا لم [تر] الأرض التي يعطيها شرواها ولم تكن بها 
عارفة؛ فإِني أرى لها الرجعة في /"١١/‏ أرضها التي باعها. 
وكذلك الذي لها الرجعة فِي أرضها التي شرط شرواها فِي أرضه إلى أن 
شيك أو بط اقياة لأن هذا تجوول انس موق مغرو هه ولو كادت هار 
بأرضها التي ضمن لها أن يعطيها منها شروى أرضها. 


€١‏ في الأصل: + «ما»؛ ولعل الصواب ما أثبتناه ليسكيي ي 
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مسألة: [في المال المستحق أو المدرك ورده أو غلته] 
وکل مال اسن ذبن بنسو هو في يدو سكم ا 
ومن باع لرجل مئة نخلة أو أكشر أو أقلَ» فأدرك المشتري من تلك 
النخلة» فكره e‏ البيع وكره البائع N‏ إن ل تام ويطرح عنه 
ثمن ما أدرك به» إلا أن يكون يدرك فيه بطريق اوسا او يق موقا د 
الال أن تكو النبفلة الى أذرك ها نى طريق فى الالء وكذلك إن كات 
بيع متفرّق فأدرك منه فِي جزء؛ فما نرى في البيع نقضًا إذا أنه أدرك فِي 
ومن اث شدرقف.من.رجل دارا در انتزعت من المشتري وقد كان غرم فيها 
غرامة؛ فن أب الحواري: اله إن كان الى افرط الكترورى على الام 
لحق المشتري البائع بالشروىء فإن لم يكن اذ شترط الشروى كان عَلى البائع 
اتن وان كاف الشررى أ ين الق ل الى الم نيا راد مق 

e رار ا کان المشترط للشروى رب ا المال أو كان‎ /"\Y/ 
يدرك فيه» فأدرك فيه وقد بلغ العبد وثمنه ألف درهم؛ فقول أبو الوليد: إِنه‎ 


يرجع عليه بشرواه يوم يؤخذ من يده. 


98 بيع المشترك وشراؤه؛ ومن باع مال غيره 
¥ بغير أمره» والدرك في ذلك» والحكم بين 
المتبايعين وصاحبه فيه 


وإذا ابتاع الشريكان من رجل متاعًاء فأراد أن يضع عن أحدهما؛ فما 
وضع فهو بينهماء إلا أن يقبض ماله؛ فإذا قبض وهب له ما شاء منه. وقال 

إذا اشترى رجلان من رجل عبدًا بالف درهم» عَلَى أن كل واحد منهما 

وإذا اشترى رجلان جارية نصفين» فوجدا فيها عيبًاء فرد أحدهما ولم 
يرد الآخر؛ فلا يستطيع الذي يريد ردّها أن يردّها؛ لأنَهُما اشترياها صفقة 
رجه اه آذن لها جا أن مها وكات إن كان بالا 

وا اورت اانا لأكروة ما حه قال اها اساج اق 
نصيبي مني ما کان» فاشتراه؛ فلا يصلح. 

ومن احتاج إلى بيع نصيبه وشريكه غائب» فيبيع ويشترط على المشتري 
إن كان لشريكى فيه حاجة فيو له بالشمن برد غليك ۳١۴١‏ ما أعزت مت 
وإن كان شاهدًا أو بأرض قد بلغه أله يريد أن يبيع؛ فإذا أرسل إليه وجعله له 
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وإذا باع أحد الشركاء نصيبه شراء من أحد شركائه فله ذلك. ولو باع من 
غير شرکائه لم يجز. 

ومن باع سهمًا له من سهام له مَعلُومة نصمًا أو ثلكًا أو نحوًا من ذلك؛ 
جاز البيع وكان المشتري شريكًا مقاسمًا. فإن أحبٌ شركاؤه أخذ ذلك 
بالشفعة فلهم ذلك. 

رلك ابو العراري :1 اشر كان في بيجا حل جلها بصا ب بود 
الآخر الغائب» واذَّعَى أنه وكيل أو غير وكيلء ثُمّ غاب البائع» فقدم الغائب 
فأنكر الوكالة وأت تمّ المشتري حصّته على البيع الأوّل؛ فإِنَّمَا يجوز للمشتري 
حصّة الأوّلء ولا يجوز له التمشك بحصّة الغائب» فإذا قدم وأَتَمٌ م البيع جاز 
ذلك. وكذلك إن باع ثانية فجائزء وللمشتري اليتق هة الأول غاب أو 
حضر» ولا يجوز تمسكه بحصّة الآخر إلا أن يقدم ذ فع له الع أو ببدم عليه 

وعن غيره: فيمن ام شعرق من رجل مالا لغيره. فة سه وشرط المشدرئ 
ا 
فعليه خلاصه. ثم طالب الشريك بسهمه من ذلك المال؛ قال: لا يثبت البيع 
E‏ حقّ لأحد أن يبيع مال غيره /۳٠١/‏ إلا بوكالة 
منه. إلا أن بعض الفقهاء قد قال: إِنَّ من باع مالا لغيره» و[أ] جاز الغيرُ له 
ذلك [جاز]. وإن لم يجز فعلى هذا إذا طالب الشريك [ب])حصّته من المال 
المباع فله ذلك» وعلى البائع رد ما أخذ من الثمن عَلَى قول المشتري» عَلَى 
قول بعض الفقهاء. وليس قوله أن يضمن بخلاص مال غيره بشيء يثبت 
لغيرء إلا أن بعض المسلمين قد أوجب عَلَى البائع خلاص ذلك وشراءه. 

والقول الأوّل الذي وصفت لك هو أعدل عندناء وَإِنَّمَا قلت له: ليس“ 


)١(‏ في الأصل: أليس؛ ولعلَ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. 


باب ۲۷: بيع المشترك وشراؤهء ومن باع مال غيره بغير أمرهء والدرك قي ذلك ٤١١‏ 


عليه إلا ردُ الثمن الذي أخذ منه؛ لأنّه باع له ما يعلم البائع والمشتري أنه 
لغير من باع» فالبيع عندهما باطلء وَإِنَّمَا عليه عَلَى هذا أن يرد ما أخذ منه. 
والله أعلم بالصواب. 

قال أبو المتذر يقصير 05 مخ اشكرى من أمرأة نصت عبد والنصف 


الآخر ليتيم ولا وكيل له؛ فليقم له رجلان عدلان فيكريانه نصف اليتيم بمثل 
ما يكري مثله. 


قيل: وإلى من يدفع نصف اليتيم؟ قال: تفرض له فريضة تدفع وتسلم 
إلى أمّه التى تعوله» وإلا فلا يحل له خدمته. 

قال أبو الحواري: فإن لم يفعل ذلك استخدمه يومًا وأنفق عليه وتركه 
يومًا حصّة لليتيم. 

ومن اشترى من رجل أرضاء فلمًا استوجبها أخبر أن لامرأة البائع نصيبّاء 
فطلبها فلم يقدر عليها ولا عَلَى وارث لها؛ فلا شيء عليه" في ذلك إِنّمَا 


هو للبائع» ِل أن يؤخذا"' المشتري فعلى البائع خلاص ذلك» ویرد عليه 


ومن باع سلعة من رجلين إلى شهرء ولم يقل: كل واحد منكما /5١؟/‏ 
كفيل عَلَى صاحبه» ولم يقل: أحد منكما شت" بجميع حقَّي؛ فإِنَ عَلَى كل 
واحد منهما النصف» وليس له أخذ واحد منهما بجميع المال. 


)١(‏ في الأصل: تحتها: «عليها». 
(0) في الأصل: يوجد؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 
(۳) كذا في الأصل؛ ولعلّ الصواب: «آخذ من شئت منكما»» كما دلت عليه آخر العبارة» 


والله أعلم. 
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مسألة: [فيمن باع مالا لزوجته» وفي الشراء والهبة في المشاع] 

ومن باع مالا لزوجته وهي حاضرة فلم تغيّر ذلك؛ فالبيع فاسدء إلا أن 
تمضي له. 

فإن قالت: أنا آخذ الثمن من المشتريء فقال: لا ثمن لي وأنا أعطيك من 
مالي» فسكتت عنه» ومات عَلَى ذلك؛ فالثمن لها إن كانت أتمت لها البيع. 

وشراء الحصّة لا يعرف بحدوده من مال مشاع لا يجوز. وكذلك الهبة 
في الأرض المشاعة والمال المشاع لا تجوز. 


مسألكة: [في دار بين رجلين فباع أحدهما خصفها] 
وإذا كانت بين رجلين دار فباع أحدهما نصف الدار؛ ثبت للمشتري الربع 
من البيع» وَإِنَّمَا يثبت له النصف إذا باع له سهمًا من سهمين من جملة الدار. 
قال أبو محمد أيضًا في الجامع": «ومن باع حصّة له فِي أرض أو دار 
جاز بيعه» وإن كان ما باع مشاعًا غير مقسوم. وأمّا من ذهب من أصحابنا إلى 
أن من كان له في أرض نصف مشاع» فباع نصف الأرض؛ أنَّ البيع يقع عَلَى 
ممن قاله؛ لأنّه يبعد من النظرء ويشهد بفساده /۳٠١/‏ الخبر؛ لأنَّ البيع 
لا يخلو من أن يكون وقع عَلّى عقد صحيح أو فاسد وأنَّ العقدة اشتملت 
عَلى ملكه وملك غيره. فإن كان باع ما يملك فهو ما يقوله وبيعه جائز. وإن 
كان باع ملكه وملك غيره؛ قال: فالصفة وقعت عَلى عقدة بيع فاسد. 


)١(‏ كذا في الأصل؛ ولع الصواب: له» والله أعلم. 


(۲) ابن بركة: كتاب الجامع» ۲۲۷-۲۲۹/۲. 


باب ۲۷: بيع المشترك وشراؤهء ومن باع مال غيره بغير أمرهء والدرك قي ذلك Ef‏ 


وروي عن النبي كل من طريق ابن عمر أنه قال: «مّن باعَ عَبدًا لَه مال 
فَماله ِسيّده. إلا أَنْ يَشْكَرطه الْمُبْتَاعُ" فلا أعلم من أهل العلم فِي ثبوته 
خلاقًا». 
مسألة: [في قسم الثوب بين الشريكين؛ وفيمن باع عبذا لا يملكه] 
ومن اشترى من رجل نصف ثوب فجائز» ویکونان شريكين فيه. فإن 
طلب المشتري أخذ حصّته بالقطع لم يُجزه لإدخال الضرر عَلَى شريكه. 
وأيضًاء فإِنَّ القسم لا يصح لاختلاف أطراف الثوب» والقسم لا يصح إِلا 
نيما بضبظ يكبل أو:وزن أو عا وساوف تيح الشريكينة: 
فإن كان اشتراه عَلى أَنَّهُما يقسمانه؛ كان البيع فاسدًا؛ لأنّهُما أوقعا عَلَى 
شرط علقاه وهو سبب الضرر الذي بين الشريكين. 
فإن اتَّمََا عَلَى قطعه» فقطعا واصطلحا على ذلك؛ فجائز إذا أخذ كك" 
واحد منهما ما أخذ وانصرفا عن رضا. 
فإن قطعاه» ثُمّ لم يتّفقا ولم يتراضيا؛ فالمقطوع لهما كما كان لهما 
فإن أراد كل واحد منهما أن يصير إلى حقّه أجبرهما الحاكم عَلَى بيعه 
فإن اصطلحا عَلَّى قطعه» ورضى كل /۳۱۷/ واحد منهما بما صار إليه 
ثم خرج فِي حصّة أحدهما عوار فطلب أن يرجع عَلَى صاحبه بالعيب الذي 


)١(‏ رواه النسائي» عن عطاء وابن أبي مليكة مرسلاً بلفظه» باب ما قذفه البحرء ذكر العبد يعتق 
وله مال» ر۳٤۸٤.‏ 
(؟) في الأصل: كان؛ ولعلَ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. 
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فيه؛ فله ذلك» ويرجع عليه بقيمة نصف العيب» ولا ينقض القسم بينهماء 
ِنْمَا يرجع إليه بقيمة نصف العيب. 

ومن باع لرجل عبدًا لا يملكه بغير رأي سيّده أو بوكالة منه؛ فإن أجاز له 
ذلك سيد العبد جاز. فإن طلب المشتري نقض البيع لما" علم أن البائع 
لا يملك ما باع؛ فإن نقض البيع بعد أن أجاز سيّد العبد بالبيع وأجاز له 
فالبيع منتقضء وهذا قول أبي معاوية. وأمّا قول أبي زياد فيفسد البيع عَلى 
كلّ حال؛ لأنَّ البيع في الأصل كان فاسدًا. فوافق عَلَى هذا القول بعض قومناء 
ويدلٌ عَلَى ذلك ما روي عن النبيئ 4 أنه قال: دلا بَيعَ إلا فيا ملك»”. 
مسألة: [فيمن اشترى مالا فيه حصّة لأيتام؛ وفيمن باع نصف فم بئر] 

ومن اشترى مالا فيه حصّة لأيتام وهو نخل مثمرة» ولا وصيّ للأيتام؛ 
فشراؤه جائز» وعليه أن يعدل للأيتام في حصّتهم» وإن لم يفعل لم يصح 
له خصييه بر [إن] افعرى© الجميع لم يجز ذلك إلا من وص أو وكيل. 
[و]إن كان عَلَى المال خراج فالخراج ليس بِحَقٌء وعليه تسليم حصّة 
الأيتام إليهم عَلَى ما قال به المسلمون إذا أراد به السلامة لنفسه» وإلا لم 
يسلم إن تعدى عَلّى ذلك. 

ومن باع لرجل نصف فم بئرء وهو سهم من سهم محدود مَعلُومة يعرفانها 
جميعًا؛ /۳۱۸/ كان البيع جائرٌاء ولا يجوز عَلَى غير هذا من المجهولء وَإِنَّمَا 
يصح البيع إذا كان مَعلُومًا غير مجهول. 


)١(‏ في الأصل: كما؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 

9 روا جمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ: «ولا بيع فيما لا يملك»» ر۸٠٦1.‏ 
والدارقطني» نحوه» كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره» ر۳٤٤٠.‏ 

(۳) في الأصل: واشرى؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. 


باب ۲۷: بيع المشترك وشراؤهء ومن باع مال غيره بغير امرهء والدرك في ذلك 216 


فإن اختلفا فقال أحدهما: دلوك أكبر من دلوي لان بقرك أقوى من 
بقري؛ فالبيع لا ينتقض بعد ثبوته إلا أن يكون بيعَا مجهولًا بينهما فهو 

وإن اثفغا عَلَى أن يزجر كل واحد منهما وتا من الزمان معلُوماء أو يزجر 
واحد منهما في جانب من البئر؛ جاز ذلك وصحٌ. 

فإن اتَّمَقا وزرع كل واحد زواغة على الاثثاق» وھا يسشيان جا 
فأصاب كلّ من زرعه ما لا يجب عليه فيه زكاة؛ فَإِنَّهِ لا يحمل أحدهما عَلَى 
صاحبه في الزكاة حى تبلغ زراعة كلّ واحد منهما ثلاثمئة صاع إذا كان 
زرغيا ا الأقراد وان كان لا حسما زراعة فب قيا الركاء إذا جلها 
عَلَى زرعه هذا تبلغ ثلاثمئة صاع بصاع النبي بي وجبت عليه» ولا يحمل 
صاحبه الآخر عليه. ٠‏ 

ومن اشترى أرضًا من قوم فيهم بالغ وأيتام وزرعهاء وكان الشراء عَلَى 
غير الجواز فِي الأحكام؛ لم يجز له ولا لأحد أن يعامله فِي زراعته فِي هذه 
الأرض. وإن كان الشراء بجواز ذلك» ورضي أصحابها ووكيل أو وصيٌ 
عَلَى وجه يجوز؛ فذلك جائز له ولمن يعامله. 


مسألة: [في بيع الحصة لمن يظلم الشريك» 
وفي البيع والهبة من المشاع] 


ولا يجوز لأحد الشريكين أن يبيع حصّته عَلى من يظلم شریکه» وهو 
ضامن إن فعل ذلك. 

ان غاب شريكة ويعدت الخببة» وششى على حضة شريكةه العلق؟ ققد 
/۳۱4/ أجاز بعضهم أن يبيع ويحفظ الثمن» وهذا فِي بيع الثمار. 
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00 
فك أوارينا أى سدور الساك. وقال قوم: إن عطية المشاع وهبته لا تنبت في 
المشاع» وبعض أجاز ذلك للشريك» وأمًا إن باع أو قضى حصّته فجائز. 


مسألة: [في رد المال المشترك وبيعه] 

وإذا اث REE a‏ يوزة أن ين 

فإن اث تاعاس للك ين وعد كل تاد ورف ات e‏ 
نصيبه؛ باع مرابحة إن شاء عَلّى نصف الثمن» وكذلك إن كان مِمًّا يكال أو 
يوزن؛ لاه يعلم نصفه. 

ومن اشترى عبدًا بين رجلين وصبيّة» فباعت الصبيّة نصيبهاء فلم يجز 
الشريك بيعها؛ لأنّها غير بالغ؛ قَإِلّه لا يثبت إن لم تكن الصبيّة بالعًا. 

وإذا الحتري 0 دابّة 0 أحزهما سه قال بعض 


مسألة: [فيمن باع مال زوجته بغير رأيها ثم غيّرَتَ بعد مدَّة] 

ومن باع مالا لزوجته» فأكله المشتري زماناء ثم أدركت فيه زوجته؛ فلها 
/۲۰/ غلة ما لها عَلَى المشتري» ويرجع المشتري عَلَى زوجها البائع. 

ومن باع مال زوجته من غير أن تعلم أنه وكيل لها ولا أمرته بذلك» 
وعلمت ببيع مالها فلم تغيّره والمال في يد المشتري سنين» ثُمّ غيّرت فطلبت 


باب ۲۷: بيع المشترك وشراؤهء ومن باع مال غيره بغير أمرهء والدرك قي ذلك ۷ 


مالها؛ فعن أبى معاوية قال: لعلها أن تكون مقهورة» إن خافت من الزوج شيئًا 
فإنَّها ترجع فِي مالها وتأخذه» ويلزمها يمين: ما أمرته ببيع مالها ولا كان من 


وعن غيره: أن ذلك يجوز عَلَى ربٌ المال إذا علم ببيع ماله ولم يغير 
ذلك ولم ینکره فقد بطلت حجّته. كان البائع زوجًا أو غيره. فإن اذَّعَى 
التغيير كان مذّعيّاء وعليه البيّتّة بتغيير ذلك» وأنه لم يغيّر ذلك شاهرًا تقيّة 
منه مِمّن باعه ماله وممن اشترى. وفيه قول آخر: إن كان البائع أو المشتري 
بمنزلة التقيّة» وصح ذلك لهما أو أحدهما بمنزلة التقية مِمّا يتقيه رب المال؛ 
فله حجَّته وله الرجعة فِي ماله. 


وقال من قال: له الرجعة عَلََى حال ما لم يمت هو والبائع والمشتري» 
فإن مات أحدهم وقد علم هو بالبيع ثبت عَلَى هذا الوجه. 

ومن باع بقرة له فيها الربع» فباع حصّته وسلمها كلها للمشتري وتلفت 
من يد المشتري؛ قال إبراهيم: ما أبعده أن يلزمه ضمان ثلاثة أرباع البقرة؛ 
لآنه أتلف الذي لهم وكان عليه الآن أن يسلمها برآي أصحاب الحصّة 
والله أعلم. وهذا عندي /7”١/‏ خلاف الأرض والنخل» واسأل عنها. 

مسألة: [فيمن باع شينًا لغيره أو له فيه شريك 

ومن باع شيئًا لغيره» ثُمّ صحّ ذلك» فقال البائع: صاحبه أمر في بيعه» 
فقال المشتري: لا أريده» بعت لي ما ليس لك؛ فهو منتقض. وقد نقض مثل 
هذا اد يخ سوب فى غيل ياغه وجل لرجل) فال المشترى: باخ أن 


العبد لأخيه» فأقرٌ البائع بذلك؛ فنقضه عنه مُحمّد بن محبوبء إلا أن يصح 
أنه وكّله ببيعه وأمره من قبل البيع؛ فاه ينت وكذلك ما كان مثل هذا. 
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ومن باع شيئًا له فيه شريك» وهو ما لا ينقسم مثل الشوب والإناء 
والطشت وأشباهه. ولا يبيع شريكه وباع هو جميعه؛ فَإِنّهِ ينتقض إذا لم يبع 
شريكه وغيّر البيع» مثل: السرير ومثل الشيء الذي إذا قطع فسد. ومثل 
السيف والترس والدرع الحديد؛ لأنّه لا ينقسم. 

وإن باعه حصّته وحدها كان شريكًا له فيه وان تطاليا فيه الح أمر 
الحاكم ببيعه فِي المناداة؛ فمن اث دراه مها آر شبرفبا كان الس بها 


مسألة: [في الشراء ممّن يبيع ما لا يُعرف أنه له] 

وض بع مالا إسرف 1ل دودر فى ينه أو لاركرة تس يذ ودر 
يذّعيه؛ فالذي عرفا أنه لا ي: يشترى منه حٌى يذّعيه ويكون فِي يله؛ وقد رأيثا 
في حفظ بشير بن مُحمّد بن محبوب عن عرَّانَ أنه قال: لا يي يشترى منه إلا أن 
يكون في يده. [و]عن الفضل بن الحواري: أنه أجاز الشراء منه ولو لم يكن 
في يده. وقال: إذا باعه فقد صار /۳۲۲/ زائدًا وبيعه جائز» والله أعلم. 

ذإذا كان قن يده اشتري مته سورى أصل مال أو معان 

وإن أقرٌ أنه لغيره» واذّعَى الوكالة في بيعه؛ ففيه اختلاف: وعن بشير: أنه 
يشترى منه. وقال غيره: يجوز له بيع الحيوان وغيره إذا كان في يده وَادَّعَى 
الوكالة» وأمًا الأصول فحتّى ر يصح الوكالة في بيعها. ورأي ارد انه پور له 
في بيعه إذا اذّعَى الوكالة فِي بيعه. 


مسألة: [في بيع الحصة من المشاع غير المقسوم] 
وإذا كان شركاء في عبيد ودوابٌ لم يجز لأحد منهم أن يبيع حصّته 


نشاعًا غير مقسوء» إلا على الشريك: وقال بعض الققهاء: إذا لم يثفقوا على 
القبسع فى القبية بيخ ذلك واسموا الكمنة فين فاك من الشركاء أخذه إلا 


باب ۲۷: بيع المشترك وشراؤهء ومن باع مال غيره بغير أمرهء والدرك قي ذلك ۹ 


العبد قال قوم: يستخدم بالحصّة. وقال آخرون: جائز للشريك أن يبيع حصّته 
قافا على الشريك او غيرة. 

وكذلك آنية البيت مثل: الملال والقصاع والجفان وما أشبه ذلك وسائر 
الحدود لا يجوز لأحد من الشركاء أن يبيع حصّته منه مشاعًا غير مقسوم؛ إلا 
على الشريك؛ فَإنَّه جائز إذا باع عليه وهما عارفان بذلك ث, ثبت. وإن باع عَلَى 
الغير لم يثبت. وإن قسموا بالقيمة وأخذ كل واحد منهم بالقيمة فجائز» وإن 
اختلفوا بيع وقسم ثمنه؛ وهذا في القصاع والجفان والملال وما أشبه ذلك. 

E EE‏ ثمنه» إلا عَلَى 
التركاء جاتر أن وتخلض كل ولحن يقني ار ڈ يشتري حصّة شريكه. 

ومن اشتری مالا لبلّغ و أيتام بعقد واحد» ثُمّ تبن أن اكه 
[نصيبًا]؛ فلا يثبت البيع ولا شيء منه إذا كان بصفقة واحدة وثمن واحد. إلا 
أن يكون البائع والمشتري لا يعلمان بذلك الذي لليتيم» ثم استحق اليتيم 
ذلك بِحَقٌ؛ فإنه يثبت حصّة البائع. 

وإذا كان عبدة متستركة» ولرجل فيها حطّة؛ كأمر رجلا ببيغهاة فلييعها. 
وإن باعها على وجل» فرهبها المشتري لمن كانت [ له] أولا؛ فجائز. [فإن] 
قال له: فيها حصّةء فوهبها لرجل فأعتقها؛ فجائز. 


مسألة: [في شراء المال المشترك وبيعه» وفي بيع مال الغير] 
ومن اشترى أرضًا من رجل فيما بينه وبينه باعها البائع عَلى الآخر 
وأشهد عَلى ذلك شهودًا؛ فليس للمشتري الأوّل أكل شيء من ثمرتها في 
السريرة وإن لم يعلم به أحد إذا كان المشتري الثاني لا يعلم بالبيع الأوّل؛ 


)١(‏ كذا في الأصل؛ ولعل الصواب: «و»» والله أعلم. 
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لآن النشستري الاتى لبس يغاضيه اق إن كان علي ف خد السرا من 
بعد شراء الأوّلء فإنّه والبائع تبايعا عَلَى ما يعلمانه ثُمّ اشترى بعلم؛ فجائز 
للمشتري الأول ذلك؛ لاله ماله وجائز أن لكين هذه الأرض علانية» ودعواه 
على من هو في يده. 

وإذا اشترى رجلان دابَّة بمئة درهمء فدفع کل واحد منهما خمسين 
درهماء /۳۲۲/ ثُمّ ظهر في الدابّة عيب يرد به» فردّاها وسلّم البائع إلى 
أحدهما خمسين درهمًا وبقي عليه خمسون؛ فهما شريكان فِي الجملة. 

ومن باع حصّة له فِي أعبد لابن العبد» وابن العبد حرٌ؛ فالمشتري ضامن 
وهب له حصّته؛ فقد قيل: إِنَّ الواهب ضامن لشركائه في العبد؛ لان ابنه 
مالك منه حصّته فعتق لأجل ذلك. 

ومن اشترى عبدًا فيه حصّة ليتيم فليكتره من رجلين عدلين» ويفرض 
لليتيم فريضة فيدفع ذلك إلى أمّه التي تعوله» وإلا فلا يحلّ له خدمته. وقال 
أبو الحواري: فإن لم يفعل ذلك واستخدمه يومًا وأنفق عليه» وتركه يومًا 
لمكان حصّة اليتيم منه جاز ذلك» والله أعلم. 

ومن باع مالا لرجل وهو حاضر ساكت؛ فعن الربيع: أنه لا يجوز وإن 
كان ساكتاء وكذلك عن أبى حنيفة. 


مسألة: [في الاشراك في المبيع بعد قبضه] 


وإذا باع رجل لرجل سلعة» فلمًا استوجب المشتري طلب إليه البائع أن 
يشركه فیها؛ فالشركة جائزة» وعلى كل واحد ما يلزمه من ضمان الثمن. وإن 
اشترى» ثُمْ أشرك في ذلك نفرًا؛ جاز لهم ذلك. 


باب ۲۷: بيع المشترك وشراؤهء ومن باع مال غيره بغير أمرهء والدرك قي ذلك ٤۲١‏ 


ومن اشترى طعامًا وقبضه» ثُمّ أشرك فيه؛ جاز إذا عرفا البيع. فإن لم 
يعرفه الشريك لم تثبت عليه الشركة فيما جهل» وقد قال بعض 
المسلمين: /75/ إن الشركة بيع» ويجري مجراه في المعرفة والتسليم. 
فإن هلكت البضاعة قبل أن يسلم المشتري إلى الشريك حصّته فهي من 
مال المشتري. 

اما إن أشركه قبل وجوب البيع فالشركة فاسدة؛ لهي الس كَل «عَنْ 


ەر 


بيع مَا ليس مَعَكَ»؛ لأنَّ الشركة بيع. إلا أن يكون أمره أن يشتري ذلك بينه 
وويقة فالشركة اة معا على أضليا" الأز ل من الشراء. 


وقيل: في رجل اشترى من رجل جرابًا من تمر» وأشرك فيه رجلين أو 
ثلاثة» فلمًا قسموه وجدوا التمر فاسدًاء فتمسّك أحدهم بنصيبه» وأراد 


3 


شارکه» وللذي شاركه أن يردّه عَلَى الذي باع له. 


ومن اشترك فِي سلعة فوجد فيها عيبًا؛ فله أن يردها بذلك» والله أعلم. 


مسألة: [في البيع من المشاع؛ وفي رد الوكيل المبيع بالعيب] 
وإذا كان تخل أو أرض أو ماء في خبائر"» فباع أحد الشركاء حصّته من 


)١(‏ أي: في مجموعة يواد (جمع بادة) من خبائر متعلّدة» وقد سبق في المجلّد الماضي معنى 
الخبائر: وهو جمع خبورة» وتعرف بالبادّة أيضاء وهي: وحدة قياس زمنية يستخدمها 
العُمانيون في توزيع مياه الفلج وتقدّر بأربعة وعشرين أثرًا. وإذا كان الأثر نصفت ساعة» 
فإنّ مدّة البادّة تكون اثنتى عشرة ساعة. وهناك بادَّة النهار وبادّة الليل؛ ويُعتمد فى تحديد 
بادّة النهار على اللمد وأمًا بادّة الليل فبواسطة النجوم» فقدّروا e‏ لجسيو تند 
طلوع النجم والذي يليه. انظر: معجم مصطلحات الإباضية؛ (بدد) و(خبر). 
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E‏ لناس شتى؛ فقيل: إنه يعدل العدول هذا المال من 
هذه الخباير بالقيمة ثُمّ يشترطونها عَلّى سهام هؤلاء الشركاء فإن وقع سهم 
البائع بحصّته ا في الموضع الذي باعه تَمَّ بيعه» وإن وقع سهمه في 
غير ذلك الموضع الذي باعه فالبيع منتقض؛ لأن [فِي] هذا /777/ ضرر 
شرکائه» يرجعون ويقسمونه ويؤلف لكل واحد حصّته في موضع. وكذلك 
في الأرض والنخل والمنازلء والله أعلم. 

ومن وكّل رجلا فِي بيع دابّة له فباعهاء فأصاب المشتري بها عيبًا فأقرّ 
به الؤكي قله أذيرة الداثة او يى رك اله وكا فخ وكل وك جار 
عليه ما يجوز عَلَى الوكيل. 


مسألة: | فيمن باع مالا لا يملكه] 
ومن باع مالا لا يملكه فالبيع فاسدء أجاز المالك البيع أو لم يجزه؛ لأنَّ 


البيع لم يقع» وما لم يقع فلا يصح ثباته لقول المالك: أجزت ما لم يقع» 
والناس مختلفون في ذلك اختلافا كثيرًا. 


مسألة: [في الشراء ممن يبيع ما لا يملكه] 
ولا يجو لادان يتحرى من عند أهد مالا يملكه» ولا ينبت يثبت البيع فيه 
لتعڏي البائع فيه. وفي إجازة ذلك بعد البيع اختلاف. قال قوم: يثبت. ولم 
يجز آخرون ذلك. 
ومن الأثر: ومن اشترى أمة» وأتاه رجل وقال: أشركني فيهاء فيقبل»› 
فماتت الأمة؛ فإن كانا اشتركا جميعًا فالغرم بينهما. وإن كانا اشتركا بعدما 


اشترى» ونقد الثمن ولم يجعله ديئًا عليه» وإِنَمَا جعل الربح ولم يجعل له 
رأس المال؛ فأحبٌ أن لا یغرم صاحبه شيئًا ولا أرى عليه شيئًا. 


باب ۲۷: بيع المشترك وشراؤهء ومن باع مال غيره بغير أمرهء والدرك قي ذلك Ey‏ 


ومن وجد دائة لرجل أو عبد فراق أن بحس إلبهة فياغها من رجل 
واشترط عَلَى رضا صاحبهاء فماتا من قبل أن يعلم رضا صاحبها"". 

ومن ابتاع سالعة فقال رجل /۳۲۷/ حضره: أنا شريكك يا فلان فيهاء 
قال: نعم» قال آخر: أنا شريككء فقال: نعم» ثُمّ قال آخر: وأنا شريككء قال: 
نعم؛ قال: إن كان قبض الساعة قبل أن يشركه فللذي أشركه أولًا نصفهاء 
والغانى ربخهاء والكالك كمتهاء ويبقى للمشعري كُمن. فإن كانت الشركة قبل 
قبض السلعة فالشركة باطلةء إلا أن يكونوا عاقدوه عَلََى ذلك قبل الشراء 

ومن اشترى أرضًا أو نخلاء كم علم أن لامرأةٍ في ذلك نصيبًا؛ قال 
محبوب: إن علم كم نصيب المرأة من ذلك عزل لها نصيبها من الغلةء فإن 
جاءت وأخذت بالشفعة فهي أحق بهاء وإن البيع أجاز له ما اشترى. 

ومن اشترى مالا لبلّغ وأيتام بعقدة واحدة لا يثبت يليت الب ود تي ين 
كله تقض إل ن بكرن بلع والمشخري ل علمان ذلك الي الي 8 

ا س ن کان قلطا ار خط شار 

ومن قاما .جل هقان مال لآفران FR‏ حافت رعلميف المراة 
ما شاء الله ثْمّ غيّرت وطلبت مالها؛ فإنَ لها مالهاء وللفاسل رزيته وعناؤه 
وتأخذ المرأة مالها وما أصلح فيه» وللمشتري أن يأخذ بما عنى //؟؟/ 
وأصلح فِي مالهاء وإن شاء أخذ به زوجها. فان كان زوجها ضمن له بالشراء؛ 
فاته يثبت له الشراءء وعلى صاحبه یمین أنه ما باع ولا رضي ولا تمم فإن 


)١(‏ كذا 5 الأصل» لا يوجد جواب للمسألة والله أعلم. 
0 في الأصل: لايكيتك مالةم؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعتى. 


ere‏ 24 الجزء الحادي والعشرون 


كان في نفسه؛ فَإِنَّه يئبت عليه» وسوی هذا والذي فعل مثل هذا بمال اليتيم 
وهو وصى أو ولئ. 

وإن كان المشتري علم أن المال لغير الذي باعه» ولم يذّع البائع وكالة 
ولااوضاية ولا غطيّة ولا إقرارًا لمن له المال"؛ فليس عليه شروى؛ لأنه قد 
علم أن المال لغيره» ولا له أن يرجع عَلََى صاحب الأصل والمال ولا عَلَى 
البائع بعناء» إلا أن يكون يريد أن يخرج فسله بعينه أو بناءه بعينه. فإن اختار 
صاحب المال أن يترك للمشتري الفسل ويعطيه قيمته فلصاحب الأرض الخيار 
فى ذلك. 


ومن كتاب الإيضاح”" عن أبي زكريا": وسألته عمّن باع نصف شاة ولم 
يقل: سهمًا من سهمين؛ قال: ذلك جائز في الحيوان إلا ما نقص عن 
النصف؛ فإنه يذكر فِي بيعه سهمًا من كذا وكذا سهم. والأموال لا يثبت 
بيعها عَلَى النصف» ولا يثبت حنَّى يُميّزْها سهامًا. 

قلت: فإن باع ثلا أو ربعًا من الحيوان ولم يذكر سهمًا من كذا وكذا 
سهمًا؟ 


قال: يتم بالمتامّة وينتقض عند المناقضة. 


)١(‏ في الأصل: للمال؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. 

(۲) يقصد به: كتاب الإيضاح في الأحكام» لأبي زكريا يَحيى بن سعيد التَّرْويء والله أعلم. 

(۳) يحيى بن سعيد بن قريش» أبو زكريا النزوي (ت: 577ه): فقيه ناظم للشعر. عاش في 
القرن الخامس الهجري» من بلدة العقر من نزوى. نشأ في بيت علم وصلاح» إذ كان أبوه 
الشيخ سعيد بن قريش عالمًا فقيهًا. له: الإيضاح في الأحكام والقضاء (٤ج)»‏ والإمامة» 
والرقاع» وسيرة إلى أبي عبد الله مُحمّد بن طالب النخلي. وله أبيات في عيوب الدواب» 
وأخرى في الخلع. انظر: السعدي: معجم أعلام الشعراء الإباضية» ١/14(ش).‏ 
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5 في بيع الوصبّ والوكيل بأمر الحاكم 
| ا والموكل وأحكام ذلك 


والوصيٌ إذا باع بِيعًا فيه غبن فاحش فللورثة نقضه إذا صح /79/ 
الغبن. 

ومن أوصى إلى رجل قضاء دينه وإنفاذ وصيّته بعد موته» وصدقه فی 
دينه إلى عشسرة آلاف درهم» ودينه يحيط بماله؛ فإن بيع الموصي جائز 
بمناداة أو بمساومة إذا رأى ذلك أصلح. غير أنَّ هذا [إذا] ردّ إلى الحاكم لم 
يجزه في البيع حنّى يطلب ذلك أصحاب الديون ويقرٌ [لهم]" الوالي؛ ت 
يستحلف الحاكم كل واحد منهم يميئًا بالله عَلَى حمّه. 

إن كان [من] ورثة الهالك يتيمًا أو كانوا بالغين» فطلبوا الأيمان له بحقّ 
عَلَّى الهالكء إلا أن هذا قد أقرّ له بذلك؛ فعليه أن يحلف بالله أنه ما يعلم 
أصحاب هذه الديون. 

ومن احتجٌ منهم أنَّه ما يعلم له بحقّ عَلّى الهالك؛ لأنَّ هذا قد أقرٌّ له 
بذلك؛ فعليه أن يحلف بالله أنّه ما يعلم أنَّ إقرار هذا الوصيّ له بهذا 
الْحقّ عَلََى الهالك بإطلاق من أقام بيّئّة عَلَى حقّه عَلَى الهالك ثبت له مع 
يمينه» كم يأمر الحاكم الوص بالبيع بما يصحٌ عنده. وهذه الحقوق من 
مال الهالك. 


في الأصل: بياض قدر كلمة» َم «لم»؟ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه. 


7 هه الجزء الحادي والعشرون 


ولا يأمر الوصئٌ ببيع بغير نداء» فإذا باع جاز بيعه» وآمًا أن يكون 
الحاكم يجبره"“ عَلََى بيع مال الهالك ولم يطلب أحد إليه حقَّه فلا؛ إلا أن 
تكون وصايا في شيء من أبواب البرٌ التي لا يطلبها أحد فذلك يجبره 
الحاكم عَلَى البيع لها وإنفاذها فيما أوصى به الهالك. 

وإذا /"٠/‏ كان أحد الورثة غائبًا في عُمانء وباع الوصئ؛ جاز بيعه. 
وأمًا الأصل فلا بذ من الحجّة عليه إذا كان في عُمان. 


مسألة: [في بيع الحاكم والوصي لمال الميت أو الغائب] 

وقال أبو مُحمّد: إِنَّ الحاكم ومن يقوم مقام الحاكم والوصي إذا أمروا 
ببيع مال ميت أو غائب» وأمروا المنادي أن ينادي عليه؛ فمن أعطى عطيّة 
لزمته السلعة إلا أن يزاد عليه فيلزم من زاد» وليس له أن يرجع عمًا أعطى 
لأنّه وجب عليه الثمن الذي أعطاه فيهاء والبائع بالخيار إن شاء أوجب عليه 
وإن شاء طلب الزيادة. فإذا أوجب عليه فليس له أن يقيلهء فإن أقاله لزمه 
ضهان ذا آقال فى ق لآل ضبان بمدرلة المقكرى من السشقيل» إلدأن 
يرد الثمن هو عَلى المشتري الأول ثُمّ يقبض منه؛ فهو أمانة معه. 

وإن أقال ونقصت السلعة؛ فعليه ضمان ذلك. وإن زادت فله؛ لأنّ عليه 
العمن إذا قال في تفسه: قلت للمشهري من الوص بغير تداء المتبايعين 
الحاضرين وصاحب السلعة أمر بالنداء عليهاء قال: قالم فما لم يوجب عليه 
ا لار ا 

وعطيّة المشتري لا تثبت عليه إذا رجع عن ذلك قبل أن يوجب عليه 
البائع. 


)١(‏ في الأصل: يجيزه؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. 


باب [18]: في بيع الوصيٌّ والوكيل بأمر الحاكم والموكّل وأحكام ذلك ۷ 


فإن خاف الوص من المشتري إن لم يُقله ذهب الثمنء فإن أقاله 
ضمنواء وإن لم يقله وكان قد باع بتأخير ضمن الثمن /77١/‏ إن تلف» وإِنَّمَا 


مسألة: [في الوكيل في البيع والشراء] 

يفن و رجلا في بيع ماله» ثُمّ غاب وأشهد بنزع الوكالة» ولم يعلم 
الوكيل بذلك إلى أن باع الوكيل من المال بعد نزع الوكالة من يده؛ فبيعه 
جائز. وكذلك فى الطلاق. وفى ذلك اختلاف. 

ومن قال: فلان وكيلي في مالي» ولم يقل غير ذلك؛ فهو وكيل في 

وقيل: من باع ثمّ أخذ شيئًا من الثمن مِمّا هو فِي يده من العروض فهو 
أولى بقبض الثمن» وإن لم تصك وكالته في القبضء وأمًا الأصول حتّى 
تصمٌ وكالته في قبض الثمن» أو يكون ثقة فيرسل بالثمن عنده إلى صاحبه 
وهو له ضامن حتى يصل إليه. 

ولیس للوكيل يأمر غيره ببيع ما ؤكل فبه إلا آن يجعل له ذلك من 
وَكّله. وكذلك إذا وکل في شراء شيء فليس له أن يجعل فِي ذلك غيره. 

ومن وَكّل رجلا ببيع داره» فباعها بنصف ثمنهاء فغيّر الموكّل؛ فالبيع 
جائزء إلا أن يصح أن البائع أقرٌ أنه باع بهذا الثمن" محاباة للمشتري 
فينقض البيع. وإن حذ له حدا فباع بغيره فالبيع منتقض. 


)١(‏ في الأصل: «و»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه من: كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء 
4 والله أعلم. 

(۲) في الأصل: إلا أن يصح البائع أقرَ أله ما باع هذا اللمن»؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه من: 
كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء 4//اء والله أعلم. 


۸ 241 الجزء الحادي والعشرون 


مسألة: [فيمن وكل رجلين في بيع سلعة: 
وفي الشراء من الوكيل أو الوصي] 

ومن وكّلَ رجلين فِي بيع سلعة لم يكن لأحدهما البيع دون صاحبه. 
فإذا أفرد كل واحد منهما فِي الوكالة فباعها كان البيع للأوّل منهما. 

قال ابن محبوب: /777/ ومن وکل رجلا فِي بيع ماله وقال: إِنّي لا أقبل 
هذه الوكالة» ثُمّ باع من بعد ذلك؛ أنَّ بيعه لا يجوز. 

قال الشافعي: ومن وکل وكيله في ابتياع طعام لم يجز أن يبتاع طعامًا 

ولا يجوز للوكيل ولا للموصي أن يبيع من نفسه. وقال أبو حنيفة: يجوز 
للوصيئ ولا يجوز للوكيل. 

وإذا وكُّلَ رجل رجلين فِي بيع سلعة» فباعا جميعًا في وقتين؛ كان البيع 
للأول منهما إذا كان كل واحد منهما قد أفرده بالوكالة. فإن لم يعلم من 
تقدّم له البيع» وكانت في يد أحد المشترين؛ كانت السلعة لمن هي في يده 
بالبيع. فإن لم يقبض ولم يعلم من تقذم له البيع؛ كان البيع غير واقع 
لأحدهما؛ لاه يجوز أن يكون قد وقع في وقت واحد. 

ووكيل الغائب والمقيم جائز الشراء من عنده؛ لآئه ممكن من ذلك 
المال. ولا يجوز شراء الصرم والأصول عنده إلا باقر وتا المال. 

وإن أمره أو كاتبه في بيع شيء من الأصول جاز أن يبيع مع سكون 
الق إلى مكافعءة ولا ولم العمن إليه س تف وكا فى ذلك؟ لان 
الأصول غير العروض والفروع. 


باب [18]: في بيع الوصيٌّ والوكيل بأمر الحاكم والموكّل وأحكام ذلك ۹ 


مسألة: [فيمن باع مال غائب] 
ومن باع مال غائب فالشهادة تقع عليه» ولا ضمان بخلاص عَلى أحد» وأمًا 
الدرك فيردُ البائع الثمن الذي أخذه /۳۳۳/ إذا استحقّ من مال الوكيلء والله أعلم. 
مسألة: [فيمن ادعى الوكالة] 
ومن اذْعَى الوكالة فيما يبيع؛ ففيه اختلاف: قال بشير: جائز بيعه. وقال 
غيره: يجوز في الحيوان وغيره دون الأصول حتى تصمٌّ وكالته فِي الأصول. 
ورأي آخر: أنه يجوز له إذا اذَّعَى الوكالة. 
يده؛ جاز الشراء منه ما لم تقع منازعة في ذلك والثقة في هذا أو غير الثقة 
سواءء والله أعلم. 
ومن اشتری ثوبا من رجل» والبائع يقرٌ أنه لغيره أمره ببيعه» فأجمعوا 
كلهم وطلب البائع الثمن وطلبه الذي قر له بالثوب؛ فعن الفضل بن 
الحواري: أن البائع أولى بالشمن» ويحكم عليه أن يدفع الثمن إلى الذي أقرٌ 
له به. فأمًا إذا لم تقع الحكومة فالمشتري بالخيار» فإن شاء دفع الثمن إلى 
البائع» وإن شاء دفعه إلى الذي أقرّ له بالثوب. 


مسألة: [فيمن أمر ببيع شيء على الاطلاق فباعه نسيئة] 

ومن أمر رجلا ببيع شوء عَلّى الإطلاقء فباعه بالنّسِيئَة؛ ففي قول 
الشافعي: إِنَّ بيعه باطل. وفي قول العراقيين: إن البيع جائز. واحتحٌّ بعض 
من قال بذلك أنَّ بيع الإطلاق يقتضي النقد والنّسِيئَة» وذلك أنَّ الأمّة قالوا: 
إن وجا [لو] قال واه لا بعت هذه البلعة فاغها بالتقد والكييكة؛ أنه 
يحنث. قال: وإذا كان هذا هكذا صح ما قلناه وبطل ما قال الشافعي. /4// 
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في الدرك في مال الهالك» وأحكام ذلك 


1۹] 


وإذا هلك الرجل وخلّف مالا وعليه دين يحيط بماله» فرفع الديّان إلى 
الحاكم» فأمر الحاكم ببيع ماله وقضاء دينه» فلا بيع المال وقبض الديّان 
حقوقهم أدرك مدرك فِي ذلك المال وأقام عليه بين عدل؛ فن الحاكم يسلّم 
إليه ماله» ويتبع المشتري الديان بما قبضوا منه» فإن أفلسوا أو غابوا رجع 
المشتري عَلّى الحاكم بما أخذ منه من ذ ثمن المال الذي أدرك فيه فيؤديه إليه 
الحاكم من بيت مال المسلمين؛ إلا أن يكون اث شترط الحاكم على المقدري 
يوم باع له المال: إن أدركت في هذا المال فحثك عَلَى صاحب المال الْمَيّت 
فيما وجدت له من مالء فإذا اشترط الحاكم على المشتري هذا الشرط عند 
البيع برأي الحاكمء ولم يكن للمشتري شيء إلا عَلَى الديان الذين قبضوا 
منه دراهمه برأي الحاكم؛ فإن أفلسوا أ غابوا لم یکن على الحاكم شيء» 
وذلك بعد أن لا يوجد للميّت مال. وإن وجد له مال غير الذي بيع لم يكن 
عَلَى الديّان ولا عَلى الحاكم شيء ورجع المشترون فِي مال الهالك. 

وكذلك”) الوصيٌٍ إذا باع ثم اشترط على المشتري”" إن أدرك في هذا 
المال بدرك فحقك فيما وجدت للميت في مال غير هذا المال الذي أدرك 


)01 في الأصل: + «وكذلك». 
(J‏ في الأصل: د تحتها: «المشترك». 


باب [۲۹]: في الدرك قي مال الهالك. وأحكام ذلك ۳١‏ 


فيه؛ فإذا اشترط الوص هذا الشرط فلا شىء عليه. وقد ينبغى للوصئن 
١۸‏ والحاكم أن يشترطا هذا الشرط إذا باع مال الْمَبّت فِي قضاء دين أو 
إنفاذ وصيّة أو نفقة لليتامى. 

ومن هلك وترك مالا وعليه للرجلين دين لكل واحد مئة درهم 
ولم يزد عَلَى ذلك شيئاء فلمًا سلم إلى الرجلين حقّهما جاء رجل آخر فَادّعَى 
عَلَى الْمَيّت مئة درهم» وأحضر عَلَى ذلك البِيّئّة العادلة؛ فله أن يتبع الرجلين 
کل واحد منهما بخمسين درهمًا. 

ومن مات وعليه دين مئة درهم لرجل» وله عبد يساوي مئة درهم» فرفع 
الغريم إلى القاضيء وأمر القاضي الوصي ببيع العبد فباعه لرجل بمئة 
درهم» ودفع المشتري الثمن إلى الوصئ. ثم استحقّ العبد من يد المشتري 
المشتري فعلى الوصي أن يرد الثمن عليه وإن كان قد هلك عند الوص قُمّ 


- 


فإن كان الحاكم أمر ببيعه رجلا غير الوصيئء إِمًا للغريم وإِمًا لغيره» كُمّ 
استحق العبد؛ فلا شيء عَلى البائع» كان الحاكم أو غيره. ولكن لو باعه 
الاك لر الغريو أو الورضق ودفع القن إلى الغرينيع 3/97 اسف 
العبد؛ رجع إلى الغريم فأخذ منه الثمن ودفع للمشتري العبد الذي استحقه. 


بوت 


*" " | بيع المأمور وشراقه» والحكم بين المأمور والآمر 
|۳۰| في البيع والثمن إذا اختاضاء وأحكام ذلك 


ومن أمر رجلا أن يبيع عبده فباعه بقليل أو كثير؛ فذلك جائزء إِلّا أن 
يكون فيه غبن فاحش لا يتغابن الناس بمثله أو يعرف آنه مضارٌ فلا يجوز. 

وإن أمره أن يبيع ماله. e‏ فقيل: لا يجوز ذلك إلا بالدراهم 
والدفاتيه وكذللة إن كان تس ل أن يتمّ له صاحب المال ذلك. 
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وإن أمره أن يبيع عبده فباع نصفه» أو أمره أن يث يشتري له عبدًا فا* شترى له 
نصفه؛ فلا يجوز ذلك إلا عَلَى الآمر إذا رجع فيه قبل أن د يتم له ما أمره به. 
ومن قال له: بع بألف درهم» فباع بألفين؛ فقيل: لا يجوز إذا غيّر الآمر. 
وإن قال له: بعء ولم يحدّ له حداء فباعه بمئة درهم. وصح بيعه له 
ا تتي درهم: ؛ فالبيع تام وعلى البائع أن يتمّ 
وقيل: من دفع إلى رجل عبدًا [من البصرة] وأمره أن يبيعه بعُمان بألف 
درهم إلى سنة» فلمًا خرج المأمور وجد من أخذ منه العبد بألف درهم نقدًا 


ل البصرة وام يحرج لكا وضل إلى یا وتدضي كل ولتم 
والبائع ضامن لذلك العبد /737”/ أو مثله إذا مات”. فإن قال صاحبه: آنا 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء ٤‏ /۸: «وصح أنه باعه». 
(؟) كذا في الأصل» وفي كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء ٤‏ /۸: «فات». 


باب :]۳١[‏ بيع المأمور وشراؤه» والحكم بين المأمور والآمر في البيع والثمن إذا اختلفا ET‏ 


آخذ ثمنه الذي يعلة يه لان قد مات» فكره ه البائع وقال: أدفع إليك قيمته" 
وأنا آخذ ذلك الثمن؛ قال بعضص الفقهاء: ذلك له» والربح السام [وهو 
البائع ]. 


مسألة: [في ادعاء المأمور تلف المبيع» ومخالفته للأمر] 

ومن دفع إلى رجل آلف درهم» وأمره أن يشتري له منها جارية» فقال: 
اشتريت لك بها جارية وقبضتها وماتت» وهذا الألف بعد لم أنقدها؛ كان 
عليه البيّئّة إذا كان لم ينقد الألف. 

فإن قال: اشتر لي جارية ولم يدفع إليه الثمن» فقال: قد اشتريت لك 
جارية وقبضتها وماتت؛ فَإِنّهِ لا يُصِدّق على ذلك. 

وإن ا ل ال له إلا أن 


مسألة: في مخالفة المأمور للآمر] 
وإن أمره أذ يبيع له عبده» فباع نصفه اعد E‏ 


نصفه والآخخر ذا ذلا والآخر سدساء [ اقل انه صاحبه؛ جاز ذلك. 


وإن أمره أن يبيع داره» فباعها بعرض من العروض؛ لم يجز إلا أن يبيعها 
بدراهم أ بدنانير» وبذلك يقول أو يرست ومحمّد. 


28/4 في الأصل: أو؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه من: كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء‎ )١( 


والله أعلم. 


(0) كذا في الأصلء وفي كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكرياء :۸/٤‏ «قيمة متاعك». 
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وإذا قال الآمر للمأمور: أمرتك أن تبيع عبدي بالنقد فبعته بالنَيِيئَة 
فقال المأمور: أمرتني أن أبيعه /۳۳۸/ ولم تقل لي شيئًا؛ٍ فالقول قول الآمر؛ 
لار هات الاس الد 

ومن أمر رجلا أن يبيع له عبدًا فباعه» ثُمّ أخذ بالثمن رهاء فضاع الرهن 
من يده وأخذ به كفيلا؛ فالبائم ضامن لثمن العبد.» ويلحق هو الكفيل؛ 
ويذهب الرهن من مال البائع. 

وإن أمره أن يبيع له ثوبّاء فباعه بما يتغابن الناس فيه؛ فجائز. 


مسألة: [في اختلاف الآمر والمأمور] 
Ss‏ يشتري له بها جارية فاشتراهاء 
فقال الآمره انا اشكريدها د ئة .وقال: المأمور» اشعريتها بالف؛ فالقول 
قول المأمور. 
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وكذلك لو قال: اشتر لي جارية بألف درهم ولم يدفع إليه شيئًا 
فاشتراها بالألف درهم؛ فالقول قول المأمورء ولو كان القول قول ا 
لبطل البيع ولزم المشتري؛ لأنه لم يشتر له الجارية بما قال له إذا كان 
القول قوله. 

وإذا قال: اشتر لي جارية» فا؟ كتراهاء فهو جائز إلا أن يكون يتمين. فاحش 
كبير فلا يجوزء وإن كان مِمّا يتغابن الناس فيه فهو جائز. 

وإن قال: اشتر لي هذا العبد بالألف درهم» ولم يسمٌ له ثمئّاء فاشتراف 
فقال الآمر: إِنّمَا اشتريته بخمسمتئة» وقال المأمور: اشتريته بألف. وصدّق 
البائع المأمور؛ فالقول قول المأمور. 

وإن قال: اشتر لي ثوبّاء فاشتراه؛ فهو جائزء /۳۳۹/ وكذلك الدابّة 


باب :]۳١[‏ بيع المأمور وشراؤهء والحكم بين المأمور والآمر في البيع والثمن إذا اختلفا مع 


واا وت كه ال بوم فا ول ت ار ما عاد 
الناس فيه؛ فجائز. وإن اشتراه بمثل ما لا يتغابن الناس فيه فلا يلزم الآمر. 


مسألة: في قول المأمور: إن الآمر أمره ألا يبيع إلا بثمن محدّد] 

ومن كان في يده ثوب يبيعه ويقرٌ به لغيره» ويقول: أمرني صاحبه ألا 
أبيعه إلا بدنانير» أو قال: لم يطلق لي أن أبيعه إلا بدنانير؛ لم يجز أن 
يشتري منه بأقلّ من ذلك» ولا يماكس في الحط؛ لأنّه قد أقرٌ بما يكون 
مخالقًا لصاحبه إن باعه بأقل» وإذا خالف صاحبه فيما أمره كان البيع 
فاسدًا. وإذا كان يبيع بما يكون به مخالمًا لم يجز للمشتري أن يشتريه 
بثمن لم يؤذن له 5 البيع به. 

والبائع إذا أقرّ بشيء في يده يسومه للبيع أنه لفلان وقد أمرني ببيعه 
وهو في يده؛ فجائز أن يشتري من عنده ويدفع إليه الثمن إن كان البيع 
حيوانًا أو عروضًاء وأمًا الأصول فيشتري [منه] ولا يدفع إليه الفمن إلا براي 
صاحب المال الذي أقَجّ له به. 


وإن أقوٌ به لفلان ولم يقل: إل أمرني ببيعه؛ فلا" يشتري منه إِلّا 
بقؤل ذلك 
مسألة: [في شراء مال اليتيم من غير الوصي»؛ 
وفي اختلاف المشتري والمشترى له] 
وإن أقرّ بما في يده ليتيم لم يجز شراؤه من عنده. فإن اأحكراة أغد 


فليرذه إلى وصي اليتيم» فإن لم يعرف وصي اليتيم فإلى من كان في يده. 


1 في الأصل: + «فلا». 
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ومن اشترى لرجل مالاء وكتب عَلَى البائع /4٠/‏ كتابًا بوفاء الثمن» 
وفي الكتاب: إِنّي اشتريته لفلان بأمره» ولم يذكر فيه من ماله نقد الثمنء ثُمٌّ 
اختلفا هو والمقرٌ له بالمال فِي الثمن» فقال المشترى له المال: بمالي 
اشتريت. وقال المقرٌ: قد اشتريته لك بأمركء فإن رضيته فادفع الثمن إليّ 
فاتي قد وزنت مثله من مالي؛ فالقول قول المشتري» وعلى المقرٌ البيّّة أنه 
دفع إليه الثمن؛ لأنّه يحتح ويقول: أمرتني واشتريت» فإن رضيته فادفع الثمن 


مسألة: [في تلف العبد بيد المأمور بعد حبسه عن الآمر لضمان ثمنه] 


ومن اشترى لرجل عبدًا بأمره» ثُعّ حبس العبد فلم يدفعه إِلَى الآمر له 


إلى أن يسلم الثمن» فهلك العبد؛ فَإِنّه يلزم المشتري» ولا ضمان عَلى الآمر؛ 
لأن المأمور هر المشتزي» والمظالبة عليه وعقد الكمن على ننسة: 
مسألة: [في تلف المال من عند الرسول؛ وفي مخالغة المأمور للبائع] 
ومن أرسل رسولا بالعًا أو غير بالغ حرا أو مملومًا إلى رجل جالب 
سلعة» واشتراها فسلمها إلى الرسول» فتلف من عند الرسول؛ فإذا صمح قبض 
الرسول لها بإقرار إذا كان بالغًا مع دعوى الدافع أو بيه تقوم عَلَى الصبيّ 
أو العبد فقد ثبت ذلك عَلََى المرسل لربٌ السلعة الدافع لها؛ فلا شيء عَلَى 
الرسول؛ لأنه إذا أرسل إليه ودفع إلى رسوله فكأنما دفع إليه» والرسول 
ومن سلم إلى رجل ثوبًا يبيعه وفرض له فيه شيئَّاء فباعه بأكثر؛ فالبيع 
۷۸ غير ثابت فِي الحكم لمخالفة المآمورة© البائع. 


)١(‏ في الأصل: + و؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 


باب :]۳١[‏ بيع المأمور وشراؤهء والحكم بين المأمور والآمر في البيع والثمن إذا اختلفا ۷ 


مسألة: [في شراء المأمور لنفسه ممًا أمر ببيعه] 
ر 


يحسب منه عَلَى نفسه كما يبيع لغيره حتَّى يبيع له ره 
تبيع لغيرك. 

ولا يجوز له أيضًا أن يوكل إنسائا أن يشتري له منه» ولا يأمره بذلك؛ 
لآن آدرة فلك ولكن .إن الى لاخ من غين أن تاره شا سن ذلا 
فجائز إذا لم يعلم أن الشراء له» ثُمّ أعطاه إِيّاه من بعد وأجاز له ما فعل ذلك. 
وقال بعض: لا يجوز له إلا أن يأذن له رب الشيء» فإذا أذن له فليكل له 
غيره ويزن له غيره. وقال موسى: يكيل له غيره» ويزن له غیره» وإن لم [...]"" 
ذنه هو مثل الناس. 

ومن أمر رجلا يشتري له شيئًا فاشتراه» ثُمّ تلف؛ فهو للآمر لازم. وإن 
اشترى له غير ما أمره به» ثُمّ تلف؛ فهو عَلَى المأمور. 


مسألة: [في مكاتبة الوكيل ببيع المال] 
ومن كاتب رجلا ببيع ماله جاز له أن يبيعه إذا عرف خطّه وسكنت نفسه إلى 
ذلك. وقد كتب أبو المنذر بشير إلى أخيه عبدالله بن مُحمّد بن محبوب 
- رحمهما الله - أن يبيع له مالا بعُمان وهو بمكّة يومئذ مقيم»[فجبن عبد الله عن 
ذلك» وقال: كيف أبيع مالا وأزيل أصلا بكتاب يصلني]1". وكتب إليه في ذلك: 
يا أخي لا تجبن» فالناس ما زالت أمورهم تجري /57/ بمثل هذا فِي المكاتبة. 
)١(‏ كذا في الأصل؛ ولعلَ الصواب: أحدء والله أعلم. 


(؟) في الأصل: بياض قدر كلمتين. 
(۳) هذه الزيادة مقتبسة من: المصئّف» ج18. ومنهح الطالبين» 7١//ا١٠(ش).‏ والله أعلم. 
لز من ج18. ومنهج الطالبين ش علم 
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مسألة: [في بيع المأمور المال نسيئة» وفي الرسول بين المتبايعين] 

ومن كتب إلى رجل يبيع له طعامّاء فباعه المأمور عَلى رجل بغير نقد 
إلى أيّام؛ فالذي معنا آنه إذا باع نسيئة أنه ضامن لذلك الثمن حتّى يدفعه 
إليه» وإن باعه بنقد فقد فعل ما أمرء وأقلٌ ما يلزمه أن يجمع بين المشتري 
ورب المال حتَّى يقر له به مُشتري المتاع. 

ومن جاء إلى برّاز أو غيره فقال: إن فلانًا أرسلني أن تبيع له كذاء أو جاء 
به إلى ذلك وحمل المتاع من عند صاحبه عَلى ذلك؛ فأقلٌ ما يلزمه أن يجمع 
البائع بين ربٌ المتاع وبين من أرسله. وآمًا إن اشترى من عنده له؛ فعليه أن 
يصح ذلك الثمن بوزن الدراهم أو بخلاصه من ذلك عَلََى وجه الحق. 


مسألة: [في اختلاف صاحب السلعة والمنادي] 

وإذا أمر رجل رجلا أو مناديًا ببيع مال أو غيره ولم يوقت له وقتّاء فباعه؛ 
فبيعه جائز. فإن وقّت له فباعه بأقلٌ؛ فالبيع منتقض. وإِنَّمَا البيع عندي بالنقد. 
فإن باعه نسيئة فأقول: إِنّه ينتقض؛ لأنّه أن" لو شاء أن يتلف ماله فذهب فباعه 
إلى خمسين سنة أو أكثر فجاز عليه تلف مال الرجل؛ فإن كان ذلك لا يجوز لم 
يجز إِلَى أجل أقرب منه» وإن جاز إلى مئة جاز إلى ألف سنة أو أكثر وذهب 
عانه ا ا الاجل البعيد الى يجو الى الكل اكب ا ها 

وإذا باع المأمور» وجعل للمشتري الخيار ولم يأمره صاحب البضاعة؛ /47 ؟/ 
انتقض البيع. فأمًا إذا اختلفوا ففِي الوقت أنه وقت له في الثمن فعلى صاحب 
السلعة البِيّئّة أنه وقّت له فيه وقنًا. وإن باعه بالخيار والأجلء وَادّْعَى ذلك صاحب 
السلعة فأنكر؛ فأقول: إِنَّ البيّّة عَلَى الوكيل والمنادي وإِلّا انتقض البيع» والله أعلم. 


)١(‏ كذا في الأصلء ويظهر أنها زائدة لا دلالة لها هناء والله أعلم. 


باب :]۳١[‏ بيع المأمور وشراؤه» والحكم بين المأمور والآمر في البيع والثمن إذا اختلفا 55 


وإن اختلف البائع والمشتري» فقال البائع: اشترطت عليك؛ فعلى البائع 
البئتة أنه اشترط علية ذلك. 


ومن أمر رجلا يبيع له شيئًاء فباعه ثُمّ حط للمشتري بعد البيع؛ فَإِنَّه يضمن 
با سط آله 


مسألة: [في اختلاف الآمر والمأمور] 
ومن أمر رجلا ببيع سلعة ل فباعها المأمور بدراهم ام ارا 
عروض» فقال الآمر: لم آمرك أن تبيعها بالذي بعتها به؛ فأمّا الدراهم 
والدنانير فجائز أن يبيعها به إذا لم يسمٌ بما يبيعهاء وأمًا العروض فلا يجوزء 
والقول فى ذلك قول صاحب السلعة والبيع مردود وليأخذ سلعته. فإن 
استهلك السلعة فالقول قول البائع مع يمينه. 
وإذا قال صاحب السلعة: أمرتك أن تبيعها بألف درهم» وقال المأمور: 


فإن وكّل في بيع ماله» مم اختلفا بعد البيع» فقال الموكّل: أمرتك" ألا 
توجبه حتى تشير علئ» وقال الوكيل: لم تشترط على ذلك؛ فالقول في ذلك 
قول الوكيل» وعلى الموكل البيّئة. 

وإذا وكّل رجل رجلين في بيع سلعة لم يكن لأحدهما /٤٤/‏ البيع دون 
صاحبه» وإذا أفرد كل واحد منهما فِي الوكالة فباعا كان البيع للأول منهما. 
أشتري له» فأنكر الرجل أنه ما أمره وما كتب؛ فعليه اليمين أنه ما أمره. فإن 


.« «أمرتك‎ Ê فى الأصل:‎ I 
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قال المذعي للآمر: يحلف أنه ما أمره ولا رضي؛ فليس عليه أن يحلف أنه 
ما أمر ولا رضي. 

وكذللق لو حلقه أنه اذ شترى له دابّة أو جارية» فرضي بذلك قُمّ رجع عن 
ذلك؛ لم يلزمه اليمين حتّى يأمر بالشراء» وكذلك البيع حتّى يأمر بالبيع ا 
يتمّم بلسانه. وإِنَمَا يجوز ذلك في التزويج والطلاق والعتاق إذا فعل غيره 
بذلك جاز عليه رضاه. 


مسألة: [في شراء المأمور مما وكل في بيعه] 
أمر ببيعه بالثمن الذي يبلغ سعره [به]» أو بما باع منه'" عَلََى غيره. وقال 
آخرون: لا يجوز أن يكون مسرا وكين بايا وا[ هو] القول عندي؛ ولو 
«الْمُتبَابعَان بالخِيّارٍ مَا لم يفترقا». والبيع فِي اللغة يقتضي بائعًا ومشتريًا 
ومبيعًا؛ وبهذا يقول مالك والثوري والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه. 
مسألة: [في المنادي؛ ومبايعة الصبيان 

ومن أعطى /545/ رجلا ثوبّا يبيعه له عَلَى ما كان من ربح فبينهما 
نصفان؛ فهو شرط فاسد. وله أجر مثله. وكذلك عن أبى حنيفة. 

ومن أمر رجلا أن يشتري له غلامًاء فاشتراه» كُمّ صح قبل القبض أو 
بعده آنه ذو مَحرّمِ من المشترى له؛ فَإِنَّهِ يعتق» سواء [رضي] بالشراء حين 
بلغه أو كرهه. ولا كراهية له بعد أمره بالشراء ويلزمه. 


)١(‏ في الأصل: «بما يباع»؛ ولعلَ الصواب ما أثبتناه من: جامع ابن بركة» 51/7 5» والله أعلم. 


باب :]۳١[‏ بيع المأمور وشراؤهء والحكم بين المأمور والآمر في البيع والثمن إذا اختلفا ٤٤١‏ 


وإذا بلغ الثوب من يد المنادي عشرة دراهم» ثُمّ ردّه إلى ثمانية دراهم؛ 
فقد لزم العشرة من أعطاها فيه. فإن لم يزد أحد وجب عليه البيع ودفع 
الثنمن. وإن زاد أحد لم يجب عليه ولزم من زاد. فإذا وقفت عَلَى شيء 
أوجب عَلى من أعطى ذلك» وليس له أن يوجب على غيره. ولا يجوز أن 
يشتري بثمانية دراهم بعد أن بلغ عشرة دراهم. 

والمنادي أمين وأجير فيما يبيع فليس له أن يزيد ولا ينقص» بل ما بلغ 
الثوب فهو لصاحبه. وليس له أن يقيل؛ لأن الإقالة بيعة ثانية» وإذا أقال لزمه 
الثمن» وإذا حط لزمه الغرم. ولا يجوز أن يحط عمًا بلغ الثوب وإن عرف 
أنه ينادي عَلَى غير الصحيح. ولا يجوز أن يسأل المحاباة فِي البيع؛ لأنَّ 
العادة الجارية والتعارف أن المنادي إِنَّمَا يعطى البيع بالنداء فيمن يزيد 
فليس له أن يبيع بمساومة ولا مخاياة» وإذا كان لا يجوز له أن ۴)7 
يسأله ما ليس له أن يفعله. 

وقد أجاز بعض الفقهاء مبايعة الصبيان يتامى كانوا أو غير يتامى؛ إذا 
كان الصبئُ حافظا لماله وملك مكسبه ودفع الثمن إليه إن كان حافظا لذلك 
وإن كان غير حافظ لذلك مضيّعًا لم يدفع. 

فإن كانت دابّة ومس المشتري حمى حبلهاء كُمّ رد ذلك عَلَى الصبئ؛ 
فلا بقن ولو كان گل سن شال مال ينيم أن اك وجل قن اکان 
لا يخالط أحد يتيمًا أبدّاء إِنَمَا يضمن ما تلف عليه من ماله والتنزّه عن ذلك 
وتركه أولى من أخذه» وطلب الخلاص منه. 


ومن باع لرجل ثوبًا بأمره» فظهر فِي الثمن درهم رديء؛ فعليه بدله. كذا 
وجدت» والله أعلم. 


)١(‏ في الأصل: + لم. 
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مسألة: [في أجرة المأمور بالبيع» وفي غرمه إذا باع بغبن] 

ومن قال لرجل: بع هذا المتاع ولك مئة درهم؛ فله المئة» كان المتاع 
يسوى المئة أو أقلٌ أو أكثر. وإن قال: هذا المتاع بمئة ولك ما زاد عَلَى 
المئة؛ فهذا باطل» وله أجر مثله. وروي عن ابن عباس أنه كان يجيز ذلك» 
والله أعلم. 

ومن قال لرجل: بع لي كذا وكذا وإن لم تبعه فلا شيء لك؛ فلا يجوزء 
وهذا مكروه. 

ومن أمر ببيع عبد ودابّة» فباعه بمئة درهم وآخر يطلبه بمئتي درهم» 
وصح ذلك؛ فعلى الوكيل غرم المئةء والبيع تام عَلَى قول. وقول: يفسد إذا 
باع بخسران أو غبن فاحش. 


مسألة: [في اختلاف المأمور مع الآمر إذا اذعى المأمور تلف المبيع] 

وإذا أمر رجل رجلا أن يشتري له عبدا بألف درهم» فقال: قد /51/ 
اشتريت لك عبدًا بألف وقبضته ثُمّ مات» وقال الآمر: اشتريته لنفسك؛ 
فالقول قول الآمر. فإن كان الآمر دفع إلى المأمور ألما وأمره أن يشتري له 
به ناه فقال: قن فرت الد ومات» وجل الآمر فالقول قول المامور, 
والفرق بينهما: أن المأمور يريد أن يلزم الآمر مالا والآمر جاحد» والمأمور 
يعي البيَّة؛ فالبيّتة عَلى المذّعي واليمين عَلَى المذّعى عليه. وفي الثانية أن 
الآمر يريد أن يضمنه الألف الذي دفعه إليه أمانة فلا يكون له ذلك إذا كان 
مدعنا الاي 
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باب في مبايعة الصبيّ والمملوك والأعمى والأعجم 
1 ] والمجئون والمعتوه» وما يجوز من ذلك وما ا 
يجوز, وأحكام ذلك 


ولا يجوز شراء الأصول من الصبيان. وبعض الفقهاء: لم يجز مبايعة الصبيّ 
أهله يشتري لهم مثل ذلك؛ فعلى هذا يجوز من طريق الرسالة. وأجاز بعض 
الفقهاء الشراء من عند الصبيان اليتيم وغيره» مثل: الشاة وما أشيه ذلك» وتسليم 
الفمن إلبه إا كان حافظا لماله وذلك مكسيغة فإذا كان لا يفط فلا جرز: 

وقال أبو الحسن: مختلف في بيع الصبيان والمماليك» وبعض أجاز 
ذلك عَلَى التعارف» ولم يجز ذلك آخرون. 

والتاجر لا يبيع للصبيئ ولا الأعمى ولا المملوك؛ لأنَّ الصبي /۳٤۸/‏ 
لا قبض له والمملوك لا ملك له وماله لسحئيدةة ولا يجوز مبايعته إلا 


بأمر سيّده. 

قال الله ك : «[صَرَبٌ آله ميَكا] عدا سملو أا َير عل سیو (النحل: 0/) 
لا يملك شيئًا؛ فلا يجوز بيعه؛ لأنَّ الإجماع لا يجوّز لأحد أن يشتري من عند 
أحد ما لا يملكه» ولا يثبت البيع فيه لتعدَّي البائع فيه إلا أن يكون بأمره 
وبإذنه. 

في إجازة السيّد بعد البيع اختلاف؛ ثبته قوم» ولم يجز آخرون ذلك. 


والصبئ لا يثبت بيعه؛ لاله لا قبض له في ماله ولا دفع» ولا يجوز أمره 
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ولا نهیه» ومن أخذ له شيئًا ضمنه وعقده باطل فلا يحكم به عليه. وبعض: 
أجاز مبايعة الصبيّ والمملوك عَلى ما ذكرناه من طريق الرسالة والتعارف 

والأعمى فلا يبصر ما يشتري؛ فلا يجوز من طريق الجهالة» ولا يبيع له 
إلا أن يوگل من يشتري له. ولا يجوز أيضًا أن يبيع إلا أن يوكّل في جميع 
ذلك. فإذا وکل جاز له وعليه ما صنع الوكيل من ذلك. 

وفي الأعمى اختلااف» والأكثر والمعمول يه أنه لا يجوز. ووكيل العم 
إن سامح جازء إلا أن يسامح بما لا يجوز من الغبن الذي ينتقض به البيع 

ومن أخرج عبدًا له للمعاملة والتجَارة والإجارة جاز ذلك كله منه كما 
موز من ا د العيد أن ا و حاف 

ونين أذن لعبده في التّجَارة جاز بيع العبد وما يحطه عند المحاسبة» 
۷۸ ولا تجوز هديته. 

والأعجم لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا عطاؤه. والله أعلم. واختلف في 

ومن ذهب إلى إجازة مبايعة الأعجم والصبيان فَإِنَّمَا هو تسليم البدل 
إليهم» وأجازوا ذلك عَلَى تعارف الناس فيما بينهم. وإذا كان سُنَّة البلد 
مبايعة الصبيان والعجم جارية بينهم بالتعارف وجب الإجازة لذلك. 


وإذا وصل رجل إلى رجل وعنده صب لا يعرفه أنه منه بنسب ولا سبب 
ولا خادم ولا ملك يمين» والصبئٌ يحمل ثوبًا أو غيره» فأخذ الرجل من يد 


باب ]۳١[‏ : في مبايعة الصبيٌّ والمملوك والأعمى والأعجم والمجنون والمعتوه 0 


الصبئّ وعرضه للبيع؛ جاز للرجل شراؤه منه إذا لم يركب وسكنت نفسه أنَّ 
الصبئَ محمل ومستعمل بما عنله. وكذلك لو أن المحمول في بعض 
الأواعي”" في يد الرجل والصبئ يحملانه بينهما أو عَلَى رأس الصبئ دون 
الرجل؛ فشراؤه جائز من البائع ما لم يرتب المشتري» وهكذا يعمل الناس 
وتجري أمورهم عَلَى هذا أو مله 


مسألة: [في مبايعة المعتوه والأبله والناقص العقل] 
ولا يجوز مبايعة المعتوه ولا الأبله الناقص العقل. 
ومن باع جارية لمجنون» فوطتها فولدت؛ فالولد للمجنونء ويرد الجارية 
قول؛ لأنّه ضيّع ماله. 


مسألة: [في مبايعة البائع المعروف العبيد والصبيان» وفي ناقص العقل] 

قال أبو الحواري: من كان مبرزا نفسه للبيع في السوق أو في بيته معرومًا 
بذلك؛ فله أن يبيع /6٠0/‏ للعبد والصبيان ولا يسألهم عن شيء» وإن كان 
ليس مبرزا نفسه للبيع ولا معروفًا بذلك فليس له أن يبيع للعبد ولا للصبيان 
حى يسألهم عن أمر أوليائهم. 

ومن يعرف في عقله نقصان فجائز بيعه وشراؤه وهبته» ومأخوذ بکل 
ما جنى حتّى يعرف منه ما يعرف فِي المجانين. 

ووجدت عن أبي المؤثر: أن ابن الثماني عشرة سنة جائز بيعه وشراؤه. 
وقالوا: ابن خمس عشرة سنة إذا قال: إِنَّهِ بالغ؛ قبل قوله فحكم عليه بالبلوغ. 


)١(‏ في الأصل: الأداعي؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه. والأواعي والأوعية: جمع وعاء. 
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مسألة: [في الشرا اء من الصبيّ الذي ينادي على السلعة] 

والصبئٌ إذا حرز لنفسه جاز ما يبيع لنفسه. 

وجائز الشراء من الصبئ الذي ينادي عَلى الشيء في الأسواق» مثل: 
الثوب وغيره» ويشترى من يده بالنداء؛ فإن احتحٌّ صاحب السلعة التي ينادي 
عليها الصبيٌ أنه [ ما] أمره بالنداء له على ذلك فلا يُقبل من صا[ ح]ب 
الثوب» وقد ثبت البيع» ويجوز لصاحب تلك السلعة أن يستعمل بذلك 


الصبيّ فِي مثل الأسواق. وجائز ذلك للبائع والمشتري إذا كان الصبيٰ يكسب 
بذلك» وا ستعماله به جائز» ويعطى أجرته. 


مسألة: [في مبايعة العبيد والصبيان] 
والعبد إذا أخرجه مولاه للنداء في السوق فجائز الشراء منه إذا علم بذلك. 
وكذلك العبد الحمال يجوز استعماله ودفع الأجرة إليه إذا علم أن مولاه 
قد أخرجه لذلك» وكان له فيه. /١1ه”؟/‏ 
وإذا كان العبد يبيع شيئًا لمولاه أو لغيره فِي الأسواق» ولا يعلم أن مولاه 
قد أذن له في ذلك؛ فَإِنَه يجوز عَلى التعارف في البلد. 
ويجوز البيع للصبئّ إذا حفظ ماله في يده. ويجوز للعبد والآمة بقدر 


مسألة: [في جواز مبايعة البائع المبرز للعبد والصبيان] 


ومن كان مبرزًا نفسه للبيع في السوق أو في بيته؛ فله أن يبيع للعبد 
د ور ع 0 0 


A 


٠‏ في مبايعة الجبابرة» وبيع الغصب والقهر 
1 والإكراه وما هو في معناه» وما يجوز من ذلك 
وما لا يجوز وأحكام ذلك 


ومن أجيره التكان على أن بكتري مما ف شتراه منه عَلَى الإكراه؛ 
فالبيع لا يثبت ی اى فإن رجع المشتري فرضي بعد أن كره؛ 
ا للد ولاك والمال للجبار» وله أن يبيع ذلك المال ويأخذ ماله الذي 
سلم إلى الجبار. 

وبيع المكره''' لا يجوز. 

ومن باع مالا من يد جبّار في يد جبّار آخر مغتصب له» وقبض 
البائع الثمن؛ فالبيع فاسد. وإذا طلب البائع نقضه فله ذلك» وليس عَلى 
ا ولکن [على] م د هذا ار 
رو قد 

ومن باع شيئًا في يده مثل غصب أو ربا؛ /887/ فالبيع لا يقع عليه 
محال بينه وبين رټّه بالغصبء وهو كالآيس منه» ولعلّه لم يبعه ولم يطب 
نفسًا به. 


)١(‏ في الأصل: المكروه؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. 
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اة [شبيق اة ماقه كوه صليف وكا اكا أو عتم ] 

ومن هرب من ماله خوف الخراج» وباع ماله في حال هربه باختياره 
وبوفاء"") من الثمن» والمال فون يذه غير مغتصب؛ جاز بيعه. وإن كان المال 

وكذلك إن باع ماله في الرهائن وكان فِي يده يوگل فيه من يتصرّف له 

فإن باع ماله وهو مطلق بوفاء من الثمن؛ فعلى قول جائز. وإن باعه 
بالخسران انتقض إذا أنقضه. ومنهم من قال: كله منتقض إن نقضه ورد 
فا أخلة: 

وإن أمر من" يبيعه» ففعل وكيله فعله؛ إن كان مطلقًا ففيه اختلاف. 
وإن كان معتقلًا بالغرامة» فأمر من يبيع ثُْمّ نقض؛ فله النقض ويرد الثمن. 

وإذا باع ماله باختياره فيما يحتاج إليه لم يكن له فيه رجعة. وإن باعه 
وهو ملازم فِي الحبس فسد. وإن غيّر لما أطلق فله الدرك في الأصلء 
ولا أقول: إه يدرك الثمرة؛ لأنّه باع ماله بالجبر فله نقض البيع إن أراد ورد 
الثمن» والله أعلم. 

وإن كان أجبر فِي الحبس عَلى بيعه فالمال ماله لم يزل عنه» والثمرة 
له يدركها. 

ومن اشسنترق الثمار من وكلاء رجل قد قبض عليه وأخرج من بلده 
)1( في الأصل: يوفى. في هذا الموضع وغيره» وقد أثبتنا هذه الكلمة بلفظ: «بوفاء» كما وردت 


في العبارة الآتية» والله أعلم. 
(۲) في الأصل: + أن. 


باب :]۳١[‏ في مبايعة الجبابرة» وبيع الغصب والقهر والإكراه وما هو قي معناه ۹ 


وداره؛ فإن كان ماله لم يقبض ولم يغصب وهو الذي وکلهم فالشراء منهم 
7۲۸ جائز. 


ومن باع وهو محبوس؛ فالحبس يختلف معانيه» إن كان حبسه بحق 
وقد حجر عليه ماله لم يجز له أن يبيع ماله» وإن كان حبسه على غير ذلك 
جاز بيعه وقضاؤه وعطيته إذا كان ماله في يده ويوكل في ذلك من يتصرّف 
له. وإن كان حبسه بغرامة يطالب بها ظلمّاء فباع ليفتدي نفسه من الظلم؛ فله 
الرجعة فيما باع» وأكثر القول عليه رد ما أخذ من الثمن. وأمًا عطيّته وقضاء 
ذلك جائز لكلّ من لم یکن" من ماله ممنوعًا بحقٌ أو يكون المال مغصويًا 
أو قد تعلّق عليه حقّ للوارث فِي المرض. 

ومن كان يطالب بالخراج وخلفه رجاله [كذا]؛ فجائز بيعه إذا باع بوفاء 
من الثمن» وكان مطلقًا عَلَى قول؛ لأنَّ ماله في يده."» وعلى قول: له النقض 
كفل ما ترس بالمظالبة+ ركاه طل. وإذاكان باغ له يخي فله الرجعة 
في ذلك» ورد ما أخذ. 

ومن كان مقيّدًا في الحبس ظلمًاء فباع ماله نخلا أو متاعًا في مؤونته عَلَى 
مقيّد محبوس مثله؛ فالبيع ثابت إذا كانا عالمين بالمال وأعطاه قيمته كما يباع» 
ولم يكن يكسر البيع ولا كان محبوسًا عَلَى مطالبة خراج ولا جبر عَلَى البيع. 


مسألة: [في إعلام البائع أنّ هذا الشراء للجبار أو صاحب فضل] 
وف آمره جار بقتتراء شيء. فاشتراه له من غير أن يعلم البائع أنه 


بريه للكاز ووقاه الكميه؛ تادر وما إن علم البائع أنه يشتريه للحكان 


)١(‏ في الأصل: + له. 
(۲( في الأصل: 35 «وعلى قول: لأنَّ ماله في يده»). 


ع JA‏ الجزء الحادي والعشرون 


عاد كانه أى يول فا ارى 7847 يصح له هذا الق ولة أعك أنه 
حرام ولكنه فعل لا أحبّه. وقد روي أن النبئ بل كان يأمر بالشراء أن 
يشترى له» فإذا اشترى حصّة سأل مشتريه: هل علم البائع لمن اشتري؟ 
فإذا قال: نعم» أمر بردّه. وقد كانت الأتمّة لا تشتري لنفسها مخافة ما ذكرت 
فكيف الجبابرة. 


مسألة: في الشراء من ذي ضغطة من السلطان أو مسجون] 
قال الربيع: لا بأس بالشراء من ذي ضغطة"" من السلطان إذا علمت أنه 
مُحتاج الف بيعه» فاشتر منة. وهكذا قال في المسجون: إذا طلب إليك واحتاج 


مسألة: [في شراء المتغلب» وفيمن أجبره الجبار على الشراء] 

وإذا ألقى عبد بيده إلى متغلّبء فاشتراه من سيّده بوفاء من الثمن» فدفع 
إليه الثمن ثُمّ أعتقه؛ فَإِنّه يعتق؛ لأنّه شراء فاسد هلك في يد المشتري» وعليه 
فضل القيمة لربّه. فإن قدر عليه سيّده فأخذه وملكه وباعه فإنَّ ذلك لا يسعه» 
يأخذ منه. فإن لم يكن أعتقه الغاصب وأخذه سيّده وحسب ذلك الثمن اة 
لاستعماله؛ فهو عبده يأخذه لأنَّ البيع في ذلك لا يثبتء وأمًا الأجرة فقد 
قيل: إِنّها تكون عَلى الغاصب وكسب ذلك. وقيل: غير ذلك حتّى يعلم. 

وإن لم يقدر عَلَى العبد أن يأخذه ووجد للغاصب مالا ووجد للعبد 
مال فأخذه لسبب الأجرة أو الثمن؛ ففيه اختلااف: منهم من قال: لیس على 


)01 في الا فطة؛ ولعلّ اله واب ما أثبتناه من: المصنّف. ج٤۲.‏ ومنهج الطالبين» 
۳ («(ش)» والله أعلم. 


باب ]۳١[‏ : في مبايعة الجبابرة» وبيع الغصب والقهر والإكراه وما هو في معناه 21 


الغاصب إلا ما صح أنه استعمله ففيه بيّئّة عادلة» /80/ إلا أن يكون له كلّ 
يوم أجرة يعرف بذلك. 

ومن أجبره الجبّار على شراء شيء منه» وهو غير راض بذلك الشراء 
ولا متمّم له؛ فذلك للجبّار» والثمن الذي قبضه الجبّار منه هو له وهو عَلَى 
الجبّار. فإن لم يقدر على الجبّار؛ فقد قيل: يبيع ذلك ويستوفي منه على 
قول» وقول: لا يأخذ منه إلا من جنس ما أخذ منه. 

وإن أجبره عَلى شراء شيء مما في يده؛ فإن لم يعلم أنه حرام فقد 
أخذه» فإن علم أنَّه لأحد فليردّه إليه» وإن علم حرامه ولم يعلم أهله تصدّق 
به ولا يرد عَلَى الجتار ما غصب. 


مسألة: [في الشراء من أيدي الجبابرة] 

قال أبو مُحمّد: يجوز شراء ما وجد في أيدي الجبابرة من سائر الأشياء 
سوى الأصول. 

قال أبو الحسن: ومن اشترى مالا قابضه السلطان» فقبضه المشتري من 
يد السلطان؛ فهو بيع فِي الأصل غير جائز. فإذا قبضه المشتري من عند 
السلطان» ومكّن المشتري البائع منه ولم يبق منه بقية"' وأتمه له؛ جاز. 

ومن أقرٌ أنه باع ما له من الأصول عَلّى السلطان؛ فقوله مقبول إذا كان 
الیم ضحيكاء ولیس لآحد آنا يفسعري إلا آذ بعل أن الع كان صخا 
وقد أجاز بعضهم الشراء من الجبّار وأصحابه الطعام والثياب والدوابٌ وغير 
ذلك وقد علم أنّهم يسألون الناس» والتنزّه أحبٌ إلينا. 


)١(‏ كذا في الأصل؛ ولعلّ الصواب: «ولم يتق منه تقية»» والله أعلم. 


واد 17 الجزء الحادي والعشرون 


ومن اشترى وهو لا يعلم حرام ذلك؛ فلا نرى تحريم /905"/ ذلك 
مده وقد يكين فى ادم آفوال غير الاب واا علم الى أن 
المعطى حرام ذلك فهو حرام عليه» وعليه رده إلى أهله. وإن لم يعرف أهله 
عرفه» فإن لم يقدر عَلَى صاحبه تصدّق به للفقراء» وإن جاء صاحبه يخيّزه 
اا چو و له. 

كذلك إن أجبره الجبّار حى يشتري شيئًا مِمًا فِي يده فإن لم يعلم أنه 
حرام فقد أخذه. وإن علم آنه حرام لأحد رده إليه. وإن علم حرامه ولم 
يعرف أهله تصدّق به» ولا يرد عَلَى الجبّار ما غصب. والله أعلم. 


مسألة: [ في بيع المال المغصوب] 
وبيع المال المغصوب لا يجوز؛ وحجّته في ذلك: أن ربّه ممنوع منه 
ومقهور عنه» ولو كان فِي يده لم يبعه» وإِنَّمَا باعه إذا صار فِي حال التلف 
والإياس منه. فإن اشتراه أحد بوفاء من الثمن» ثُمّ مكّن ربّه منه ولم يخف 
منه حالًا ولا من قبل الغاصب؛ جاز الشراء على هذاء والله أعلم. وذلك في 
كل شيء مغصوب من الأصول والحيوان والأثاث وغيره لا فرق فيه. 


مسألكة: [في بيع المال المغصوب] 


والشركاء فِي المال المغصوب إذا باع أحدهم حصّته منه لشريكه وهو فِي 
يد الغاصب لم يثبت وله نقض ذلكء وإن أراد أخذ ماله ورد الثمن» والشريك 
وغيره في ذلك سواء. فإن اشتراه» ثُمّ استوهب من الغاصب؛ فهو للبائع إن 
شاء أخذه ورد الثمن؛ لأنَّ البيع /51"/ فِي الأصل غير جائز. وقال الشافعي: 
إن قال المشتري للبائع: إِنْي أقدر عَلى انتزاعه من الغاصب؛ فبيعه عليه جائز. 
وإن قال: لا أقدرء وقال: أحاول في انتزاعه وأجتهد فيه؛ فلا يجوز. 


باب ]۳١[‏ : في مبايعة الجبابرة» وبيع الغصب والقهر والإكراه وما هو في معناه 20 


مسألة: [في إعطاء الشريك خراج شريكه] 


ومن كان هاربًا من بلده وماله من خوف الخراج وله شريك في ماله 
فجاء إليه الشريك ومعه جندي فطالبه بالخراج» فقال له: ليس معي شيء. 
فقال له: تبيع مالك؟ قال: نعم» بعت لك حساب ما بعت الثلث الأوّلء ولم 
يكن غير هذا اللفظ بينهماء ولم يزن له شيئًا ولا أقبضه إلا أنه قال: أعطيت 
ید خر اجك فلا يكون ذا بيعًا فاا ولا يوجب هذا القول بيقا على 
الشريك أنَّ شريكه يسلم عنه فِي الخراج ما قاله ولم يعلمء والله أعلم. 


مسألكة: [في شراء المال المغخصوب] 


ومن كان في يده مال يحوزه. فاشتراه منه مشتر وهو يعلم أنه مغصوب 
وا ليس للبائع» وبائعه لا يعلم أنه مغصوب؛ فعلى المشتري أن يدفع المال 
الذى إشعراه إلى رف ال صرب مته وبس الام لذ القن الذي لكر اء به 


)١(‏ كذا في الأصل؛ ولعلّ الصواب: عنك» والله أعلم. 


0 


فيما يحل به البيع؛ ويحرم من الأفعال والأقوال 
بيجم[ والأوقات وما يجوز والمشترى'" وما لا يجوز 
في ذلك» وأحكام ذلك 


ومن باع مناعا تم قال بحت ما ليس لي؛ فإن أقام البقكة على ذلك رذ 
عليه. //ه ”/ 

وجائز أن يباع لمن لا يخاطب بالجمعة ولا ينازع فِي ذلك. 

وقيل أيضًا: جائز لمن خوطب بالجمعة أن يشتري مِمّن لا يخاطب بها 
إذا كان الشراة غير مشكل لعن السعى: 

وقال ابن داودا": أجمعت الأمّة عَلَى أن من لم يخاطب بالجمعة إذا باع 
لمن لم يُخاطّب بها؛ فبيعه جائز» ولولا الاجتماع لم يجز لعموم الآية. 

وقال هاشم: من اذ شتری شسيكا بقدر9؟ زوال الشمس يوم الجمعة؛ فالبيع 
فاسد. وإن اث شترى قبل الأذان؛ فالبيع تام. 

قال أبو عبد الله فِي نقض البيع إذا أن بالجمعة: اله أعلم على قزل عاش 
فينبغي أن ينقض البيع إذا كان بعد الزوال؛ لأنَّ قوله: «إِدًا دوو ) أي: إذا 
وجبت الجمعة» وقد دخل الثمن فِي البيع. 
000 كذا في الأصلء ولعلها زائدة» أو تقدم قبل قوله: «وما يجوز». 


(؟) كذا في الأصل؛ ولعلّه: أبو بكر مُحمّد بن داود بن علي بن خلف الظاهري الأصبهاني 
(191-704ه). وقد سبقت ترجمته فى المجلّد الأوّل. 


(۳) كذا في الأصل؛ ولعلّ الصواب: «بعد»» والله أعلم. 


باب [۳۳]: فيما يحل به البيع» ويحرم من الأفعال والأقوال والأوقات وما يجوز 00 


مسألة: [فيما يكره بعد الزوال يوم الجمعة] 


وغير ا ا الى یل وار واكم عي فى ا وک 
صناعة» أو تاجر عَلَى دكّانه ولم يبع شيئًاء أو رجل يقاضي من يحمله إلى 
بلد آخر» أو يزوج امرأة أو قعد في البيت بفاكهة امرأته لكان هذا النكاح 
منتقضًا؛ ولكن كل هذا مكروه أن يفعله بعد زوال الشمس يوم الجمعة» وقد 
كنت لا أتقلَّم عَلََى النقض» وأحسب أن ذلك كان رأي أبي علي» والله أعلم. 

وقال أبو المؤثر: سمعنا أن البيع والشراء كره إذا زالت الشمس» فمن اشترى 
بعد زوال الشمس قبل أن يصل الإمام ففيه اختلاف: منهم من رأى نقض البيع. 
ومنهم من كره البيع والشراء ولم ينقضه'". قال أبو المؤثر: ونحن نأخذ /09؟/ 
بنقض البيع» وقد نهى الله تعالى عنه بقوله وِيْل: ل اما الزن انوأ دا ووت 
لِلصَّلَووَ من بوم ألْجْمْمَةَ تََسْمَوا ل ذم أله ودروا أَلْسَيْمَ 4 (الجمعة:4). 

رال آبى المؤكر: إذا أذن النوذن الآذان الأخير قبل زوال الشسن لم تجو 
البيع والشراء حتى تزول الشمس. 

وقال أبو عبد الله مُحمّد بن محبوب: يكره البيع يوم الجمعة بعد الزوال» 
[و] أفسد بعضهم الشراء والبيع في ذلك الوقت. 

قيل: فما تقول أنت في المسافرين كلهم في ذلك [كذا]؟ 

وقال غيره: أكره البيع حتّى تزول الشمس ولا أتقدّم عَلَى نقضه إِلَّا 
يصلي الإمام» وذلك حيث يلزم الجمعة ركعتين. 

وقال أبو الحسن: إذا حضر وقت الصلاة للجمعة ونودي للصلاة حرم 
البيع ووجبت الجمعة. 


أن 


(1) في الأصل: يقبضه؛ ولعلٌ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. 


0٦‏ 1 الجزء الحادي والعشرون 


مسألة: [فيما لا يجوز من البيوع] 

ومن باع لرجل شيئّاء ثُمّ استغبن وطلب الزيادة؛ ان لك مکو 

ولو أن رجلا أراد أن يبيع سلعة فقال: لا أبيعها إلا بعشرة» فباعها بأقل؛ 
فهذا لا يكون كذبًا. 

يعن ورل اشتر غلام فلان حتّى أ: شتريه منك» فاشتراه ثُجّ باعه 
عليه بنقد أو بنسيئة؛ فلا يجوز وينتقض البيع. 

قال مُحمّد بن محبوب: من باع متاعًا إلى أيّام فجائز. 

فقيل: كم ايام" قال: ثلاثة 0 قال: فإن سلف إلى ثلاثة أيّام فجائز. 

قال: إن كنت حفظت /١0/‏ عي شيئًا فخذ به. فإن باع إلى أَيّام؛ 
فَإِنّه منتقض. 

قيل له: لم؟ قال: لأنَّ الأيّام الدهر. 

وقال: يكره شراء أرض المشركين وعقارهم؛ لأن عَلى أرضهم الخراج 

وقال أبو المؤثر: إذا قال رجل للمبيع: إِنَّه رديء ثُمّ اشتراه بعد قوله 
مص O‏ 
موي SSO‏ 

وقال عبد الله بن مُحمّد بن محبوب: سألت عن الذي ذكر أبو المؤثر كاذه 


عن بعض من ذكر [ذ] لك عن الشافعي أو غيره أن إجازة الحرام حرام» وهو 


باب [۳۳] : فيما يحل به البيع» ويحرم من الأفعال والأقوال والأوقات وما يجوز 0۷ 


عتدى مكل المفابعين بالرنيا الحرام إذا علما" بفساد ذلك» وأجاز كل واحد 
ما في يده والله أعلم. ولا تاأخذايفا كت اليك إلا ما كان عدلًا والسلام. 

قال أبو جعفر: من أراد أن يشتري أتر جا ريطما كلذ يقل ولا په 
حتّى يستأذن صاحبه. وكذلك يوجد في الحبٌ وغيره. قال أبو المؤثر: 
لا بأس بذلك ما لم يحدث فيه حدثًا. 


مسألة: [إفي الصرف» وفي بيع صيد الحرم] 
وقيل: من اشترى ثوبًا بخمسة دراهم» فقضاه دينارًا ورد عليه فضل 
الدراهم؛ فلا بأس به إذا كان يدا بيد. 
ومن باع صيدًا من الحرام؛ /71/ فعليه الجزاء» ويرد البيع إن كان 
قائمًا بعينه» ويؤمر أن يرسله. وكذلك المُحرم يبيع من الْمُحرِم صيدًاء أو هق 
حالٌ يبيع من مُحرم؛ فالبيع في هذا كلّه فاسد. 


مسألة: [في البيع إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة] 
ولا بأس عَلَى المسافر أن يشتري يوم الجمعة ويبيع إذا نودي للصلاة» 
وكذلك من ليس عليه جمعة. 
قال أبو محقد: قوله ويك : «إذا نوو لصاوو من نوو الجمعة 4 
(الجمعة: 9) يقول: إذا وجبت الصلاة كانه إذا زات الشمس لا يجوز چ 
ولا الشراء حتّى يصلي الإما» ويجوز من الوقت مقل ما يمك" قد صلی 
فِي العادة المعروفة من أوقات صلاتهم» فإن باعوا انتقض البيع. 


)١(‏ في الأصل: علمنا؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 
(۲) في الأصل: تحتها كلمة: «يكون». 


0۸< ره الجزء الحادي والعشرون 


مسألة: |[ ف النجش والمحاقلة والمرايحة, وفي بيع النجس] 

«نْهَى النَبِنُ يله في البيع عن النّجَش». والنّجّش: هو التحيّل ومنه الناجش 
وهو الصائد؛ لأنّه يتحيّل للصيدء أي: قليلًا قليلا. 

ومعنى المحاقلة: هو بيع الرجل حرثه بكذا مكوكًا أو كذا قفيرّاء وهذا 
لا يجوز. 

ومعنى المرابحة: ان يذكر البائع شراءه ولا يذكر ما نقص من السلغة 
ولا ما استغلٌ منها. 

ومن اشترى جارية» فولدت عنده ثُمّ مات الولد؛ فله بيعها مرابحة إذا لم 
القضاتف قان اق اها وعلها كمرة قحي 37 المرة كلا يجوز له 
سا مرا 

ومن باع سمنًا نجسا؛ فَإِنّهِ يرجع فيه إلى القيمة» ويرد فضل القيمة 
عَلَى المشتري؛ لأنّهِ ينتفع به فِي دهن الدلاء وغيره. فإن خاف منه" إذا 
شرح له القصة فليعط فضل القيمة إذا كان مِمّن ينتفع به» مثل: السمن 
وغيره» وإن كان مِمّا لا ينتفع به ويطرح» مثل: الميتة وغيرها فيرد ثمنه 
كلد ولا يعرف الق ااا كان كاف يسول لم هذا عا امت مات من 
مالك. 


)١(‏ في الأصل: + منها. 


باب [۳۳] : فيما يحل به البيع» ويحرم من الأفعال والأقوال والأوقات وما يجوز 0۹ 


ومن اشترى من رجل سالعة. فقال البائع: ليس هي لي؛ فَإِنّه يسلم إليه 
الثمن إذا قال: أمرت ببيعهاء فإذا لم يقل ذلك لم يشتر منه 

فإن مات البائع ولم يقل لمن هي؛ ففي الأثر: أنه يدفع إلى ورثته. وقال 
الوتحتب رإنا اح أن وكوة كلى المشري ل يدق ی و 
يصحٌ لمن هي د ثُمّ يدفع» إلا أن يكون هو رجع اذّعاها فيدفع إلى ورثته. 

امو ل 
ا 0 قال ابن أي ليلى: بكرن 
إقرار بالبيع. وإِنّمَا قيل ذلك في رجل يدعي ذلك المال لنفسه عَلَى خصمه 
والمال فِي يد خصمه» فيدعيه عليه ثُّمّ يبيعه ويسكت الآخر؛ أن /71/ ذلك 
بيع جائز عليه» والبيع مع الدعوى يد. 

وف تبتر ما قلخا أشيد قال: عدا تن مكبر عه لى يأكفر 3م 
هب لي بعضًا وخذ مني بعضّاء فأوقعا العقد بأكثر ثُمّ وهب له" بعضًا؛ فإن 
[لم] يكن | شتراه إلا عَلَى طمع الحط فهو فاسد. وإن كان اه شتراه من عنده 
بذلك الثمن وإن لم يحط له» فحط له؛ فذلك جائز. 


ومن باع لرجل شيئًا على ضمان زيد عنه» فلم يضمن عنه زيد؛ فالبيع 
منتقض . 
والأمَة إذا أرضعت ابن سيّدها فللسيّد بيعها جائزء ولأمٌ الولد أيضًا 


بيع تلك الأمة» ولا يخرجها رضاعها لولد سيّدها من مال سيّدها وله بيعها. 


)١(‏ في الأصل: لي؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. 
68 في الأصل: والأم؛ ولعلٌ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. 


ا الجزء الحادي والعشرون 


مسألة: [في بيع ما ليس معك» وبيع التورق] 

ومن سرق حمارًا أو يعيواء.وااعمل عله طاق لم بجر شرا ذلك 
الطعام ولا نعمت عين السارق حتى يعلم أن الباطل لا يجوز مع أهل الحق. 

ومن جاء إلى تاجر فماكسه في البيع فالمماكسة في البيع جائزة. وإن أقرّ 
البائع أنه جيم لغيره جاز الشبراء هه والمماكسة؛ إلا أن يقوله لم بطق لي 

وحن كفب له إلى وجل يليو درا قلا يجوق للمكاتب آذ يسل إلا 
الدراهم كما كتب إليه وأمر. وإن اختار المكتوبُ له أن يأخذ بدراهمه تلك 
تَمرًا مِمّن كوتب باختيار /1715/ منهما؛ جاز له أن يأخذ بالدراهم ھا به 
أو غير تمر. 

وإن كان التمر فِي يد المكاتب يبيعه لغيره ويدّعي أنه أمر ببيعه؛ جاز 
للمكتوب منه بالدراهم تمرّاء وعلى البائع أن يعطي ثمن ذلك من 
الدراهم التي أراد دفعها؛ لأنّه أمين في البيع لمن ائتمنه ودفع إليه البيع 
له» والله أعلم. 

ومن باع لرجل بيعًا بدراهم معروفة» فلمًا حل القضاء قال: عندي دراهم 
مدوّرة صارفني بهاء وكان البيع بالمكسّرة؛ فَإِنّهِ لا يكون هذا جائرًا. 

ومن دفع متاعًا إلى رجل» فقال: بعه بألف درهم فما زاد عَلّى الألف 
فهو لك» فباعه بزيادة؛ فلا تحلٌ له الزيادة» وله أجر مثله إن كان باع بأجرة» 
والذي قاله لا يثبت له فى العطيّة المجهولة ولا فى الأجرة. 


)١(‏ في الأصل: أو؛ ولعلَ الصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 


باب [۳۳] : فيما يحل به البيع» ويحرم من الأفعال والأقوال والأوقات وما يجوز 1۱ 


ومن باع من رجل سالعة ليست هي في يده وقبض منه الثمن» واشتر 
البائع من تلك السلعة وسلمها إلى المشتري؛ فذلك [لا] يجوز؛ لأنّه باع 
قا لبس لمانا يقرت 

أيضًا: الب ها ير وكعرنة ني المتاري وإن لم يكن المشتري 
يعرف ما اث شترى فسد البيع» والمجهولات كلها فاسدة. 

ومن اشترى شيئًا بدراهم من رجل إِلَى أَجَلِء ُمّ باعها ذلك الرجل 
بنقد؛ فهو بيع جائز. 

وقيل: إن جابر بن زید ّ4 احتاج إلى مال» فاشترى من رجل بزَّاز 
01" ثيابًا إِلَى أَجَلٍ وقبضهاء ثُمّ قال: من حينه من يشتريها مني بالنقد؟ 
ففال الان أنا أشعريياة قاغها مه جاب بالشد: 


مسالة؛ آي الاحتكار وشي بيعتين فى بيغت Ù‏ 
والمحتكر: هو الذي يَحزِق'"" الجلوبة إذا قدمت إلى البلده م کر 
ولا يبيع» والناس محتاجون إليه» ويتربّص الغلاء؛ فهذا هو المحتكر. 


وفى الحديث: «إنَّ الْمُحتكرَ يَنتظكٌ اللعتة» و 0 يَنتظدُ الدَحمّة»» اختلف 
.2 


البلداة؟ واحتشرا برل اله قعالى» و 
داپ اير (الحج: .(o:‏ ويقول رين الخطاتب» لا يُحتكر الطعام یمک 


)١(‏ في الأصل: يزد؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 

(؟) في الأصل: جائز؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه. 

)۳( أي: أحالا يه ومع عن ا الحَرْقَ في اللغة: اللضييق والشد التليغ. . وحرّقه بِالحَبل: 
إذا قوی شده. وَالتّحَرّق: التجمّع. وانحرّق: انضعٌ. وحَرّقُوا به: أحاطُّوا به. انظر: تاج 
العروس» (حزق). 


4 الجزء الحادي والعشرون 


فان احتكار الطعام بمكّة إلحاد بظلم. وقال: الاحتكار [يحرم] بمكة والمدينة 
والثغور. وقال: الاحتكار يحرم في كل موضع. 
وقال قوم: إِنَّمَا يحرم الاحتكار للطعام'' الذي هو قوتٌ خاصّة دون سائر 
واک الأقاويل: أن الاحتكار في المأكول من الطعام دون غيره» والله أعلم. 
و«النهي في البيعتين فِي بَيعَةٍ والصفقتين في صفقة واحدة»: هو أن يبيع 
عليه سلعة يكذا من الغمن على أن باخ من كمتها كذا با بكذا عن النمن؛ 


مسألة: [في تسعير الجبار» وفي مبايعة اللص» والخطأ في البيع] 

والإمام الجائر إذا نادى في البلدان: يباع الخبز مُا بدانقين ونصف» 
وكان الخبز يباع مَنّا بنصف درهم؛ فلا يجوز أن يشترى /١557/‏ مَنّ بدائقين 
ونصف. 

وإذا نودي عَلَى اللص في الناس: أن [لا] يبيعوا منه ولا يشتروا فمن فعل 
ذلك فلا يلومنٌّ إلا نفسه. فباع منه رجل بعيرًا أو غلامًا نسيئة وهو لا يعلم 
حاله» فانقطع الل بالبعير أو الغلام فباعه مِمْن قد عرفه وقد سمع؛ فَإنَّ 
الرجل يأخذ بعيره أو غلامه ويطلب الرجل الل الذي اشترى منه الغلام. 

ومن وضع عند رجل طعامّاء فأمر الرجل غلامه ببيع طعامه» فأخطأ 
الغلام فباع طعام ذلك الرجل وطعام اليوم؛ فله أن يأخذ بطعامه طعامّاء وإن 


شاء فصسمته. 


4 


)١(‏ في الأصل: «لا طعام»؛ ولعل الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. 


باب [۳۳] : فيما يحل به البيع» ويحرم من الأفعال والأقوال والأوقات وما يجوز 1۳ 


مسألة: [في الشهادة عَلَى البائع أنه يبيع ما له والتهمة في ذلك] 
ومن أراد بيع مال وطلب إلى قوم أن يشهدوا عَلَى البيع وهم لا يعرفون 
ذلك المبيع» وهم لا يعرفونه أهو له أم لاء وهو مثل الأصول والنخل والماء 
والمنازل وغيرها"' مِمّا هو ليس ظاهرًا في يده» أو هو من الحيوان والعبيد 
والآنية وهي فِي يده؛ فان الله له قد أحلّ البيع وحرّم الرباء والشهادة فِي هذا 
كله فيما أشهدهم حى يعلموا أن ذلك الشيء ء لغير بائعه» أو يكون في حال 
تما اد هة فالرية متروكة» وهذا فِي الأصولء وليس عليهم أن يسألوه 
عن ذلك» كان هذا المال يعلم آنه في يده أو لا يعلم أنه في يده. فإن وقع 
في هذا المال مطالبة» فإِنَمَا يشهد الشهود أن فلانًا باع /517/ لفلان هذا 
المال. وأمًاا"' الحيوان فَإِنَّمَا يشهدون عَلَى ما يعلمون أنه له ويرونه في يده 
إن وقع» وكذلك المتاع وأشباه أشباه ذلك. 
ومن علم أن ذلك المتاع أو الحيوان لغيره؛ فعليه أن يسأله عن ذلك. 
فإن قال: إِنَّهِ أمره صاحبه ببيعه؛ فقد أجازوا ذلك. والآأصول لا تجوز إلا 
بصحّة الوكالة. وإن كان متها بهذا البيع فلا ب يشترى من عنده» ولا يشهد 
د وقد قالوا: إِنَّ القلوب تستفتى فِي مثل هذا وأشباهه» وذلك 
يروى عن النبي ب فما اطْمَأنَ به القلب اطمأننت إليه» وما استوحش 
سه القلب اسك وتخشست. مله وتر ك ورسيواء ذلك كان الرجل غريبًا أو 


غير غريب. 


)١(‏ في الأصل: وغيرهما؛ ولعلَ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. 

(؟) في الأصل: وإِنَّمَاءِ ولعلََ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. 

(۳) إشارة إلى حديث النواس بن سمعان عن النبيّ 5: «البؤ حسن الخلق» والإثم ما حاك في 
صدرك» وكرهت أن يطلع عليه الناس»» رواه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب 
تفسير البر والإثم» ر۷۳۸٤.‏ 


24 الجزء الحادي والعشرون 


مسألكة: [في إعطاء الثمن والمشاركة في المبيع› 
وفي قرض الثمن والمشاركة في الربح] 
ومن اشترى متاعًا أو دابّة ولا نقد عنده» فأتى رجلا فقال له: أعطني 
الثمن وهو بيني وبينك بالثمن؛ فعن أبي علي قال: ذلك عندنا جائز. وإن 
قال: له أقرضني الثمن والربح بيني وبينك» فإن أقرضه الدراهم وجعل له 
في الربح حصّة؛ قال: فما أقول: إنَّه يجوز ذلك. وإِنَّمَا له دراهمه التي 


مسألة: [ فيها مسائل مه ٠‏ رقة] 
ربو يل الى حورت والده أو ابنه وأشباه ذلك فهو منتقض. 


ومن اشترى من رجل بيع ربًا أو بِيعًا مكرومًا ودفع إليه الثمن» ثُمّ 
يطعمه. //””7/ 


و 
0 


ومن باع شيئًا ثّمّ قال: بعت ما ليس لي؛ فإن أقام بِيّكّة عَلََى قوله رد 
عليه وإِلّا فلا يرد عليه؛ لأنَّه نادم عَلَى بيعه. 
وبطل البيع» ِنّمَا أجازوا له رد القيمة من جهة قضاء إذا كان. 

ومن باع شيئًا مِمّن ينّهم» فجاء صاحبه يطلبه؛ فينبغي أنه لا يدفع عنه 
مِمّن لا ينّهم فلا يدفع إليه بدعواه حتى يصح عليه ويرجع المشتري على 
البائع بما أخذه. إلا أن يكون المشتري يعلم أنَّ المبيع لغير من هو يبيعه فلا 
بكرو من ]ل يرجه صحيح» والله أعلم. 


باب [۳۳] : فيما يحل به البيع» ويحرم من الأفعال والأقوال والأوقات وما يجوز 10 


ومن قال [و] السالعة في يده -: إنه سرقها؛ فلا يجوز شراؤها منه. فإن 
رجع فقال: كذبت فهي مالي؛ فجائز شراؤها من يده وأكلها لمن أطعمه. وما 
ما أطعم أو باع» ثُمّ قال: سرقته؛ فلا يقبل قوله. وإن قال: سرقته من فلان» تُه 
أكذب نفسه؛؟ فلا يقبل مته ولا يشترى منه: 

ومن اشترى حبًا يعلم أنه غير مزكّى؛ فليس عليه إخراج الزكاة منه 
وکا على رت البائع له» وهو ضامن آثم» وعليه إخراجهاء وليس الزكاة 
غير مَعلُومة؛ فيكون ما باع غير ما بقي أو ما بقي غير ما باع. 

وكلُ من باع حبًا جاز شراؤه منه حٌى يعلم ظلمه لغيره؛ إلا أن يكون 
البائع قال حين باع الحبّ: فإ فيه زكاة» وإِلّه لا يُرْكّى؛ فلا أحبُ شراء 
الحبٌّ من عنده؛ لأنه أقرّ للفقراء فيه /74/ شركة وبظلمه [إيًا]آهم» على 
قول من قال: إِنَّ الفقراء شركاء فِي الثمرة. وأمًا [على قول] من قال: إِنَّ 
الزكاة في الذمّة؛ فعليه في ذمّته الخلاص» وإلا فهو كافر» ولا شيء عَلَى 
المشتري. 

وما ود فن لی ال بيرت كما بالسراء من عددهم باس إلا 
من قال: إِنَّه لقطة أو عطيّة؛ فلا يشترى منه. وإن قال: إنه صار إليه من أجرة 
ما حملهم بسبب؛ فلا بأس بالشراء من عنده. 

وكذلك إن اشترق من مواضع اکر أو جحلب إلى قت وكات ف 
يد من يّهم» وأظهر كيف صار إليه؛ فلا يشترى إذا قال: إِنّهِ لقطة أو عطيّة. 


)١(‏ في الأصل: ولم. 

(1) الْمَهرة: نسبة إلى مهرة بن حيدان بن عمرو بن الحافي: جد جاهلي يماني من قضاعة. كانت 
بلاد بنيه في الشّحر (بين عدن وعُمان) عَلّى ساحل البحرء وإليهم تنسب الإبل الْمَهريّة. 
انظر: الزركلي: الأعلام» ."٠٤/۷‏ 

(۳) كذا في الأصلء ولعلّه يقصد موضحًا تباع فيه الأشياء المشبوهة؛ والله أعلم. 


٦‏ 7 الجزء الحادي والعشرون 


وإن كان يقول: إه من أجرته؛ فجائز حتى يعلم حرامه من المهريّين وغيرهم. 
وإن لم يظهر شيء من ذلك ولم يعلم أنه حرام؛ فلا بأس به. 

وكلّ ما في أيدي المهريّين وغيرهم من أهل التهمة الذين لا يتنكبون 
[عن] الحرام» ويعلمون أن المكسر عندهم يستخرجونه؛ فإن لم هموا فلا 
بأس بالشراء منهم» ومن لم يأمنهم فليدع ذلك. 

اما أهل التّجَارة وأهل المراكب فجائز الشراء منهم» حتّى يعلم أنه 

َإِنّمَا قلنا بترك الشراء من المنّهم لترك الشبهة» لا من جهة حكم الحرام 
إذا لم يقر بوجه مصيره إليه» والله أعلم بالغيب. 

وليس على الناس حكم تحريم ما في أيديهم بالظنّ حتى يعلم الحرام 


منه. والشراء جائز من الناس فيما يسعهم شراؤه حتى يتبيّن لهم حرامه. 
مسألة: [في بيع الثوب النجس] 
ومن باع ثوبًا نجسًا لا يمكن /۳۷۰/ غسله؛ فبيعه فاسد» كذا وجدت» 
والله أعلم. 
مسألة: [في حيازة الماء وبيعه] 
ولا تنازع بين أهل العلم: أن من سبق إلى ماء فأخذه وجعله فِي إنائه 
وحار جار يه إذا كان فاا عر ا 
مسألة: [في التسعير] 


ولا يجوز التسعير عَلَى الناس» إذ لو جاز ذلك لسعّر النبئ 4ل عليه 
وفيه اختلاف» وهذا أصحٌ. 


باب [۳۳] : فيما يحل به البيع» ويحرم من الأفعال والأقوال والأوقات وما يجوز 1۷ 


وعن عمر: أنه أمر رجلا أن يبيع زبيبًا له بسعرء ثُمَّ رجع إليه فقال له: 
يا هذاء بع مالك كيف شئت. 


مسألة: في شراء المغصوب والمسروق› 
وممن يبيع ما لا يملك] 


ولا يجوز شراء شىء من البحرين وأمسواقياء إلا أن تكرن الجلويات 
تدخل من غيرها فجائز الشراء من أسواقهاء حتى يعلم الغصب بعينه فلا 
يشترى ذلك؛ لأن الشاهر أنّها مغصوبة ولا خلاف في ذلك» والمغصوب 
حرام لأ ب م شير 


فإن أقرض رجل من سگانها أحدًا دراهم أو ثيابًا فجائز؛ لأنَّ الدراهم 
بست ما الآرهن المخصرية بک ب أو الاب إن كانت سولب 
إليها فجائز أن يجلب القطن» وأمّا من أرضها فلا. ولا يجوز شيء منها 
إلا [أن] يصك أن الجلوبة تدخل إليها من غيرها. والصحّة أن ترى 
اکا دعسل إلى لادا م حلت را خرف من كليل 
القلب تاا 


ومن قال: هذه الدابّة سرقتهاء ثُمّ رجع فأكذب نفسه؛ /۳۷١/‏ قبل منه» 
ولم يشتروا منه» والله أعلم. 

ومن باع ساعة لا يملكها ولم يوكّل ببيعهاء فبلغ مالكها الخبر فأجاز 
البيع؛ فلا يجوز. عَلَى قول الشافعي وأبي يوسف: البيع فاسد. وقال مالك 


وأبو حنيفة وإسحاق: إذا [أ]جاز قول رب السلعة البيع [ف]-جائز. 


)١(‏ في الأصل: «الدراهم فلمن في»؛ ولعلٌ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. 


۸ 241 الجزء الحادي والعشرون 


مسألة: [في المرابحة» ويخس الطعام, والبيع 
عليه بنقد أو سيت لم يجز ذلك» ناليع تقض اسع 
عقه ویرد عليه ثمنه الذي اشتر تراه به. 
وعن عرَّان: فيمن أراد أن يشتري طعامّاء فلمًا رآه قال: هذا طعام رديء 
و قال: أخاف أن يكون هذا الطعام رديئًاء فكذلك معه انه رديء ومع الناس» 


ا0س للم 


أو كان مع الناس ليس برديء ومعه هو رديء» ثُمّ اشتراه بعد قوله هذا؛ قال: 
أكره أن يقول ذلك» فإذا فعل وكان كما قال فبئس ما قال ولا شىء عليه. وإن 
كان خلاف ما قال رأيتُ عليه رده إلى صاحبه إن كان قائمًا بعينه» وإن كان 
تلف أعطاه ثمنه يوم اشترا 

وقيل عن أبي معاوية: إِنَّ البيع بالليل لا يجوز إلا في شيء قد عرّفا به 
جميعًاء مثل: النخلة والقطعة. وقال: لا يجوز بيع الحيوان /۳۷۲/ في الليل. 

وعن غيره: أنّه قد قيل: إن بيع" العروض غير الحيوان يجوز عَلَى 
الغيبة؛ إذا كانا عرفاه بالنهار» أو كان غائبًا غير حاضر في الليل والنهار. 

وقال من قال: إِنَّمَا ذلك فِي الأصول؛ لأنَّ العروض يحدث فيها العَبّاب!"؛ 
[فهو منتقض]. 


)١(‏ في الأصل: + فقال. 

(۲) في الأصل: إِنَهُ يبيع؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. 

(۳) في الأصل: العياد؛ ولعلَ الصواب ما أثبتناه وأضفناه من مصئّف الكندي» ج255 وفيها: 
«إلا أن العروض يحدث...». 


باب [۳۳] : فيما يحل به البيع» ويحرم من الأفعال والأقوال والأوقات وما يجوز ۹ 


وقال من قال: إِنّه يجوز بيع الليل إذا عرفا ما يتبايعان عليه كمعرفتهما 
بالنهار» وذلك عَلََى قول من يجيز الشهادة بالليل بلا أن تحضر نار إذا عرفه 
كمعرفته بالنهار. 

وقد قيل: لا يجوز ذلك؛ لأن الليل لباس ومن ذلك قال: إله لا تجوز 
الأحكام بالليل» والأحكام كذلك لا تجوز إلا عَلَى المعرفة بالمحكوم 
عليه. وإِنّمَا البيع والشراء أحكام تثبت على البائع والمشتري والبائع 
والمبيوع عليه. 


۷۰ 


11117 فيمن باع حرا أو اشتراه بعلم أو بغير علم, 
أو ملك قريبًا بوجه من الوجوه. وما يلزم 
في ذلك مع الاختلاف. وأحكام ذلك 


سا عه 5 2 ل 8 5 
روي عن النبئ ح4 أنه قال: «ثلاثة آنا لهم خض يَوْمَ القِيَامَق منهُم: مَن 
78 حرًا وأكلّ اا فمن كان خصمه رسول الله والله يك فقد خصم. 


جمع أهل العلم: عَلَى أن دلت ا يجول. وقيل: إن عن 
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00 والثالث: : «من استأجرٌ أجِيدًا وَاسِتَوفَى ء2 عَلَيهِ ولّم يوفه | جر ته» 


مسألة: في بيع الأحرار والعبيد المحارم] 


وقال: Sa.‏ 
أنت عبد؟ قال نعم» فاشتراه وأعطى ۸ ثمنه» ت م قامت البيّنَة أنه حٌ؛ 
فعلى المقڙ بأنّهِ عبد واشتري وهو يسمع رد ثمنه على من اشتراه. وإن 
اشتراه وهو يسمع ولم يسأله: أعبد أنت أم حرٌ؛ أنه لد على الذي 
اشتراه ولا يضده سكوته. وقال مجبر بن محبوب: لا رڏ عليه وإن أله 
أفم ب أن تمرك و أن يكون سأله: أنت مملوك لهذا؟ فقال: نعم؛ فَإِنَّه 
يبيعه بالثمن الذي اشتراه به. 


ومن ترك أولادًا را ونساء» وترك عَبِدا واد ونساء» ولبعض ولده 


)¥( رواه البخاري» عن أبى هريرة بلفظ قريب» فى البيوع» ر۲۲۷ وفى الإجارة» رهل/ا؟؟. 
والبيهقى مثله» فی الرهون» ر70175. 


باب [4"] : فيمن باع حرا أو اشتراه بعلم أو بغير علم» أو ملك قريبًا بوجه من الوجوه ۷۱ 


من العبيد أمٌّ أو أخ أو أخت من الرضاعة؟ قال سعيد بن محرز: يستخدمونهم 
ولا يبيعونهم. 

وإذا أرضعت خادمة أولا[د] سيّدها؛ فله أن يبيعها ويبيع أولادها. فإن 
مات وصارت هي أو واحد من ولدها إلى أحد مِمَن أرضعته؛ فليس لمن 
صارت في نصيبه مِمّن أرضعته أن يبيعها ويبيع أولادها إذا صاروا له. فإذا 
وقعوا في سهم من ليس بينهم وبينه رضاع فليس بواجب عليهم شراؤهم» 
وإن فعل فقد أحسن. فإن كانت أا لبعض ولد الرجل الْمَيْتَ أولدها أخوه 
لأمّه الذي قد ولدته؛ فَإِنَهها وولدها يصيرون لأحد من إخوته» وهو أحق بهم 
وأولى بالثمن. وليس الرحم مثل الرضاع فِي هذا الوجه. 

ومن باع حرًا أصابه /۳۷٤/‏ والده من بعض الملوك فباعه» ثُمِّ عرف 
الآن الْحقّ فطلبه فلم يقدر عليه؛ فعليه أن يطلبه حتّى يحصله» وإن لم يجده 
فليرد دية الحرٌ. 

ومن باع حرا فأعتقه المشتريء فأراد البائع التوبة؛ فليردٌ الثمن عَلَى 
المشتري. وإن كره المشتري فهو للمعتّق» فأرى عليه أن يعطيه''' مثل خدمة 
المشتري. قال أبو عبد الله [هو] حر فليتبعه حيث بيع» ويستعين بالناس”" 

رکه اا بن ری أن السلمين لم عليز إلة أن ثري كن طلبه 
ویفکه» وقد كان اعتذر إليهم آنه لا يعرف أين هو فلم يقبلوا منه حتّى يخرج 
في طلبه. 


(۱)( في الأصل: تحتها: «يعطيه». 

68 في الأصل: بأس» ولعلٌ الصواب ما أثبتناه كما في: المصئّف. ج٠٠‏ والله أعلم. 

(۳) قتيبة بن درهم: لم نقف على من ترجم له» وقد ذكره الكندي في المصتّف» ج0١”.‏ وذكر 
له هذه المسألة فقطء والله أعلم. 
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ومن باع حرا فلا توبة له إِلّا رده فإن لم يقدر عليه فليكن فِي طلبه أو 
يموت؛ فان مات وهو فِي طلبه فهو معذورء ويلزمه عتق مثله. فإن صح معه 
أنه قد مات أعتق مثله. 

فإن كانت حدرّة فوجدها قد أولدت أولادًا؛ لزمه أن يفديها ويفدي أولادها. 
فإن وجدها قد أعتقت دفع الثمن إلى الذي باعها به. فإن مات وهو في طلبها 
ولم يعتق مثلهاء ولا مال له؛ فلا عذر له. 

ومن باع امرأته فإِنَّهِما ينكّلان ويعاقبان ولا يجتمعان. قال أبو عبد الله 
مُحمّد بن محبوب: إذا استردَّها فهما عَلَى زواجهما. قال أبو مُحمّد: وللزوج 
وطؤها بالنكاح الأوّلء فإن [كان] المشتري لها قد وطئها فالله أعلم بوطء 
زوجها البائع لها. ثُمّ قال [في] المغتصّبة: لزوجها أن يطأها بعد أن يستبرتها'"' 
من وطء غاصبهاء والزانية ليس له أن يطأها /5// بعد أن زنت. وهذا 
موضع شبهة؛ لأنّ سبب وطئها هو بيعه لها. 

فإن باعت امرأة ولد وليدتها وقد أرضعته فمكروه» فإن اشتراه أبوه 
فأعتقه فلا بأس» [و] أبوه أحق بعتقه منها. 

ومن باع أخًا له من الرضاعة فليجتهد في ردّه. فإن لم يقدر عليه؛ قال 
أبو عبد الله له أن يأكل ثمنه. وقيل: من باع أخَا له من الرضاعة مملوكًا من أخ 
للمملوك من أبيه يريد عتقه» أو غير أخيه مِمَّن يعتقه؛ فجائز إذا احتاج إلى ذلك. 


مسألة: في بيع ووراثة العبيد المحارم] 


وقول مُحمّد بن محبوب: من باع عبدًا له» وهو أخوه من الرضاعة أو 
أخوه من والده من الرضاعة؛ فالبيع مردود. فإن مات وورثه غير ولده 0 


)١(‏ في الأصل: يشتريها؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. 


باب [4"] : فيمن باع حرا أو اشتراه بعلم أو بغير علم» أو ملك قريبًا بوجه من الوجوه AAJ‏ 


غير من لا يجوز له بيعه فلذلك الوارث أن يبيع ما ورث منه» مثل: زوجته 
وغيرها. ولا يجوز لأحد أن يبيع أخاه من الرضاعة من حاجة» ولا لولد 
ولده» ولا لأحد مِمّن لا يجوز له نكاحه؛ فإن باعه وجهل فليردٌ. 

ومن ورت ال أن ایت أى عع أن اة أ أو أ اة أن بعالعه أو 
عمّته أو عمّه أو خاله أو غيرهم مِمّن لا يحل نكاحه به؛ فَإِنّْهِم أحرار ساعة 
يملكهم. وقال قوم: يمستخدمونهم ولا يبيعونهم. وقالوا أيضًاء يبيعه في دين 
قد لزمه إذا لم يكن له مال غيره» ويجوز له في قضاء دينه خاصة. وقالوا: 
يبيعه إذا احتاج إلى كسوة أو طعام وليس له غيره. 

وإذا اشترى /۳۷١/‏ رجل أو وكيله أخاه أو أباه؛ فإن علم بذلك؛ فَإِنه 
يعتق ويضمن الثمن. وإن لم يعلم رده ولا يضمن. وإذا كان أخوان ولهما 
أخ؛ فليس لأحدهما أن يبيع حصّته للآخر. وقال آخرون: يجوز ذلك. 


مسألكة: [في شراء العبيد المحارم والأرحام] 

وإذا اشترى رجل ولده هو ورجل آخر صفقة واحدة؛ صحّت فيه 
الحرّيّة إذا اشترى بعضه» ويرجع عليه الشريك بحصّته التي أتلفها الأب 
عليه» سواء علم الشريك أنه ولده أو لم يعلم» وعلى الأب الضمان؛ لأنّه 
هو الذي أتلفه. 

ومن اشترى عمّته وخالته عَتِقاء وکل من اشترى من يحرم عليه نكاحه 
عُتق. وكذلك العم والخال والأخ» وكذلك ابن الأخ؛ كل هؤلاء يعتقون. 

ومن اشترى من أرحامه من يحل له نكاحه فله بيعه في الدين إذا لم 
يكن له مال سواهم. فإن وجب عليه الحجُ؛ كُمّ افتقر ولا مال له إلا هم؛ 
فليس له أن يبيعهم ويحجٌ. 
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مسألة: [فيمن ملك ذا رحم محرم] 
وكلّ من ملك من الأرحام ممن يحرم عليه نكاحه عتق عليه؛ للحديث 
الذي جاء «مّن مَلك ذا رَحم عُتِقَ)!'' معناه: من ملك ذا رَحِم مَحْرَم غتق. 
وقالوا: من ملك ذا رحم عتق» مثل: الأب والابن والأخ والعمّ والعمّة 
والخال والخالة. فأمًا من بني العم وبني الخال فلا يعتقون» وأمًا بنو الإخوة 
فيعتقون» وبنو العم يستخدمون» ويكره أن يباعوا. 
وإن يملك أخاه من الرضاعة لم يعتق. وإن كان معه شركاء فلهم قسمهم 
بلا قيمة؛ لأنَّ القيمة بيع» وكره ذلك. وإن /۳۷۷/ وقع العبد الذي من 
الرضاعة لأحد من الشركاء الذين بينهم وبينه الرضاع لم يجز بيعه. وقد قيل: 
يجوز بيع الأخ من الرضاع فِي الذَّيْن ولا يجوز في غير الدين» وهذا أنه 
مكروه. فأمًا لو كان مَحرَمًا ولم يكن ملكا لم يَجز في الدين ولا غيره. وإن 
وقع لمن ليس بينه وبينهم رضاع جاز لهم بيعه. 
مسألة: [فيما يلزم من باع حرًا] 
ومن باع حرًا؛ فَإِنَّه لا ثمن له؛ فإن أراد التوبة فليردٌ عَلَى المشتري الثمن 
الذي أخذه منه ويعطي للحرٌ أجر ما استخدم» وكذلك إن كان قد أعتق. وإن 
وجدة قد مات أعدق غيدا بدلا هنه» ويتصدق بقدر خدمته ما استخدم. 
ومن باع حرا فليفكه ويعطيه قيمة ما استخدم إن كان قد استخدم. فإن 
كانت جارية وقد وُطِئَت فليعطها عقرهاء وإن كانت ولدت؛ فعليه أيضًا أن 
يفك ولدهاء فإن كانت قد ماتت فليعط ما لزمه لورثتها ويعتق رقبة» فإن لم 


)١(‏ رواه أبو داود» عن سمرة بن جندب بلفظ: (...محرم فهو حڑ»» باب فيمن ملك ذا رحم محرم» 
TANE;‏ والترمذي» مغله» باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم» ر ۱۳٣٣۹‏ 111/7 


باب [4"] : فيمن باع حرا أو اشتراه بعلم أو بغير علم» أو ملك قريبًا بوجه من الوجوه ۷0 


رونم عقر ولا شير ابحو ويلك ع التق ری م نسهةة. 
مسألة: [فيمن باع نضسه] 

ومن أجمع رأيه ورأي مستحلّ له لبيع نفسه برآي من يبر يبيعه ممن يبتاعه 
منه؛ عَلَى أن للمبيوع حصّته من تمنه مع بائعه» وغرُّوا بذلك المشتري؛ فإذا 
اعترف أله عبد ثُمّ صح أنَّه حر فالثمن يلزمه للمشتري» / وعليه أن 
يرجع بالكل من الثمن عَلى من باعه. فإن رجع البائع إلى التوبة ورذ الثمن 
وكره ذلك المشتري؛ فعليه يه رد احق ولا يلعفت إلى امتناعه. 

والحدٌ إذا باع نفسه لإنسان وقبض منه الثمن؛ فلا يجوز ذلك. 


مسألة: [فيمن اشترى جارية ثم بان له أنها حرّة, 
وفيمن أصدق امرأة غلاما حرًا] 

ومن اشترى جارية فوطتها او اسا ثم بان له أنها حرّة؛ فرأى 
أبو محمد أنَّ لها الصداق بوطئه إِيّاهاء وأمًا الآخر؛ فلا يرى لها ذلك إلا أن 
تكون من أهل الصناعات مثل: نجارة أو تحتيخامنة أو غير ذلك» وكذلك العبد 
مثلها. وإن كانت من أهل الصناعة ولم يستعملها بتلك الصناعة» غير أنه 
شغلها عن صنعتها؛ فعليه قيمة ما شغلها. 

وإذا أرضعت ارا غلامًا تہ هلكتء وورث بنوها الغلام؛ فقَوّموه 
واخلنة أو أده واحد منهم" » فتزوّج بامرأة وقضاها الغلام ودخل بها؛ 


)١(‏ في الأصل: «أو يعتق قسمه»؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 
(۲) في الأصل: «فقوموه وأخذوه واحدًا وأخذ منهم»؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 
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فعن أبي علي قال: لا أرى بيعه ويرجع إليه» ويعطى زوجته سوا او قف 
ولا يجوز له بيعه. 


مسألة: [في بيع الح رإذا لم تصح حريته» وفي بيع المعتق] 

ومن كان معه عبدان أحدهما حدٌ. فاشترى رجل أحدهما؛ فله أن 
يستخدمه» وكذلك إن اشترى الباقي رجل آخر فهو مثل هذا؛ لأنّه لم تصحٌّ 
الحرّيّة لأحدهما. ولو أن ابح المشترين اشترى الآخر من المشتري حتى 
يكونا جميعًا في ملكه؛ لم يجز له أن يستخدمهما ولا يستسعيهما؛ لأنّه إن 
فعل ذلك ظلم أحدهما؛ لأنّه حرٌ. 

ومن أعتق عبدًا /۳۷۹/ له بلفظة ولا يعلم أنه عتق» ثُعَّ باعه وعلم بعد 
البيع أنه كان عتق عليه؛ فعليه أداء اللمن وتخليصه من الرق. فإن قال 
المشتري للبائع: ما كنت أعتقته ولكن ندمت عَلَى بيعه؛ فله ذلك إن شاء 
وعلى البائع أن يُخلصه من الرق ولو بجملة ماله. 


فإن كانت جارية» فأصابها المشتري؛ فلا عقر عليه» وعلى البائع لها عقر 
مثلهاء والله أعلم. 

ومن أعتق عبدة له. ثُمّ باعها من رجلء ثم باعها المشتري إلى أن 
تداولها أرباب» ثُمّ أقامت الجارية البيّئّة أن مولاها أعتقهاء ولم يجد المشتري 
الأخير إلا البائع للجارية للأول؛ قال أبو جعفر: فإنَّ له أن يأخذ منه ثمنها. 
فإن كان المشتري الأخير اشترى الجارية بأكثر مِمّا باعها البائع الأَوّل؛ فليس 
له عَلَى البائع الأوّل أن يغرم إلا ما أخذ. 


)١(‏ في الأصل: سواء؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 


باب [4"] : فيمن باع حرا أو اشتراه بعلم أو بغير علم» أو ملك قريبًا بوجه من الوجوه ۷V‏ 


فإن كان للجارية ولد. فقال المشتري الآخير: خذوا الجارية ودعوا 


الولد؛ فإنَّ البيّتة عَلَى من يدّعي فِي الولد وهي أمُّه وإِلّا فهو عه 4 لآن 
الام حرّة. 


مسألة: [فيمن اشترى رجلا زعم أنه مملوك: 
وفيمن أرضعت بنت خادمها َم باعتها] 
ومن اشترى رجلا من السوق» فسأله فزعم أنه مملوك تُه علم أله حر 
ولا يقدر عَلى البائع؛ فإن للمشتري أن يستسعيه إن لم يقدر عَلَى من باعه؛ 
لأنّه أقِجّ بالعبودية وهو حدٌّ. قال أبو أيُوب: إن كان صغيرًا فلا يستسعى. 
وإذا أرضعت افر اف بترت اها 5 نم ثم باعتها وهي جاهلة لذلك ثم 
وصلت إلى المشتري فإذا هو قد ٠/‏ ۸*۰ وطئها وحملت منه» و 


كرهه الفقهاء. فإن كان المشتري دبرها فهي حرّة إذا مات» والبيع ماض 
لاير 


۷۸ 


في مسائل منثورة في البيوع وأحكام ذلك 


ومن اشترى من رجل جرابًا من تمرء ثُمّ تركه المشتري فِي يد البائع 
فباعه البائع بثمن؛ فصاحب التمر بالخيار» إن شاء أخذ جرابًا مثل جرابه» 
وإن شاء أخذ الثمن من البائع. وإن كان المبيع مِمَا لا مثل له مثل 
الدوابٌ فله الثمن الذي باعه به المؤتمن» والقول في ذلك قول المؤتمن 
المتعدئ. 

ومن باع بِيعًا فاسدًاء ثم علم؛ فإن كان البيع قائمًا بعينه رده عليه» وإن 
كان قد استهلكه فقيمته يوم استهلك. 


مسألة: [في اختلاف المتبايعين في الثمن] 

اختلفوا في المتبايعين يختلفان فِي الثمن» والسلعة قائمة: 

فقال قوم: القول قول البائع أو يترادان البيع. 

وقول ثان: يستحلفان بالله» فإن حلفا أو نكلا ترادا البيع. فإن حلف 
أحدهما ونكل الآخر فجائز للذي حلف» وهو قول شريح. 

وقول ثالث: وهو أن يحلف البائع» فإذا حلف قيل للمشتري: إِمًا أن 
تأخذ السلعة بما حلف عليه البائع وإما أن تحلف كما يذكرء وإذا حلفت 
برئت منهاء وهو قول مالك وبه قال الشافعي. 


باب [ه"] : في مسائل منثورة في البيوع وأحكام ذلك ۹ 


وقول رابع: وهو أنَّ القول قول المشتري؛ لأنّهُما قد اجتمعا عَلَى زوال 
ملك البائع» وَإِنَّمَا يعي فضل دراهم؛ فإن /۳۸١/‏ أقام البيّتة استحمّهاء 
ولا يحلّف المشتري ويبرأ"“ من دعواه» وهو قول أبي ثور. 

فإن اختلفا في الثمن والسلعة مستهلكة: 

قال قوم: القول قول المشتري مع يمينه» وهو قول أبي حنيفة ويعقوب 
والثوري والأوزاعي. 

وقال الشافعي وأبو الحسن: يتحالفان ويترادّان قيمة السلعة. 

وقال مالك: إذا جاز في المشتري؛ فالقول قوله مع يمينه ما لم يل له 
شيء سبيل [كذا]. 


مساكة: [ فم خصب مالا وقضی عه کمن مال اشثراه] 
ومن اشترى مالا وعقد الثمن عَلََى نفسه» ثُمّ غصب هو دراهم فقضاها 
فإن اشترى المال بالدراهم» وعليها""' وفع عقد البيع؛ فلصاحب الدراهم 
الشيار» إن شاء أخذ المال بدزاهمد[ةة وان شاء خد دراهمه] قان اطي" 


بدراهمه واشترى بها صفقة واحدة وعليها وقع عقد البيع؛ فلصاحب الدراهم 
الخيار أيضًا إن شاك أخل المال بدراهمةة وإث شاه أخل دراهمه. 


)١(‏ في الأصل: يروي؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. 
(؟) في الأصل: وعقدها؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 
(۳) في الأصل: خلطهما؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 
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في الربا وما جاء فيه» وأحكام ذلك 


قال الله ك : «وآحلّ لله ابيع وَحَرَّمْ اربوأ 4 (البقرة: »)۲۷١‏ وقال الله ن : 
« الت يأڪلود ارا لا 


O RE ETT 2‏ 
أَلْمَسّ € (البقرة: »)۲۷١‏ وقد ر روي فى فی آهل الربا في المحشر وثقلهم فِي ذلك 
اليوم» وسرعة الناس في مشيه» > وسقوط أهل الرباء كما قال الله ك : 


06 ا ۴ 


يوم رجن من ألاجّداثِ يرلا 4 (المعارج ١‏ وأخخير أن أهل الريا [كالذين] 


يتخبّطهم /۳۸۲/ الشيطان من المش. وقال تعالى: ۶ ایا أل اموا کک 
A EE‏ ا 6 زان ران 


والمش: الجنون» فتلك علامة آكل الربا يوم القيامة التي تدل عليهم. 

وهی التَّبِنْ بيه عن الرباء وقال: «إِنَّ الله تعالى لعن الرّبَا وآكلّه وكاتبه 
وشَاهِدَهُ ‏ إذا عَلمُوا بذلك -». وقال أبو المؤثر: إِنَّ النبى بل قال: «لعنّ الله 
آكلَ الربًا ومُوكِله"' وشَاهِدّه وكاتبه»» يقول: هذا عَلَى العلم منهم والمعرفة. 

وقال: لو أن شاهدين استشهدوا عَلَى تسمية حقٌّ وهو رباء ولم يعلما 
كيف كان أصل المبايعةء إلا أنَّ المشهد قال: اشهد أنَّ علي لفلان مئة درهي 
إثم إذا لم يعرفا الأصل. 


)¥( رواه الطبرانى فى الكبين عن ابن مسعود بمعناه» ر۱ .۹A۷‏ 
(۲) فى الأصل: «ومن أكله»؛ والتصويب من كتب الحديث. 


باب [5"]: في الربا وما جاء فيه وأحكام ذلك ۸۱ 


وقال: لو كان عليه له عشرة دراهم» فقال: أضعفها على واشهد عليّ 
بعشرين درعقاء فأشهدوا الشاهدية: ققال المشيده اش هدوا أن علخ لثلان 
عشرين درهمّاء ولم يسمٌ بأيّ سبب ولا ما هو؛ لم يكن على الشاهدين إثم» 
وكان الإثم على المتبايعين. 

وإن عرّفا الشاهدين أصل المبايعة أله جعل عليه دراهم حالّة بعشرين 
درهتها إلى آخل مستاخرة تشهدوا على هذا وقد عله لهم ولكن 
لا يدريان أنَّه ربا جهلا منهما؛ فَإِنّهما لا يعذران بالجهل فِي ذلك» وهما 
ملعونان. وكذلك المتعاملان إذا تعاملا عَلَى ذلك وهما لا يعلمان أنه حرام 
ولا يعذران بالجهل فيه. 

وإن طابت نفس الذي عليه أن يعطيه إِيّاه عن طيبة نفسه بذلك فلا يحل 
له» وهو حرام عليه أن يعطيه إِيّاه» كما هو حرام عَلَى الآخذ أن يأخذ. 

قال: ولا عذر لكاتب ولا لشاهد ولا لآخذ ولا لمعطٍ أن يَجهل ما حرّم 
الله منه» يهو كليم هالكوة ملعرترة: 0ا ويتوبوا. 

الا ررق عن عهز يق الشطات أنه قال: نزلت آية الرباء وآخر ما أنزل الله: 
«اتقوا الربا والريبة»: قال: فاتقوا الربا ولا تأتوه من حيث لا تعلمون فتهلكوا. 

مسألة: [في حصر الربا في النْسيئَة, وآثار في شناعة الريا] 

واختلف الناس فى معنى الربا اختلافًا كثيرًا. 

وعن النبئ ب أنه قال: «إِنّمَا الرّبَا في النّسِيئّة». وعن ابن عيّاس قال: 
سمعت أسامة بن زيد قال: قال رسول الله كل : «لَا ربا فيما كان يدا بِيَكِ وإِنّمَا 
الْرّبا فى النّسِيئَة)7". 


)١(‏ سبق تخريجه في حديث: «إِذا گان يدا بير فلا بأش...». ورؤاه الطبراني في الكبير» عن ابن 
عيّاس موقوفاء باب البيان في نسخ ذلك ورجوع ابن عبّاس عن الصرف» ر457. 
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أبو هريرة عن النبيخ لله: «سياتى عَلَى الناس رمان لا تی فيه أحد إلا 
أكلّ الرباء فمن لم يَأْكُلهُ أَصَابّه من غباره»(. 

قال مُجاهد: «درهم ربا أعظم عند الله تعالى [من سنّة وثلا] ثين" زنية». 

قال عبد الله بن سلام: /۳۸٤/‏ «الربا اثنان وسبعون بابّاء أصغرها خطيئة 
مثل الذي يجامع امه في الإسلام». «ودرهم ربا يصيبه الرجل أعظم من بضع 
وثلاثين زنية يزنيها الرجل». 

عن أنس بن مالك: أنَّ النبئ ككل خطب فذكر الربا وعظَّم شأنه» وقال: 
«إنَّ دِرهمًا يْصِيبْه الرجلٌ مِنَ الربًا أعظم في الْخَطيئَة مِن سِنَّة وثلاثين رَنْيَة 
يَزنيها الرجل» وأربّى الربًا عرض الرجل المسلم» وروي عن النبيئ كك أنه 
قال: «الربًا سَبِعُونَ ذَنبّاك أصغرمًا كالناكح لأمّه'”. والله أعلم. 

وقال 45 : «مَا استحلّ قَومٌ الربًا وأكلُوُ إلا أحلوا بِأَنفِْهم عِفَابٍ اللىي". 

عن عاد أنه كان شرل واتريا تاتون نوغاء أهونيها أن يأكل الرجل ت 
بیت غریمه». قال: كل أصحابنا يكرهون أن يأكل الرجل فى بيت غريمه؛ لعلا 


يحسبه من دينه. 


)١(‏ رواه أبو داود» عن أبي هريرة بلفظ قريبء كتاب البيوع» باب في اجتناب الشبهات» ر۲۹۱۰. 
والحاکم» مثله» كتاب البیوع» ر۲۳٠٠۲.‏ 

(؟) فراغ في الأصل قدر كلمة» والزيادة من مسند أحمد والطبراني وغيرهما مرفوعًاء وهو من 
الضعيف» ولم نجده عن مجاهد موقوفًا. 

(۳) رواه ابن ماجه» عن أبي هريرة بلفظ: «الربا سبعون حوبًاء أيسرها أن ينكح الرجل أمه» 
كتاب التجارات» باب التغليظ في الرباء ر١۲۲۷.‏ والبيهقي في الشعب» بلفظ قريب» باب 
فى قبض اليد عن...» ر۲۹۳٥.‏ 

05 ا أحمد» عن ابن مسعود بلفظ قريب» ر1۹۷ ". وأبو يعلى» نحوه. ر٩٤۸٤.‏ 

)٥(‏ في الأصل: + لعلّه. 

(5) في الأصل: دلا أن». 


باب [5"]: في الربا وما جاء فيه وأحكام ذلك AY‏ 


عن قتادة: أن جابر بن زيد قال: ليس بين المملوك وسيّده ربا. 

عن حميد أله قال: إِنَّه كان غلَّة غلام الحسن خمسة دنائير» فقلت: 
يا أبا سعيد» أعطنى أربعمئة درهم واجعل عليه عشرة دراهم؛ فقال: نعم. 

مسألة: ليا 

الالء «والتعث َالذّهَبٍ وَالفضّة بالفضّة وَالرٌ لير ر َالَّعِيكُ / /۸°/ بالشِّير 
والتمر بالتمر والملح بالملح سواء [بسواء]ء فمن زاد أو از فد آرت 

قال قوم: ذكر النبئٌ 4 ما حرّمه وهو في شيئين فيما يكال وفيما يوزن» 
وکل شيء مِمًا يكال أو يوزن مِمًا نص عليه أو لم يُتَصّ عليه بعينه فالربا فيه؛ 
أنه تبه عن ذلك النبيٌ 4ة يما يدخل في الكيل والوزن» وكل شيء من طعام 
ار روه اليا رھدا فا أصحات هذا الراق: 

وقال قوم: العلّة في الربا فيما نص عليه النبئ بل بعينه فيما يكال ويوزن 
من طعام وسائر ما يؤكل. 

وقال قوم: الربا فيما بيّنه النبئ بيه دون غيره» وهي سنَّة الأجناس التي 
ذكرها. 

وقال قوم: الربا فيما ن عليه في كلّ مقتات وقار وفذة عا ل 

وبعض جعل العلة ما يزكى. وعلى هذا النحو جرى الاختلاف بين 
ااافا 


ومنهم: من جعل الربا مِمّا أنبتت ے الأرض» وكائت هذه علة لمن قال 
بهذا القول؛ لأنّه أعمٌ. 
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واحت من نفى القياس ولم يعتبر قول النبئ أ فيما حرم من اليوع من 
معنى النصٌّ واقتصر عَلَى المذكور دون غيره؛ واحتجج بقول الله تعالى. 
وَل لَه يع َم يأ » «لبقره ۷١‏ قال. قوله وك «[وَأحَلَ نْب » 
عُمومًا «وَحَرّم اليا 4 خاضاء وهو ما أخرجه من جملة المباح من البيع IFAT‏ 
بالنّسِيكَة. 


ضرم 


يقال لهم: لو كان قوله كك: لوحن أله الْسَيْعَ 4 عمومًا يبيح التفاضل في 
كلّ عقد ببيع ما خصّته السُّئَّةَ لوجب أن يكون قوله تعالى: ا 
مانا من الفاضل لازي الظاحرين وورودهما ما في سياق حك وة 
واحد» بل الواجب أن يكون الاستدلال بتحريم ثمن ثمن الربا عَلَى تحريم 
التفاضل أصخ وأولى في الاستدلال عَلَى إباحة التفاضل بإباحة 9 
الريا قن الل هو الزيادة والفضل فى الجقين الراحك وبال ارين 


وإحدى أصولهم التي جرى الاختلاف بينهم فيها هو: أنَ الله - جل ذكره - 
َا حرّم بيع البرّ بالبرٌ إلا ملا بمثل عَلَى لسان نبيّه 4 وجب عند القايسين 
تحريم بيع الأرز مثلًا بمثل؛ لأنّ الأرز عندهم فِي معنى البرٌ. 

ثم هم مع ذلك مختلفون في العلّة'" التي من أجلها صار الأرز مقيسًا عَلَى 
البر؛ فقال بعضهم: هما متّفقان من أجل أنّهُما مأكولان. وقال بعضهم: لا" بل 
لأَنَهُما مكيلان. وقال بعضهم: E‏ مكيلان مأكولان. وقال بعضهم: 
لاء بل لأنّهُما مقتاتان ومدّخرّان. وقال ب بعضهم: لاء بل لأنْهُما يزكيان. وکل جعل 
علّة الربا أحد هذه المعاني التي اعتمد عليهاء وبالله التوفيق. 


)١(‏ في الأصل: العلم؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. 
(؟) في الأصل: إِلَا؛ ولعلٌ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى» وهكذا مثله فيما يشبهه في هه 
الفقرة. 


باب :]۳١[‏ في الربا وما جاء فيه وأحكام ذلك A0‏ 


من" ذهب إلى أنَّ العلّة في الربا إِنّمَا هو الاقتيات والادّخار””؛ احتجّ 
لذلك بان النب كَل لَّمَا ذكر أجناسًا /۳۸۷/ مقتاتة ومدّخرة وخصّها بالذكرء 
فذكر أغلى ما شتات منها'" وهو البْرُ وأدون ذلك وهو الملح الذي يدّخرونه 
لإصلاح أقواتهم والانتفاع به فِي أغذيتهم؛ علم بذكره أغلى القوت ووجوعه 
إلى ما أدونه وذكره الملح بعد ذكره البو مع ما بينهما من البعد عَلَى أن“ 
العلّة إِنّمَا هي المقتات المدّخر لتخصيصه إيّاه بالذكر. 

ومن ذهب إلى أنَّ العلّة المأكول احتجٌ بان النبئ كله لما ذكر أجناسًَا 
مأكولة وخصّها بالذكرء وذكر أعلى المأكول متها وهو البر وأدوئه وهو 
الملح؛ علم بذلك أنَّ رجوعه إلى ذكر الملح بعد ذكر البرٌ مع ما بينهما من 
التغاوت:والبعد على أن العلة المأكرل وهر الج لتخصضة ذلك الذكن. 


واحتحٌ من ذهب إلى أن العلّة في تحريم الربا المكيل والمأكول ذهب 
إلى مثل ذلك المعتى أيضاء 


واحتحٌ [من ذهب] إلى أن العلّة في ذلك ما يتعلّق فيه وجوب الزكاة 
وقال: إِنَّ الشعير والبرٌ والتمر أجناس يتعلّق فيها وجوب الزكاة؛ فوجب أن 
تكون العلة عنده ما ذكره. 


وهذه العلل يقرب بعضها من بعض» وإن كان بعضها أخصٌٌ من بعض؛ 
فكلها حجج لمن قال بالقياس والعين. 


(3) في الأصل: ممن؛ ولعلٌ الصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 
(؟) في الأصل: + و؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 
(۳) في الأصل: منهما؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 
(5) في الأصل: يتقى؛ ولعلٌ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. 
(ه) في الأصل: إِا؛ ولعلَ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. 
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وكذلك من ذهب من أصحابنا إلى أن العلّة في التحريم ما أنبتت 
الأرض بما أنبتت الأرض؛ لأا كان مها ورت الشر ية تحريمة واشت 
النبئ يل /84"/ اسم الربا فيه هو هذه الأصناف السيَّة وكلّها من نبات 
الأرض» وجب عندهم أن تكون العلّة هي [ما أنبتت] الأرض. 

وكذلك دليل من ذهب إلى [أنَ] ما يوزن بما يوزن لا يجوز أنه لَمَا كان 
ما حرّمه الرسول يكل من هذه الأصناف» فمنها ما يكال ومنها ما يوزن» وكل 
ما يكال بما يکال" لا يجوزء وكذلك ما يوزن بما يوزن لا يجوز. 

وقد روي عن النبي بل أنّه قال: «إذا اختلف الْجِنْسَان قَبِيعُوا كَيْفَ 
شِئثم». وهذا الخبر إن كان صحيحًا [يحتاج إلى] تأويل فالله أولى 
بالتوفيق؛ لأنَ آية الربا توجب حكمًا في الظاهرء وهذا الخبر يوجب 
ظاهره حكمًا غيره» ولا يخلو هذا الخبر مع الآية من أن يكون متقدّمًا 
الآية أو يكون معها أو يكون بعدها؛ فإن كان الخبر مع الآية فهو بيان 
لها أو مستثنيًا لبعض ما خصٌ من جملتهاء وإن كان بعدها فهو ناسخ 
لبعضهاء وقد ورد تخصيص بعضها أو مثبنًا لفرضها أو ناسخًا لها. وإن 
كان قبلها اعتوره معنيان أحدهما أن يكون منسوحًا بهاء والآخر أن تكون 
مرتّبة عليه؛ فتكون [الآية] جارية عَلََى عمومها إلا فيما خصّه الخبر من 

والنظر يوجب عندي: أن تكون علَّة [الربا] ما يكال في المكيل» وعلّته”" 
ما يوزن فِي الموزون؛ لأنَّ الخبر ورد بذكر ما يكال وما يوزنء إِلّا أن يمنع 
من ذلك /۳۸۹/ خبر مسلّم» وماق من الأمّة» والله أعلم. 


)١(‏ في الأصل: يوزن؛ ولعل الصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 
(؟) في الأصل: وعلة؛ ولعلَ الصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 


باب :]۳١[‏ في الربا وما جاء فيه وأحكام ذلك SAV‏ 


وروي عن النبي كله «أنّه ابتَاعَ بَعيرًا بِبَعِيرَين») وروي أنه «أجارَّ عَبدًا 
بعَبدّين»» وهذا اماق منهم إلا أنه يدا بيد. 

وأجاز أبو حنيفة تمرة بتمرتين وفلسًا بفلسين وحبة بحبتين. 
السمك بعضه ببعض» والجراد بعضه ببعض. والذي منع من جواز[ه لأنّه ] 
حيوان ويؤكل أيضًا؛ فهو حيوان [ومأكول]» فإن كان علته"“ الأكل فالغنم 
والبقر والإبل حيوان ويؤكل أيضًا؛ٍ فنسأل الله الهداية. 
الحادقة للعلا ما رو عق حمر بن الطاب يله أله کب إلى أبن موسي 
الأشباه والأمثال» ولا يمنعك قضاء قضيته باللأمس هديت فيه أرشدك الله - 
تراجع الح فيه فان رجعة الْحقّ خير من التمادي عَلَى الباطل». 


مسألة: [إفي الربا بين العبد وسيده» وفي جواز القياس] 
هن کب قوسا اتهم أجبعوا آنه لا يسوم الاه رد ما له تافر فى دري 
الفاضلء وأنّ ما لا تأثير له في تحريم الفاضل لا يؤثّر» ولا يكون علة في 
ولا ربا بين العبد وسيثده» وهو قول ابن عباس والحسن وجابر بن زيد 
وأصحاب الرأي والشافعي وغيرهم» وكان مالك /40"/ يلزمه. والأوّل 
أصحٌ؛ لإجماعهم أن للسيّد ما بِيَدِ العبده وكان فِي إجماعهم دليل عَلَى أن له 
أن يأخذ من عنده دينارًا ويعطيه دينارًا. 


)١(‏ في الأصل: علة؛ ولعلَ الصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 
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ذلك قول رده الاي «الملحُ بالملح». وقال الشافمي. 
علّة الربا في المأكول. وقال مالك: وعلّة الريا ما بقتات به ويلضر. وقال 


أبو حنيفة: علّة الربا في الكيل والوزن؛ فكلٌ قد قال بأصل. 


مسألة: [في ربا الفضل] 
روي عن النبي 4ة [أنّه] قال: «الذَهَبُ بالذهّب ربا إلا مثا بمثل» والفضّة 
بالفضّة رِبّاء والشعير بالشعير والبر بالبرٌ والتمرٌ بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل» 
فلا فَضْلَ بَينْهُمَا ؛ ن اد واؤداة فقد آرت وذكر ٤‏ أعلى شيء وأدنى شيء. 


مسألة: [في الحل والبراءة في الرباء وفي ضروب الربا] 

عن النبين ب أنه قال: «الْجنطّة بِالْحِنطّة مثا بمثل» والفضلٌ ربًا»» في 
هذا الخبر: بيع الحنطة بالشعير كيف شئتم يدا 5 

ورخص بعض في الحلّ والبراءة في الرباء وناطق الكتاب يوجب الردّ 
عَلَى أهل الأموال والمربى عليهم. 

واليهوديٌ أو النصرانئ إذا كان يستحلٌ الرباء كُمّ أسلم وفي يده ربح 
الرباء فما نرى /41]/ عليه فيما بى . 

والربا على ضربين: ربا شرعيء وربا لغوي؛ فاللغوي: هو ما كانت 
العرب تأتيه في النّساءء أن يبيع درهمًا بدرهمين إلى ينه أكون عليه 
درهم فيؤخرة ويزيدة عله 1 يكون عليه 5 أجل فينظره إلى مدّة بزيادة 
في الدين» وهو الربا الذي نطق الكتاب به. 


.ال0٠١7ر رواه أحمد» عن أبى هريرة من حديث طويل بمعناه»»‎ )١( 
(؟) في الأصل: «بما شا»»؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه» والله أعلم.‎ 


باب :]۳١[‏ في الربا وما جاء فيه وأحكام ذلك ۸۹ 


وأفيث رسول الله بي الربا فى ستة أشياءء» روی أن فة ا 
النبي 4ل [قال]: «الذَهَبُ بِالذْهَب والفضّة بالفضّة والب بالبرٌ والشعير بالشعير 
والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بي مثا بمثل» فمّن زاد وازداد فَهِوَ ربًا». 
ومن حديث عبادة بن الصامت: «فَمَن رَد وَاستَرّاد ققد ار 

وقوله ئ eT‏ الرَّجْل» دخل فيما دخل فيه أهل الرباء وهذا 
e‏ کک فلان أذ e e‏ 
ا وأبصر: إذا اتن ا 

قال 0 لبيل: 

فَصْوَائِقٌ إن أَيْمَنَتْ كلك مِنْهَا وحافٌ المَهْرِ 5 طلخَامْهً(') 

ويروى: طلخامها بالحاء والخاء وهما موضع. 


قولهه آبمفته يقول» إن صارت إلى البهن, وقيل: إن أحذت ذات المي 
صارت إلى ضوائق ومظنّة ووحاف القهر'" وهذه أماكن. 

وقال آخر: 

َي يَرَى ما لا َرَوْنَ وذِكُرُةٌ ‏ أغارٌ لَعَمْرِي في البلادِ وأنْجًدا" 

أي: ذهب إلى الغور والنجد» واتّسع بصراها“. 


)١(‏ في الأصل: «فصوامق إن أيمنت فمطية منها وخاف الفهر من طلحامها»؛ والتصويب من 
كتب الأدب واللخة» والبيت من الكامل للبيد في معلقته. انظر: ابن الأنباري: الزاهر في 
معاني كلمات الناس» ۳۲۹/۲. جمهرة أشعار ال 0١‏ اللسانء والتاج؛ 0 

(۲) في الأصل: «صوامق ومطية ووخاف الفهر»؛ وهو تصحيف. 

(۳) البيت من الطويل» للأعشى في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ابن الآنباري: الزاهرء 
5 ” اللسانء» (نجد). 

(:) كذا في الأصلء والله أعلم. 
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وقال آخر: قال ابن أحمر: 

حر من لاقيث أني بضر وكائخ تزى قبلي من الناس بضر 

وها يود هذه المفالة: ما روى المغيرة بى تسعية أن وسول الل كله قال 
«مَنْ بَاعَ الْخَمْرَ فَلْيَِقّصْ الْحَنَازِينَ". ومَعلُوم أن هذا القول من النبى كل 
لا من طريق الإباحة. وإِنَّمَا هو بيان منه أنَّ بائع الخمر بمثابة من يشفّص"" 
الخنازير» [و]يرى هما في باب المأثم بمثابة واحدة» وإن كان كل واحد 
منهما قد أتى غير ما أتى صاحبه. تَمَّ والله أعلم. 


تم الكتاب بعون الملك الوهاب» وهذا «الجزء الحادى والعشرون ف 
البيوع» من كتاب الضياء» وصلٌ اللّهُمّ عَلَى سيّدنا مُحمّد كلله. 


)١(‏ كذا في الأصل: «مبصرًا» والوزن عليه مستقيم؛ وجاء في كتب اللغة والأدب بلفظ: «بصرًا». 
والبيت من الطويل» لعمرو بن أحمر الباهلي (ت:٥٠ه).‏ انظر: الزاهر» 79/7. تهذيب 
اللغة» اللسان؛ (بصر). 

(۲) رواه أبو داود» عن المغيرة بلفظه» باب في ثمن الخمر والميتة» ر۲۷*٠”.‏ وأحمد» مثله» 
ر170205. «فليشقص»: يَعْنِي: يُقَصَِّيْهًا. ومعنى الرواية ما ذكره الدميري فِي حياة الحيوان 
الكبرى» :)۳٠۷/١(‏ «قال الخطابي: معناه فليستحل أكلها. وقال في النهاية: معناه فليقطعها 
ويفصلها أعضاء كما تفصل الشاة إذا بيع لحمها. والمعنى: من استحلً بيع الخمر فليستحل 
بيع الخنزير» فإنها في التحريم سواءء وهذا لفظ أمر معناه النهي» تقديره من باع الخمر 
فليكن للخنازير قصابًا. وجعله الزمخشري من كلام الشعبي». 

(۳) في الأصل: يستقضي؛ ولعلَ الصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 


4 1ه 


كتاب الشركات والتجارة وأحكامهما 
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باب :]١[‏ في المضاربة وأحكامها 2222222223030 2ك 
مسألة: [ في أكل المضارب وکسوته» وفيمن ربح مِمّا لا يملكه] ب 0001| 
مسألة: [في حكم المضاربة] 11 1 11 1[ 1 1 [ [ [ [ [ [ 1 10000001 
[مسالة في أحكام المضاربء والمضاربة فى غير التجارة] Vee‏ 
[مسالة: في اختلاف المضارب ورب المال فِي الربح Essense‏ 
مسألة: [فِي أن الربح بين الشريكين يكون عَلَى قدر دراهمهما] e‏ 
[مسألة: في تضمين المضارب إذا انّجر بعد موت شريكه] سس ييا 
[مسألة: في خروج دين المضاربة من رأس المال] VO sese‏ 
[مسألة: في اختلاف نيّة ربٌ المال والمضارب عَلى إرادة المضاربة] YO sss‏ 
[مسألة: في الربح بين الشريكين يكون عَلَى قدر رأس المال] 2101111113108 
0 في تضمين المضارب والوكيل إذا تعدّيا] yS‏ 
لة: [في المضاربة بالمتاع] د--100 * 15383 
لة: [فيمن دفع إلى رجل مالا مضاربة بمرابحة النصف] 0000 0 0 000( 
لة: [فِي الشريكين إذا لم يخلطا دراهمهما] 8ب 0 0010 
لة: [في المضارب إذا لم يشترط شيئًا في الربح] 1009| 
لة: [فِي إعطاء المنافق المال للمضاربة به» وشركة الذّمّيَ] يي سيا 
لة: [فيمن كان فِي يده مال ليهوديٌ مضاربة فمات اليهوديٌ] 0083 
لة: [في ضمان المضارب إذا باع بدين] Fs‏ 
لة: [في دفع المضارب مال المضاربة للسلطان أو الخِبٌ خوفًا عَلَى نفسه] 1 
لة: [في دفع المضارب ديونه من أموال المضاربة] ا ااا ا 0 
لة: [فى اقتراض المضارب من مال المضاربة] وا سخ وو سحو الام TO‏ 
e‏ 00-7 000000 
[مسألة: في اقتسام الفائدة بين الشريكين إذا اختلط مالهما] o‏ 
مشألة: [في ألفاظ انعقاد المضاربة] 00000 0 


المحتويات 


[مسألة: فيها أحكام متفرّقة في المضاربة] NT‏ 
مال ا سه الفعباري مخ أ أو هية] ا 211111111 


[مسألة: في تحويل مال المضاربة إلى قرض أو وديعة والعكس» وفي المضاربة 


باب [1]: في التجارة والشركة فيهاء وأحكامهاء وأحكام ما جاء فيها 00 

في الخ قبل طلوع الشعسن] كل6.8 seventeen‏ 

في التنزه عن التجارة» والإقلال من الحلف فيها] 2535757000 
في معنى التجارة لغة] SS‏ 
في التاجر المُرْبِيء وبيان أن دين العبد المأمور بالتجارة عَلَى سيّده] 
في العبد المأذون له بالتجارة إذا احتمل ديئًا] E‏ 
[مسألة: في البيع ذا اد کا ا O‏ 
مسألة: [فِي حمل الطعام من بلد إلى بلد إذا غلت الأسعار] e‏ 


لة: [ف 
لة: [ف 
لة: [ف 
لة: [ف 


اة [في ذم المتاع عند شرائه ومدحه عند بيعه] 7 5 


مسألة: [فِي مشاركة الذميّ للمسلم] SS‏ 
[مسألة: في شركة المفاوضة» وفي الشركة للصيد بسهم] ا 


مسألة: [فِي التجارة في أرض الحرب] مرو امسو يوا موا الاج E‏ 
ما [فِي بيع الطعام قبل قيام السوق» وفى الخلطء والتجارة بالأمانات] r‏ 
[مسألة: في ذم الاشتغال بالتجارة] 0318 0 O‏ 


مسألة: [فى اشتراط أحد الشريكين فى ماله» وفى مشاركة الفاسق] TT‏ 
مسألة: [في ثبوت عقد الشركة بالتعاقد لا بالوعد] N‏ 
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مسألة: [فيمن طلب من المشتري أن يشركه فيما اشترى] 8 0 0000000 
مسألة: [فِي افتراق المتفاوضين وعليهما دين] O‏ 
[مسألة: في مشاركة الذمَئَ في التجارة] ص21 
[مسألة: في أحوال التجار» والشركة فى التجارة] OE‏ 
[مسألة: في أحكام العبد المأذون له فى التجارة] 1-9 77-7 غ212 
فصل: [فِي الاحتكار] 0ُْ7ْ؛جْجٌْْْ6ا E‏ 
كتاب السلف والرهن وأحكامهما 
باب [؟]: في السلف وما يجوز فيه من الفعل وما لا يجوز وأحكام ذلك ........ ٤۷‏ 
مسألة: [فِي أدلة جواز السَّلّف] 00001 2100 
مسألة: [في أخل الجنس والبدل فِي السلف] 1 1[ 210 
اللاشول بين السا و الصاف واد مس e‏ 
لة: [في أخذ الجنس والبدل في السلف» وشروط صحة السلف] O sss‏ 
لة: [فِي انعقاد السلف ونقضه» والرهن في السلف والكفالة فيه» والسلف الفاسد]........ 04 
لة: [فِي قرض السلف وبيعه ورهنه» وإتمام السلف الفاسد] Vy‏ 
لة: [في الجمع بين الرهن والسلف» وأخذ غير ما أسلف فيه] O % sss‏ 
لة: [فِي الجمع بين السلف والرهن] NE SR RE‏ 
لة: [فِي الوكالة فِي السلف] 0001 ا 0000 
اك أخذ البدل في السلف] oT‏ 
لة: [فِي بيع السلف وتحويله قبل مَحْلِه وقبضه» وفي الرهن والكفالة مع السلف] es‏ 
لة: [فِي السلف فِي الدوابٌ والثياب» وفي شراء السلف» وسلف النصرانيّ للنصراني] 5 
باب :]٤[‏ فى مَحَل السلف وقيضه وأحكام ذلك e E‏ 
مسالة: [فى مدة السلف وتحديد أجله] OE E‏ 


المحتويات ۹0 
مسألة: [فِي موضع أخذ السلك] يذ 1315| ز[ ز[ [ز[ز[ز [ [ O‏ 
مسألة: [فِي صور أخذ السلف] 1 O N‏ 
مسال [فى تحمل المتسلف الكيل والميزاق] 22111189 
مسألة: [فِي اختلاف المسلف عليه» وفي أوجه قضاته إذا تعذر] 11 1 0001111 
منشألة: [فِي إقالة السلف. وفي حمله ومكان قضائه] ل 
مسألة: [فِي السلف عَلَى أجل مجهول] 1 1[ O‏ 
مشألة: [في السلف في التمر إذا اختلفت أنواعه] 8أ0١أااا E‏ 
مسألة: [في انتقاض السلف والرجوع إلى رأس المال] yy‏ 1[ 001 
مسأل [فِي قول أبي حنيفة إذا انفسخ عقد السلف] 2111017117111 
مسال [الإقالة في السلف» وأخذ رأس المال إذا انتقض السلف] ا 0 
مسألة: [فِي أخذ الأفضل» وفي فساد السلف مجهول المدّة] 0111118( 
مسألة: [فِي اختلاف المسلف فيه» وفي رهن السلف» وفي كيله وأجله] 2155000 
باب [0]: شرط في السلف, وما يثبت فيها وما لا يثبت» وما يفسد من 
السلف وما لا يفسدء واختلاف السلف والمتسلّف في السلف› 
وعقده ومحله ونقده» وأحكام ذلك VA‏ 
مسألة: [فِي اشتراط الكيل بصاع معروف» ووجوب اشتراط مكان قبض السلف وأجله] ...... ۸٠‏ 
مسألة: [في السلف إذا لم يشترط فِي قبضه موضع معروف] 0000000000000 
مسألة: [فيما ينقض السلف] ذخأي اذ RO N‏ 
مسألة: [فِي اختلاف المسلف والمتسلّف في أجل السلف وأداء الثمن] قم 
مسال [الخيار في السلف] وش RO‏ 
مسأل [فِي اشتراط السلف في قطعة بعينها] RE‏ 
مسال [في الإقرار بالسلف] ا[ 1 0 
مسألة: [فِي اختلاف المسلف والمتسلّف في الأجل] -خ000 00 0 0 E‏ 
مسآلة: [فى اشتراط المتسلف على المسلف كمن كراء التمر] o‏ 
مسألة: [في اختلاف المسلف والمتسلّفء وفي السلف الفاسد] O oy‏ 
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باب ["1: فيما يجوز عند السلف» وصحّة العقد وتعجيل الدراهم وتأخيرهاء 

وما يصح به السلف من ذلك» وما لا يجوز 0111ظض2 
مسألة: [فِي نقد الدراهم في السلف والصرف» والسلف بالطعام] 0000000 
مسالة: في حضور النقد فِي عقد السلف] “0000-77-7 20 
مسألة: [فِي السلف بغير المحدد من المتاع والحبٌ والتمر] 2 
مسال الاستثناء في السلف] 0002012021 00 
مسألة: [فيما ينعقد به السلف] SS‏ 


1 
1 
[فر 
1 
1 
1 


مسألة: [فِي اختلاف المسلف والمتسلّف في عدد الدراهم» والسلف بغير المميّز 


باب [۷]: ما يجوز السلف فيه وما لا يجوز ERE RNAS‏ 


مسألة: [فِي السلف في التمر والرطب والبسر» وفي البوت وغيره] e‏ 
مسألة: [السلف في الحيوان والأطعمة والبهارات والمعادن وغيرها] 57000 
: [فِي السلف في الحبٌ والسمن واللبن والزراعة والثمرة المحدودة] ا ا 
: [في السلف في الذونيج والسفن] aaa AR‏ 
: [في السلف عَلّى صيد السمك والطيرء وفيما لا يجوز من السلف] e‏ 
: [فِي السلم في الثياب» وفي الخمر] ` 
: [السلف في الأطعمة. وفي حجة ة عَلَى جواز السلف فِي الحيوان] 00 

باب [۸]: في الرهن وأحكامه .... 
مسألة: [ السك ايف لواف بببب“000 0 0 0 0 12520700 
لة: [فِي قبض الرهن وغلّته] ا 
مسألة: [في قبض الرهن وضمان تلفه] ass‏ 
مسألة: [فِي حبس الرهن» وقيام الورثة به] اا 
مسألة: [فِي اختلاف الراهن والمرتهن] مم ل ا ا ا 
مسألة: [الرهن فِي البيع وفعل النبيّ بي لذلك] سام سس ا ا ل 
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مسألة: [فِي جواز الرهن في البيع والسفر] 9ب E‏ 
مسألة: [فِي ضياع الرهن] ه2١‏ 766>0ءحه 7 7 آي 7 E‏ 
مسألة: [في ضياع الرهن» وتوكيل المرتهن في بيعه] ST‏ 
مسألة: [فِي ثمرة الرهن ونتاجه] 11101 1 0 TO‏ 
مسألة: [فِي عتق الرهن وبيعه وهبته» وضياع الرهن» وموت الراهن أو المرتهن] ..... ١١7‏ 
مسال [فِي بيع الرهن وهلاكه] “أ رز را 
مشألة: [في موت الراهن] 1[ 1 A‏ 
مسألة: [فِي فداء الرهن» والتوكيل فيه] aaa‏ او VTA‏ 
مسألة: [فِي انتفاع المرتهن بالرهن» وفي إقامة وكيل فِي الرهن] NO‏ 
مسألة: [فِي التوكيل فِي بيع الرهن] لي ير 
مسألة: [فيما يثبت فيه الرهن] ببب-.-ج]زِ2 0002 0 
مسألة: [فِي بيع الرهن» وفي الأجل فِي الرهن] رو 
مسألة: [في أخذ الرهن فِي بيع النّسِيئَة] EF SSS‏ 
ا [فِي استعمال المرتهن للرهن] 
مسألة: [فِي ضياع الرهن» واستعماله» وتحديده] 
مسألة: [فِي اختلاف الراهن والمرتهن في الْحقّ والرهن] 
مسألة: [فِي الوصيّة بالمرهون وبيعه وهبته] 
مسألة: [فِي انتفاع الراهن بالرهن] اذ 11 ؤز[ز[ز[ ز [ز 0 VFO‏ 
مسألة: [فِي بيع الرهن وزرعه] 0 
مسألة: [في ضياع الرهن» والاختلاف في الْحقّ والرهنء والانتفاع بالرهن» ورهن 
المغصوب] E‏ 
فصل: [فِي ضمان الرهنء والانتفاع به» واختلاف الراهن والمرتهن] a‏ 
فصل: [فِي معنى الرهن] eger‏ 
باب ۹: في الشروط في الرهن تكون بين الراهن والمرتهن وأحكامها ....... ٠٤٤‏ 


مسألة: [الوجه فى شرط الرهن] ا LE‏ 


الجزء الحادي والعشرون 
مدع ره 


كتاب الكفالة والحوالة وأحكامهما 


Vo 
Vo 


المحتويات 00 


ة: [فِي بيع الطعام قبل قبضه» وفي ربا البيوع] 0000000000000 
4: في بيع اللحم غير المذكى» وبيع الكلب والهرً] A Teas a‏ 
ة: [فيمن باع سلعة ثُمّ باعها لآخر] 009 12130 


ة: [فِي بيع المحفّلة والمصراة والميتة] سس سمو ا a‏ 


ة: [فِي بيع الثمار قبل بدو صلاحها] O‏ ااا EOS‏ 
مسألة: 


1 
1 
1 
1 
سال [فِي بيع العذرة والثوب النجس] 00101 0 0 
1 
1 
1 
1 


في بيع ما حرّم الله أكله أو شربه] 000011 ا 
فصل: [فِي الانتفاع بالنجس وبيعه] ا م ا ا 0 
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و عادو بج ل وي ا ا 1 
لة: [فِي الشروط الباطلة] _ل O O‏ 
0ق ا وا و اروا E E‏ 
لة: [ف فيمن باع مالا وشرط خراجه] E‏ 
لة: [فِي ما يفسد البيع من الشروط] PVE eset‏ 
لة: [في اشتراط الضمان» وفي الشروط في البيع] م[ O‏ 
لة: [فِي شروط البائع] ا ا ا sS‏ للم 
لة: [فِي الغرر في البيع] 8[ 1[ز[1[ز1[1[|[|ز|ز[ز|[|ز[ز[ز[ز[ [ز [ 00000000 
5" إنكار الشرط» وفي اشتراط البائع ولد الجارية وبقاء الدابّة عنده يوما] .... ۲۲١‏ 
لة: [فِي الشروط في الدوابٌ والعبيد] 9و 22300 
لة: [في الشروط المفسدة للبيع] 00-9 I‏ 
لة: [فِي الشروط التي تفسد البيع] 10060050 
مسألة ْئؤ  I O‏ 
مسألة: [فيما يفسد وما لا يفسد البيع من الشروط 808 
باب :]٠٤١[‏ الخيار في البيوع» والاستثتاءء وأحكام ذلك E‏ 
مسألة: [فِي ميراث الخيار» وفيما لا يثبت فيه الخيار] 1 O‏ 
مسألة: [فِي معنى حديث «البَيَعَانٍ بِالخِيَارٍ مَا لم يَفتَرِقَاه] 0ن 
ا [في مدَّة الخيار] 00151151111 0 EO‏ 
مسالة: [فِي الاستثناء بالمشيئة] EO sass Raa‏ 
مسألة: [فيما يجوز وما لا يجوز من الاستثناء فِي البيع] YY‏ 
مسألة: [فيما يعتبر رضا فِي البيع بالخيار] اوس و سس a‏ 
مسألة: [في خيار الموكل إذا خالف الوكيل أمره] E‏ 
سينا له : [في بيوع الاستثناء المنتقضة] 0000011 EE‏ 


المحتويات 


مسألة: [فيها مسائل متفرّقة في الخيار] EERE‏ 
مسألة: [فِي مدَّة الخيار» وفيما يبطله] a‏ 
مسألة: [فيما يبطل الخيا SS‏ 
فصل: [فِي مدّة الخيار] بالط يانه SR BS‏ داجس اوسا اديه 
باب [10]: في معرفة أسماء البيع؛ وما ينعقد به وينفسخ, والإقالة منه 5-5 
مسألة: [في الألفاظ التي ينعقد بها البيع] yS‏ 
مسألة: [فِي تسليم المبيع وقبضه» وما ينعقد به البيع] 98 5 
مسألة: : [في بيع المعاطاة» ومبايعة الصبيان والعجم] 00 
مسألة: [فِي الرجوع بعد وجوب البيع] Ra‏ ”5 5”©539' 
مسألة: في الثمن e‏ 
مسالة: [فى قبض الثمن بعد موت المشتري أو تغيّر السوق ES‏ 
مسألة: [فِي حبس المبيع حتى قبض الثمن] 0 
مسألة: [فِي إنكار المشتري للبيع] ال ا ا 
مسألة: [فِي إنكار البائع قبض الثمن» وفي الإقالة] ل 
مسألة: [فِي القبض] 000 525711111 
مسألة: [فِي افتراق المتبايعين] E‏ 300 
مسألة: [فى الإقالة] SS‏ 
مسألة: [فِي طلب المشتري الإقالة بوضع بعض الثمن yS‏ 
مسألة: [فِي قبض المبيع] #*# O‏ 
مسألة: [وجوب الحكم في البيع] 1-9-9 21211 
اة [فِي انعقاد البيع بالألفاظ وبالمعاطاة] SS‏ 
اة [في ألفاظ البيع» وفي الإقالة] LT‏ 
مسألة: [فى الصفقة» والإيماء» والهمهمة 1ك 
مسألة: [فِي لفظ البيع] 001000010000000 51 
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010 والغرر في البيوع» والغبن» وأحكام ذلك‎ e 

لة: [في غبن الْمُستَرسِل] ess‏ 

لة: [فِي غبن العاقل والجاهل ونقض البيع بذلك] SS‏ 

لة: [فِي الإفصاح بالمساومة» وفي التدليس في البيع] 000 

لة: [في كتم التفاصيل في المساومة] ` 

لة: [فِي الغرر والغبن في البيع] 5000 
فصل: ميض يكل : «مَنْ عَشَّنَا ليس مِنّه] ل 2 
مسألة: [فِي الغْشْنٌ وكتمان العيوب] 07 ا 53 
باب [۱۷]: ما هو غشٌ في البيوع؛ وما لا يجوز وما ليس بغش فيها ويجوز 5 
hS‏ 0000098 
مسألة: [فِي الغش بخلط الأضعاف يها أن اجك بالرفية] 00000 
باب [۸[]: ما يجوز من البيوع وما لا يجوز eRe‏ 
مسألة: [فِي بيع التمر بالتمر] 00000 ”5 
مسألة: [فِي بيع الذهب والفضّة بالطعام] SS‏ 
مسألة: [فِي بيع الجُرّاف] yy‏ 
مسألة: [فِي الشراء ممن يدعي مالا لغيره أن عن یا TS‏ 
مسألة: ديم الس على المبيع] SS‏ 
مسألة: [فِي بيع المشاع وما يتعذر تسليمه] E‏ 0 
مسألة: [فِي بيع لبن النساء ولحوم النسك والنجس المحرّم] yT‏ 
مسألة: [فِي بيع الصرّة» والاستثناء في المبيع] ا 0 
مسألة: [فِي زيادة المبيع وبيعه قبل قبضه» وفي حل المسك وبيع الحيوانات] 00 
مسألة: [في كيل الحَبّ] هو 2 لل ل 0 
ا : [فِي بيع الحب الغائب» والزرع قبل إدراكه] الى 
مسألة: [فِي البيوع المنتقضة للغرر] 212000 


المحتويات 0۰۲۳ 


مسألة: [فيما لا يثبت من البيوع للغرر أو الجهالة] E‏ 
مسألة: [فيما يجوز من البيوع» وفي اختلاف البيّعين] ااا 
مسألة: [في بيع النجسء وبيع الغرر» وفي قبض المبيع] 00 


باب e‏ البيوع المجهولة والمغيبة وما هو في معانيهاء والأحكام فيها .۲۹۳۰ 


لة: [فِي الجهالة في البيع والتراضي فيه] 0 
لة: [فِي البيوع الفاسدة والمتاممة فيها] AV‏ 
لة: [فِي بيع المجهول وضمانه] IAs‏ 
لة: [فِي وجود الشيء في المبيع لم يقع عليه البيع] e sss‏ 
لة: [فِي جهالة المبيع] ا 110111 00000000 


باب :]۲١[‏ ما يجوز بيع بعضه ببعض من سائر الأجناس, وما يجوز بيعه 


بغير نقد ونسيئة» وما لا يجوز من جميع ذلك وأحكام ذلك TVs‏ 

مسألة: [فِي بيع أجناس الطعام ببعضها نسيئة] يي م ل 1 
مسألة ES‏ الطعام ببعضها نسيئة] ا 
لة: [فِي بيع الحيوان والعبيد نسيئة] 8 ا ا 13 533 

لة: [فِي آراء ابن محبوب فِي بيع الطعام بالطعام نظرة] 0 O‏ 

لة: [في بيان أن الربا في النْسِيّة] O O‏ ام 

لة: [فِي بيع أجناس الطعام ببعضها نسيئة] ام 

لة: [أخرى في بيع الطعام بآخر نظرة] 000000000 انار 

لة: [فِي ربا البيوع من جامع البسيوي] 000000 

لة: [فِي تحريم ابن محبوب لبيع السمك باللحم نظرة] IPs‏ 

لة: [فِي البيع نسيئة] E LL‏ 


باب :]1١[1‏ في بيع المَعلُوم والمجهول من البيوع؛ وما يلزم المتبايعين 
في ذلك عَلَى اتَّمَاقهما واختلافهماء وأحكام ذلك بینهما ......... 771 
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لة: [في ضمان الثوب] #7#28-ْ0ْ6:0::ة:ة A‏ 
لة: [فِي رجوع البائع لجهالته بما باع] ج11 00000 
لة: [فِي اختلاف البيَعَيْن] 0008 0 0 0 200000000 
لةه [في فض ضاحب المشتري أو عبده لما اشترى] او 
لة: [في صحَّة البيع] yy‏ 
لة: [في جهالة المبيع] 11 1 ا 
لة: [فِي شراء ما يباع بالعدد] زآز ز ز 3 از ؤزؤزؤز[ز[ز[ز[ز [ [ [ 1 000001 
لة: [فِي بيع الميراث المشاع] “00000 ا ا[ 11303« 
لة: [في بيع البائع ما لا يعرفه] 92 E‏ 
مسألة 0 1 0000 ز |1[ E‏ 
e‏ والدواب» وأحكام ذلك م 1 ز 1 1 0 EV‏ 
لة: [فِي بيع الحيواة بالضؤاة اد الطعام] E‏ 
لة: [فِي بيع العبد المسلم لغير المسلم] 0 0 0ا1#6000 
مسألة: : [في العبيد المجهول عبوديتهم] 21د2121د11 EO‏ 
مسألة: : [فِي بيع الحيوان بالحيوان والدراهم نسيئة] ET‏ 
مسألة: [تلف الحيوان فِي يد البائع أو المشتري] E Sa oa‏ 
مسألة: : [في بيع العبيد والجواري] #8آذآأ#خ E‏ 
اة : [في رد العبد يعد استعماله يسبب العيب» ولمن تكون غلته] E ID‏ 
مسألة: [فِي الأداة التي عَلَى الدابّة» وفيمن اشترى دابّة بقطن نسيئة] سن 
مسألة: : [فِي الأمّة المغتصبة والمسروقة» وفي تلف الأمّة والدوابٌ قبل تمام البيع] عم 
مال [فِي شراء الإماء وأحكامه] ١71ببببببببببب-- E‏ 
لة: [فيمن يجوز شراؤه من العبيد والإماء] ا 10 ER‏ 
لة: [فيمن يجوز شراؤه من العبيد ومن لا يجوز] YEA esses‏ 
لة: [في حمل الجارية] 000000000000202 0 0 0 0 00000000 
لة: [في بيع أمَّ الولد] ”١ب‏ ب لمع O‏ 


المحتويات 


فصل: [فِي قول غريب لأبي حنيفة] 0000 598987800 
مسألة: [في شراء سباء المشركين] 11ؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 0 2070700 
مسألة: [فِي هلاك الأَمَةَ وبيع العبد الآبق] TT‏ 
فصل: [فِي عتق العبد إذا أسلم ومولاه» وفي العيب في العبيد والدوابٌ] اا 


4 
باب [۲۴]: ما يرد من البيوع من الحيوان وغيره» وما هو عيب وما ليس 


بعيب» وأحكام ذلك» والحكم بين المتبايعين فيه iE‏ 
مسألة: [فِي ردٌ العبيد والدوابٌ بالعيب] E‏ ل 
مسألة [أيضًا: فِي رد العبيد والدوابٌ بالعيب] رو سا و 
مسألة: [فى الرد بالعيب] N‏ 


مسألة: [فيمن قبل بالعيب اضطرارًا] 0099985 0 203 
في جهل المشتري بالعيب] 0000 110000 
فيمن باع عبدًا وكتم عيبه] SSS‏ 


مسألة: 
مسألة: 
مسألة: 
مسألة: 


مسألة: [فِي عيوب العبيد والإماء والدوابٌ] 23303131111198 
مسألة: [فِي عيوب الثوب] ا 000 
مسألة: [فِي عيوب الأرض] 0 0110 
مسألة: [فِي عيوب العبيد] 38 “”9إ”++ا48*ظه*غ*>”>”>»” ”> + +'35# 
مسألة: [فِي ثبوت البراءة من العيوب] 11 1010000103101 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
[فِي براءة البائع من العيوب» وإقرار المشتري بمعرفة العيوب] ا 
مسألة: [فِي رد العبيد والإماء بعد العلم بالعيب] 00 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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في رضا المشتري بعيب العبد, ثُمّ يعتقه] از[ ز E E SNS A e O e‏ 


فيمن اشترى عبدًا مجدورًا فظهر بعد البيع في عينه بياض] 00 
في رد العبد بالعيب] 1#3خ1 


لة: [ 
لة: [ 
لة: [ 
لة: [فِي رد الأَمَة بالعيب إذا لم توطأ] ا O‏ 
لة: [فِي الردٌ بالعيب] 59 230 
لة: [ 
لة: [ف 
لة: [ 


فى قرو الیب بعد ارا 1*3 


في رذ a YS‏ ل ا 
في استعمال المشتري للعبد بعد علمه بالعيب] ههظ152 


باب 4: في بيع الأصول وما هو مثلهاء وأحكام ذلك yT‏ 


في بيع الأصول] 000000 
الجهالة في بجع الأموال] ees‏ تا و ع دا Higa Regie ages‏ 
في تحديد الماء وتعريفه] SG‏ جع لوه ل الوط جع لو مه او عاق الوا اه وو ا 11 1 


لة: [ف 

لة: [ 

لة: [ف 

لة: [إفي اختلاف البائع والمشتري] SS‏ 
لة: [فِي شراء المال بما فيه] 250 
لة: [في شراء أرض فيها زراعةء أواخصة في مال مشاع] ns‏ 
لة: [فيمن باع قطعة نخل وأدخل في حذّها أخرى غلطًاء 


مسألة: [فِي بيع النخل والصرم بأرضه أو العكس] 0 
مسألة: [فِي شراء الأصول مِمَّن يذَّعِيهاء 

وفي اشتراط حقوق الارتفاق] 0 غ235 
مسألة: [فِي شراء الأرض أو الدور بما فيها] yS‏ 
مسألة: [فِي] كتب الصكاك في البيوع يي o‏ 
مسألة: [في الإجبار على الكتابة] E‏ 


فصل: [فِي كتابة الوثائق] ل 


المحتويات 


باب ۲۵: فى القياض 1-71 |[ 1 O‏ 


باب 6": في الدرك في البيوع واث شتراط الشروى» وأحكام الثمن عند 
الدرك» والحكم بين المتبايعين في ذلك a SE‏ 
في اشتراط الشروى» والإدراك في شيء من المبيع] eres‏ 


:1 
مسألة: [فِي إدراك المبيع بثمنه] yS‏ 
مسألة: [في رد المبيع بثمن البيع» ورفع الضرر عن المتبايعين] e‏ 
مسألة: [في استحقاق المبيع بعد شرائه» 
زت وجك فال المعار قد باعة المي ا SS‏ 
مسألة: [فِي رد الغلّة عند الدرك] 1 1 1 11711011 
لة: [ف فيمن باع مالا بغير حُجّة ْم انتقل إليه بالميراث] 08 
لة: [في اشتراط الشروى] E‏ 
لة: [ 


فِي المال المستحقٌ أو الا ورذه أو غلّته] DOPE EDE EDIE DEED‏ 


باب 77: بيع المشترك وشراؤه» ومن باع مال غيره بغير آمره» والدرك 
في ذلك والحكم بين المتبايعين وصاحبه فيه ا 000 
لة: [ في فيمن باع مالا لزوجته» وفي الشراء والهبة في المشاع] e‏ 
لة: [في دار بين رجلين فباع أحدهما نصفها] ` 

مسألة: [فِي قسم الثوب بين الشريكين» وفيمن باع عبدًا لا يملكه] eee‏ 

مسألة: : [فيمن اشترى مالا فيه حصّة لأيتام» وفيمن باع نصف فم د e‏ 

مسألة: [فِي بيع الحصّة لمن يظلم الشريكء 

وفي البيع والهبة من المشاع] و 1010 e‏ 

وا لو 8ب 3000 
لة: [ في فيمن باع مال زوجته بغير رأيها ثُمْ غيْرَتُ بعد مدّة] محا ما د عا السو جود ا 
له [قيمن باع شيعا ليره أو له فيه شتريك 223*170 
لةه [فِي الشراء ممن يبيع ما لا يُعرف أنه له] 250« 


0۰۸ 7 الجزء الحادي والعشرون 


في بيع الحصة من المشاع غير المقسوم] 0 00 
في شراء المال المشترك وبيعه» وفي بيع مال الغير] 5210107110« 
في الإشراك في المبيع بعد قبضه] Dy‏ 


لة:[ 
لة:[ 
لة:[ 
لة: [فِي البيع من المشاع» وفي رد الوكيل المبيع بالعيب] 522 
لة: [فيمن باع مالا لا يملكه] yS‏ 
لة: [ذ 


في الشراء ممن يبيع ما لا يملكه] 00ص 


باب [۲۸]: في بيع الوصيٌّ والوكيل بأمر الحاكم والموكّل وأحكام ذلك . 
مسألة: [فِي بيع الحاكم والوصي لمال الميت أو الغائب] 0 
تسسا [في الوكيل في البيع والشراء] 32171110101311 
ا [فيمن وكل رجلين فِي بيع سلعة» 

وفي 5 من الوكيل أو الوصي] 00 000 
مسال [ فيمن باع مال غائب] LT O‏ 


مالة: 2 اذّعى الوكالة] O TS‏ 001 2# 
مسال [ ف فيمن أمر ببيع شيء عَلَى اللإإطلاق فباعه نسيئة] 2111110 


باب [19]: في الدرك في مال الهالك؛ وأحكام ذلك 52ص 


باب :]١[‏ بيع المأمور وشراؤه» والحكم بين المأمور والآمر في البيع 


والثمن إذا اختلغاء وأحكام ذلك 00 
مشألة: [في اذُعاء المأمور تلف المبيع» ومخالفته للآمر] ا 0 
مسألة: [في مخالفة المأمور للآمر] OD‏ 112111 
مسألة: [فِي اختلاف الآمر والمأمور] a‏ 
مسألة: [فِي قول المأمور: إن الآمر أمره ألا يبيع إلا بثمن محدّد] 000 
مسألة: [فِي شراء مال اليتيم من غير الوصي» وفي اختلاف المشتري والمشترى له] 
1 
١‏ 


SENDS فى تلف العبد بيد المأمور بعد حبسه عن الآمر لضمان ثمنه]‎ :d 
YT ة: [فِي تلف المال من عند الرسول» وفي مخالفة المأمور للبائع]‎ 


a0 


المحتويات ۵۰۹ 


ل [فى شرك المامور له يا أ تا a‏ 
لة: [فِي مكاتبة الوكيل ببيع المال] 0-9 00 

لة: [فِي بيع المأمور المال نسيئة» وفي الرسول بين المتبايعين] 

لة: [في اختلاف صاحب السلعة والمنادي] a‏ 
لة: [في اختلاف الآمر والمأمور] yy‏ 000 
لة: [في شراء المأمور و مِمّا وکل في بيعه] 000000000000 
لة: [فِي المنادي» ومبايعة الصبيان 1 1[ 1[ 0010101 
لة: [فِي أجرة المأمور بالبيع» وفي غرمه إذا باع بغبن] 00 
لة: [في اختلاف المأمور مع الآمر إذا عى المأمور تلف المبيع] Eases‏ 


باب [١؟]:‏ في مبايعة الصبي والمملوك والأعمى والأعجم والمجنون 


والمعتوه» وما يجوز من ذلك وما لا يجوز وأحكام ذلك EE saan‏ 
لة: [فِي مبايعة الصبيّ] EE‏ 
لة: [فِي مبايعة المعتوه والأبله والناقص العقل] 7000 ”2:13 
لة: [فِي مبايعة البائع المعروف العبيد والصبيان» وفي ناقص العقل] EEO‏ 
لة: [فِي الشراء من الصبيئ الذي ينادي عَلَى السلعة] 2 
5 مبايعة العبيد والصبيان] 0 2:1 
لة: [في جواز مبايعة البائع المبرز للعبد والصبيان] O o‏ 


باب ["؟]: في مبايعة الجبابرة» وبيع الغصب والقهر والاكراه وما هو في 


معتاه» وما يجوز من ذلك وما لا يجوز وأحكام ذلك م 1 1 
لة: [فيمن باع ماله خوقًا غليف وكاة مظلفًا ر متا COR yy‏ 
لة: [في إعلام البائع أذ هذا الشراء للجار أو ماعب كضل] Ess‏ 
لة: [ف فى الشراء من ذى شغطة من السلطاة أو مسجون] 3 0ظ2 
ات ت اا 2 0 
لة: [فِي الشراء من أيدي الجبابرة] تببب 0 0 2100000 
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مسألة: [في بيع المال المغصوب] COT‏ 
مسألة: [في بيع المال المغصوب] ارول نب CO‏ 
مسألة: [فِي إعطاء الشريك خراج شريكه] 0 0000 
مسألة: [فِي شراء المال المغصوب] 9-- 21270100 


باب [؟؟]: فيما يحل به البيع» ويحرم من الأفعال والأقوال والأوقات 


وما يجوز والمشترى وما لا يجوز في ذلك» وأحكام ذلك EO ss‏ 
لة: [فيما يكره بعد الزوال يوم الجمعة] 0 O‏ 
لة: [فيما لا يجوز من البيوع] O SEE SS‏ 
لة: [ذ في الصرف» وفي بيع صيد الحرم] مس افمره وم عدوأ COV SR‏ 
لة: [ذ في البيع إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة] العو عع دم م جم مح لط يي CON‏ 
لة: [فِي النجش والمحاقلة والمرابحة» وفي بيع النجس] e‏ 
لة: [فيها مسائل متفدّقة] مان اف سي لاسي ب ا و اي وم 
لة: [في بيع ما ليس معك» وبيع التورّق] E sss‏ 
لة: [في الاحتكار وفي بيعتين في بَيعَةٍ] _- a‏ 
لة: [فِي تسعير الجبار» وفي مبايعة الأص» والخطأ في البيع] 20 
لة: [في الشهادة عَلَى البائع أنه يبيع ما له» والتهمة في ذلك] اه 
لة: [فِي إعطاء الثمن والمشاركة في المبيع» 
وفي قرض الثمن والمشاركة فِي الربح] 00000000000 
0 “1 1[ز1ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ ا 21212707000 
لة: [في بيع الثوب النجس] 9 0193 
لة: [فِي حيازة الماء وبيعه] 1 
لق لض الا يي م ا اذ[ 0000 
لكا فى هرا المقسوب الورك 
O oy TT‏ 


المحتويات 


باب [4؟]: فيمن باع حرًا أو اث شتراه بعلم أو بغير علم» أو ملك قرييًا بوجه 


من الوجوه» وما يلزم في ذلك مع الاختلاف: وأحكام ذلك 50 

لة: [فِي بيع الأحرار والعبيد المحارم] e ET‏ 

لة: [فِي بيع ووراثة العبيد المحارم] esasan‏ 

مسألة: [فِي شراء العبيد المحارم والأرحام] SS‏ 
مسألة: : [فيمن ملك ذا رحم محرم] E E E‏ 
مسألة: [فيما يلزم من باع حرًا] ا 
مسألة: [فيمن باع نفسه] GR‏ 0000000 ”ه12 
مسألة: [فيمن اشترى جارية ثُمٌ بان له أنها حرّة وفيمن أصدق امرأة غلامًا حرًا] 25 
ای و بيع ا es‏ 
مسألة: [فيمن اشترى رجلا زعم أنه مملوك» وفيمن أرضعت بنت خادمها ثم باعتها] 0 
باب :]۲١[‏ في مسائل منثورة في البيوع وأحكام ذلك RENE‏ 
مسألة: [فِي اختلاف المتبايعين فِي الثمن] 000000 
مسألة: [فيمن غصب مالا وقضى به ثمن مال اشتراه] 702775 
باب [5؟]: في الربا وما جاء فيه» وأحكام ذلك EEE‏ 
مسألة: [فِي حصر الربا فِي النسِيئَةَ» وآثار في شناعة الربا] TT‏ 
مسألة: [فِي العلّة فى ارا 21111111101000 
لة: [فِي الربا بين العبد وسيّده» وفي جواز القياس] E‏ 

مسألة: 1 ربا الفضل] yS‏ 
لة: [فِي الحلّ والبراءة في الرباء وفي ضروب الربا] ا 


